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الاصماز 


إن كان الناس يتقربون إلى الأكابر بتقديم مجهودانهم فليس لنا 
أن نتقرب إلى أحد سوي سيدنا ومولانا إمام زماننا وحجة عصرنا 
(الإمام المنتظر ) عجل الله تعالىتفرتجم . 

فإليك يا حافظ الشرلعة بألطافك أثلفية » وإليك ياصاحب 
الأمر وناموس الحقيقة أقدم ممهوكييالمتواضع في سبيل إعلاء كلمة 
الدين وشر بعة جدك المصَطَفَىَ وبقية آثار آبآئكَ الأنجبين , دين قيلماً 
لاعوج فيه ولاامناً. 

ورجائي القبول والشفاعة في يوم لا ترجى إلا شفاعتكم أهل 
البيت . عبدك الراجي 


( عند الصباح يحمد القوم السرى ) 

كان اءلي وطيدا بالفوز فيا أقدءت عليه من مشروع في سبيل الفدف 
الاقصى اادراسات الديذزة ( الفقه الاسلامي الشامل ) . 

فاردت الخدمة بهذا الصدد لازيل بعض مشاكل الدراسة والآن وقدحقق الله 
عزوجل تلك الاءنية بإخراج الجزء الاول من هذا الكتاب الضخم الى الاسواق . 

فرأيت النجاح الباهر نصب عيني : اهالت الطلبة على اقتناءه بكل 
ولع واشتياق . 

فله الشكر على ما انعم والحمد على ما وفق . 

بيد أن الاوضاع الراهنة , وما اكتسبته الايام من مشاكل إنجازات 
العمل وقق المراد احرجتني بعض ,اشيم . فإن الطبعة بتلك الصورة امتقكحة 
المزدانة بأشكال توضصيحية _»“وق/إيياوب 
اتصوره من حساب وارقام ما تجبلتي عن 0 
من مؤازر أو مساعد . 

فرأيت نفسي: بين أمرين. : الترك حتىء يقضي الله امرا كان مفعولا» 
أو الإقدام المجهد مه] كلف الام من صعوبات . 

فاخترت الطريق الثاني واحثملت صعوباته فى سبيل الدين ء والاشادة 
بشريعة ( سيد المرسلين ) » وإحياء آثار ( أثمة المدى الممصومين ) 
صلوات الله وسلامه عليه وعلبيم اجعين . 

فاتبعت بعون الله عزوجل ( الجزء اثثالث ) ( بالجزء الرابع ) بعرم 
قري » ونفس آمنة . 

وكل اعتّادي على الله سبحانه وتعالى وتوسلي الى صاحب الشريعة 
الغراء واهل بيته الاطهار عليهم صلوات املك العلام . 

ولاسيا وحن في جوار سيدنا الكريم مولى الكونين ( امير المؤمنين ) 
عليه الصلاة والسلام . 

فبك يا مولاي استشفع الى ربي ليسهل لنا العقبات ويؤممّن علينا 
التبعات إنه ولي ذلك والقادر عليه . السيد عحمد كلانار 








ابا شار 


لا تزال تأنينا زسائل ضافية هي رسل بشرى . تثني عليندا هذا 
المشروع الجتلتل » تعرب عن غمائر صافية تحب الخير » وتبدف الصلاح 
لاسا والقضية إسلامية في كل نواحهاء والمسلمون ابناء الاسلام ٠‏ والعلياء 
رعاته . فالمشروع يمس" الجميع ٠‏ والجميع يمون به كحاجة ضرورية 
راهة . 

ومن العلاء الاعلام“ألذين أعفونا يمفاخر ثناءهم الصميم سماحة آبة الله 
الشيخ محمد طاهر آل الشيخ_رافي دام ظله , 

أغفنا برسالة قيب “نحل ني ,«لينها_التبتجيل البالغ بطبعة هذه الموسوعة 
الخالدة » كا وأنها تعرب عن قلب طيب وعطف ابوي شامل . فلله دره 
وعليه أجره . 

السيد محمد كلاثتر 


بج دارم نالهم 


سيدنا الجهة العلام, للظم السيبدكيد كلانة اطال اسم يان 
هيا مهدا مشكورا تحية لائنه ودعاء دتَمديرا 

السلام عَكيمم والطاف اسم اخذة بيرك سمر دوت و انايج 
العايدة با غضؤالاثاء وا مما دكة داتقانا دعا لك باسترار 
« ارس لاشال هذء الاضلاف اجديزة سَنملا من امسن از رهسن 
دمن الجيسد ال الائهرسسلة اعال فاضلة وجبرد جبارة شك 
عيرها السشك جزل دل ميال يزرال ش)مظما للثنا, لور مشه 
مغتبطاب داختق هريكك ا ترم الاجزا م الذها م م كاب اللعة 
دفظات ينها زا ق ىكثرا ما ريت يننا من استزا ب خامفرزضياريها 
«كشف مرمات جربا دصقا دقوع عباتا ذسادت دانية 
قطوفيا ذلولاصبيا مسرلا سنا و زا وى فزت بذ لكف ددا مْرقِصير 
غلى الرستا د والطالب حيث اختصت رم الزن وعلويت (مادذات 
الطريلة فيطريق مسقم قريب فا نل يثنوا عاك خقد نت 
احتايب دان إنشكك الحافل فق دسذكرك اننتابع الها قل 
دغ مشاه عدك عى نماك القَير سشدفت النيل وبستطير 
الاجاب فشيميد اجام الث كنرة لاله ف نامير يللاي را ونين ) 
عد الصلاة ماسلام سبك امالك نميا وكا باقيا ونام دافا 
دثها با فيا يوم قد ننس ماعلت من خ رحضرا واسدا جيم وحادكاء 
اشام ١6‏ مثمبان برط صرال 


مام مم6 هم الوتبواضة 


يي 
مي يويسالا 


اكتاب السب 00 


( وهو قسمان ) : 

( الأول - القرض (©) ) بفتح القاف وكسرها » وفضله عظمم 
( والدرهم منه بثانية عشر درهماً (6) مع أن درهم الصدقة بعشرة 
والسر فيه : أن الصدقة نقع في يد المحتاج وغيره » والقرض لا يقع إلا في يد 
الختاج غالبا » وأن درهم القرض بعود:.فييقترض ثانيا » ودرهم الصدقة 
لا يعود . 

واعلم أن القرض لا يتوقف على قصلد ألقربة » ومطلق (4) الثواب 
ينوقف عليها » فليس كل قرض يَْرَيَتَعَليّةآ الكواب » مخلاف الصدقة 
نإن الغربة معتبرة فيها (ه) : لإظستلاقكون_درّهم القرض بثانية عشر 

)١(‏ من دان يدين د يقال : دانه اي اعطاه مالا الى اجل 
واقرضه , فهو دائن , وذاك مدين ومدبون . 

ويقال : دان الرجل” اي استقرض فهو لازم ومتعد ‏ 

(1) القرض : ما تعطي من المال لغيرك بشرط أن يعيده لك باجل . جهه 
قروض . 

() راجع الوسائل كتاب التجارة ابواب الدين والفرض باب 5 الحديثة 

(4) محتمل قويا ان تكون الواو حالية والجملة منصوبة محلا . والمعنى 
أن الق.رض لا يتوقف على قصه الق.ربة » والحال أن مطلق الثواب متوقف 
على قصد القربة في كل عمل قربي . 

(0) اي أنالقربة مأخوذة فيمفهوم الصدقة ؛ وأنْها من مقوماتها » وحيث - 














ال-5 ( اللمعة الدمشقية ) ج44 

إما مشروط بقصد القربة » أو تفضل من الله تعالى من غير اعتبار (1) 
الثواب بواسطة الوجهين (؟) » وقد يقع النفضل على كثير من فاعلي البير 
من غير اعتبار القربة كالكترم (0) . ويفتقر القرض إلى إيجاب وقبول . 

( والصيغة اقرضتكء أو انتفع به » أو تسرف فيه ) ٠»‏ أوملككتك 
أو أسلفتك » أو خذ هذا ؛ أو إصرفه ( وعليك عوضه ) » وما أدى 
هذا المنى » لأنه من العقود الجائزة » وهي (4) لا تتحصر في لفظ » 
بل تتأدى (ه) بما أفاد معناها (5) » وَإتما يناج (/) إلى ضميمة ٠‏ وعليك 
عوضه ؛ما عدا الصيغة الأولى (8) فإنها صريحة في معناه لاتفتقر إلى انضمام 
أمر آخخر ( فيقول المقترض : قبلت وشبهه (4) ) بما دل على الرضسا 
> لا توجد لا توجد الصدقة١‏ 

. اي من غير اغتبار استحقاق) الثؤاب‎ )١( 

(1) وها : أن درض الصدهة بقع "في يد الختاج وغيره . والقرض لا بقيع 
إلا في يد الغحتاج غالبا + أن درقي,القرض يعو ذفسق رض ثانساء مخلاف درهم 
الصدقة فإنه لا يعود . 

() فإنه إنما يفعله الكريم صيانة لنفسه » أو عرضه ء أو داهه » أو لاسمعة 
والشهرة . 

(4) أي العقود المائزة 

(ه) أي العقود الجائرة : 

() إي تتأدى العقوداجائرة بما افاد مؤدى ذلك العقد : إن قرضا فقرض 
وإن وكالة فوكالة » وإن جعالة فجعالة , وهكذا . 

0 أي القرض . 

(4) وهو اقرضتك , فإن هذه الصبيغة ندل على القرض بالمطابقة > 

(4) وهو رضيت : 








ج14 ( كتاب الدين ) 1س 
بالإيجساب » واستقرب في الدروس الاكتفاء بالقبض » لأن مرجعه )١(‏ 
إلى الإذن في التصرف . وهو حسن من حيث إباحة التصرف . 

أسا إفادته الملك المثرتب على مة القرض فلا دليل عليه » 
وما استدكل به لا يؤدي إليه (0) . 

( ولا يجوز اشتراط النفع ) ٠‏ أنهي (7) عن قرض مجر نفع 
( فلا يفيد املك ) لو شرطه  )4(‏ سواء في ذلك الربري » وغيره» وزيادة 
العبن » والمتفعة ( حتي لو شرط الصحاح عيوض المكسرة : خسلافنا 
لأبي الصلاح ) الخلبي رحمه الله وجاءة حيث جوزوا هذا الفرد (0©) 
من التقع » استناد؟ إلى رواية () لاٍتدل على مطلومهم . وظاهرها (/0 


4 أي القبض المراد منه (َآلاتبَآمَنَ)"وَبَدَلَ عليه التعليل المذكور : رلأن 
مرجعه الخ) . 

(5) اي الى املك المترتب على صمة القبض , 

() الوسائل كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب 14 الحديث 
0 

(4) أي القع . 

(ه) اي ( الصحاح عوض المكسرة ) . 

(5) سثل ابو عبدالله الصادق عليه السلام عن الرجل يقرض الدراهم العلّة 
فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه فقال عليه السلام : لا بأس به » الوسائل 
كتاب التجارة ابواب الصرف باب 17 الحديث © . 

فظاهر الرواية لا يدل على اشتراط النفع في مئن عقد القرض ٠‏ 

م أي ظاهر الرواية المذكورة في المامش رقم * بدون شرط النفع , 








5362 ( اللمعة الدمشقية ) اج 
إعطاء الزائد الصحيح بدون الشرط )١(‏ + ولا خلاف فيه (0) بل [لا] 
يكره » وقد رأوي أن الني صلى الله عليه وآله وسلم اقترض بتكرة (© 
فرد” بازلا (4) رباعيا » وقال : إن خبر الناس أحسنهم قضاء » ( وإنما 
يصح إقراض الكامل ) على وجه يرتفع عنه الحتّجر في امال ؛ وأراد كال 


(1) أى بدون شرط النفع في من العقد . 

وبهذا التأوبل يمكن الجمع بين ما روي عن النبي صلى الله علبه وآله وسلم 
أنه فال : كل قرض بجر منفعدة . . الخ ومسا روي عن الصسادق عليه السلام 
في الوسائل المصدر السابق الهامش: .ص1 حمل الاولى على شرط النفيع في مئن 
العقد » والثانية يحملها على علا اشترآ تفع في متن العقد . 

)١١‏ أي في اعطلإء الزائد الصتبيح مكان المكسرة بدون شرط الزيادة 
في من العقد . 

© بفعم الباه :الت" أ ”الاب ججعه ابكثر وبركار ويكران وهو كالفلام 
من الناس . 

(4) البازل من الابل : الذي نم" له ثمان سني ودخعل في التاسعة وحينثةبطلع 
ثابه » ونككل قوته » ثم يقال له بعد ذلك : بازل عام » وبازل عامين » وهكذا . 

وليس بعد التاسعة سن يسمى باسم خخاص»جعه بب كل وزانا ركم » وبي كل 
وزان كب ء وبوازل وزان عوامل . 

وأما الحسديث فروي ني المغني ج 4 ص 58٠‏ ؛ وني نبل الاوطار ج * 
ص 41 وني صمبح مسلم ج © ص 05 وصيح البخاري ج 7ص 148 ٠‏ 

واليك الحديث يلفظ مسلم عن ابي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استلف من رجل- بتك رآفقدمت عليه [بل” من اب لالصدقة. فأمر ابارافم 
الرتجل- بتكره فرجع اليه ابورافع فقال: لم أجدفيها إلاخيارا رباعياً فقال: 












اج ( كتاب الدين ) 5200-6 
المتعاقدين (1) معا بإضافة للصدر (5) إلى القاعل والقايل © . 
( وكل ما تنساوى أجزاؤه ) في القيمة » والمنفعة » وتتقارب صفاته 
كالحبوب والأدهان ( يثبت في الذمة مثله » وما لا يمُتساوى ) أجزاؤه 
كالحيوان ( تلبت قيمته يرم القبض ) » لأنه وقت الملك » ( وبه) 
أي بالقبض ( لك ) المقترض القرض على اللشهور » لا بالتصرف » قبل : 
لأنه (4) فرع املك فيمتنع كرنه (0) شرطا فيه (5) وإلا © دار (8) 





اه « إن خيار الناس أحسنهم 
والحديث كا تراه يذكر الخبارءنذل البازل,ر 
(0) أي المقرض والمقترضل . 
(1) وهو كلمة ( اقراض )7 
المراد من الفاعل وَالقائل هو:الكامل :الذي /اطلق عليها . فالمصدر 
الذي هو ( اقراض ) استعمل في دقع المال » والمراد ( بالكامل ) المضاف اليه : 
الفاعل وهو المقرض » والقابل وهو ( الآخحذ) » أي المستقرض , 

فقد استعمل المصدر واضيف الى فاءله ومقعوله بلفظ واحدر . 

(4) اي لأن التصرف . 

(0) اي كون التصرف , 

(5) اي في الملك . 

) أي وان كان النصرف شرطا في الملك . 

(8) بيان الدور : أن التصرف متوقف علىالملكية فاذا كانت الملكية متوقفة 
على التصرف ايضاً حصل الدور وهو : توقف الشيء على نفسه» فدفعا للدورحكنا 
بالملكية بالقبض فقط من دون توقف الملكية على النصراف , 





ات ( اللمعة الدشقية )) ج14 


وفيه (1) منع تبعيته (1) للملك مطلقا (0) » إذ يكنى فيه (4) إذن المالك 
وهر (5) هنا حاصل بالعقد ٠‏ بل بالإيجاب وحيث قلنا بملكه (© » 
بالقيض ( فله رد مثله ) مع وجود عينه (/) ( وإن كره المقرض ) » 
لأن العين حينئذ (8) تصير كغيرها من أءواله ‏ والاق يتعلق بذمته فيتخير 
في جهة القضاء (9) » ولو قلنا بتوقف الملك على التصرف وجب دقع 


(1) اي في لوم الدورالم ل كورنظرء بدبان عدم توقف النصرف على الملكية» 
بل على الاذن وهو حاصل بالعقد . فاذن لا يلزم الدور اذا قلذا بأن الملك متوقف 
على التصرف ٠‏ لأنه اخذ امال مأذون! في التصرف فيه » دون أن بملكه بالقبض 
فاذا تصرف في المال بالإذن,الشابق ققد صل ملكه , 

(1) اي منع تبعية ألتصرف للمللك . 

0 سواءكانالملك تآمآكآ :للك العاري عن الخبار مجميع انحائه ام ناقصا 
كا لو كان هناك خببارة”, 

ويحتمل أنبراد بقوله : مطلقا : القول بتوقف التصرف على املكية في بعض 
الموارد . 

كا لو كانت عين غير «أذونة في التصرف فيها ء فإن التصرف فيها متوفف 
على لللكية + 

(4) أي في التصرف . 

() أي اذن المالك بسيب العقد . 

(5) أي يملك المقترض . 

اي عين لال . 

(8) اي حين بلك العين المقترض . 

(4) برد العين اوغيرها ‏ 








اج ( كتاب الدين) 3 
العين مع طلب مالكها » ويمكن القرل بذلك )١(‏ وإن مللكناه © + 
بالقيض » بناء على كون القرض عقداً جاثزاً ومن شأنه رجوع كل عوض 
إلى مالكه إذا فسخ كالبة والبيع مخبار . 

( ولا بلزم (5) اشتراط الأجل فيه ) لا له (4) ع ولا لغيره (ها, 
لأنه عقد جائز فلا بازم ما يشترط فيسه » إلاها (0) لشرطة يجرثيه » 
نعم أو شرط أجل القرض في عقد لازم لزم على ما سبق © م 

( ويب ) على المدبون ( نية القضاء ) سواء قدر على أدائه أم لا 





(1) اي وجوب دفع العين مع طلت مالكها . 

() اي مكنا اللتترض عيجزد الفرضل”" 

رم) اي شرط الاجل أي القرض لا يكو نالازء! ء لأنه من العقود الجائرة 
فلا يازم الوفاء به . 

() اي لا هذا القر هل وإنّه كو شل الاتجل في هذا المال المقترض لا يلزم 
الوفاء به » لأنه عقد جائر وفي اكثر النسخ : «اله » والمعنى واحسد اي لا يلزم. 
اشئراط الأجل في القرض لال المقئرض . 

(ه) أي اذا شرط الأجل في عقد الفرض هذا القرض ل يلزم الرفا به . 

وكذا اذا شرط الأجل لأمر آخر ني عمد الفرض . كا اذا شرط تأجيل ثمن 
مبيع في عقد قرض . فإن هذا الاشتراط لا يازم الوفاء به » لأنه وقع في عفد 
غير لازم . 

(5) نصب على المفعول لاجله : اي لاجل اماق شرط عقد القرض يجزثه 
الذي هو الايجاب والقيول » فككا أن الجزئين جائزان لجواز فسخ كل من الموجب 
والقابل » كذلك الشرط فإنه جائز . 

0 ءن لزوم الشرط اذاكان في عقد لازم . 





-18- ( اللمعة الدمشقية ) اج 
بمعى العزم -وإن مجر على الآداء إذا (1) قدرء وسواء كان صاحب الدين 
حاضرا أم غائيا » لآن ذلك من مقتضى الإيمان ٠‏ كما يجب العزم على أداء 
كل واجب » وترك كل محرم . وقد روي () : أن كل ٠ن‏ عزم علي قضاء 
دينه أعين عليه : وأنه يتقص من مؤنته بقدر قصور نيته . 

( وعزله عند وفاته » والإيصاء به لو كان صاحبه غائبا ) ايتميز 
الحق ؛ ويسم من تصرفة الوارث فيه » ويجب كون الرصاية إلى ثقة » 
أنه تسايط على مال الغير وإن قلنسا يجواز الوصابة إلى غيره في الجملة » 
( ول جهله (؟) ويئس منه تصدق به عنه ) في المشهور . وقيل : بتعين 
دفعه إلى الحم » لأن الصدقة,ق رف في مال الغير بغير إذنه » ويضمف 
بأنه إحسان” عض" إليه »ولأثة إن هررم يرض مم1 (4) ضمن له عوضها 
وإلا (5) فهي أنفع من إبقاء_العين ألعزؤلة المعرضة لتلفهسا بغير تفريط 
الاسقط لهقه . والأقوى الَخَير بين الصدقة » والدفع إلى الحاكم » وابقائه 
في يده , 

( ولا تصح قسمة الدين ) المشترك بين شربكين فصاعداً (© 


, الاداء؛‎ ١ الظرف متعاق ب‎ )١( 

(؟) الوسائل كتاب التجارة ابواب الدين باب © الحديث . 

© اي المقرض . 

(4) اي بالصدقة . 

(0) أي وان لم يظهر صاحب امال فالصدقة عنه انفع . 

(5) كا اذاكان زيدوسمرو شريكين في راس مال فاقرضا اشخاصا من المال 
المشترك بينها ء ثم ارادا الفسخ ء أو القسمة فتراضيا بأن ما ني ذمة فلان لاح_دهها 
وما في ذمة آخر للآخر . فهذه القسمة غير صميدة . 





ج؛1 ( كتاب الدين ) دولك 
على المشهور » ( بل الحاصل «نه (1) لها » والتّاوي (1) ) بالثناة وهو 
امالك ( منها ):» وقد بحتال (5) للقسمة بأن يحل (4) كل منها صاحبه 
محصته التي بريد إعطاءها صاحبه ويقبل الآخر » بناء” على صصة الحوالة 
من البريء (ه) ء» وكذا لو اصطلدا (5) على ما ني الذمم يعضاً ببعض 
وفاقا للمصنف في الدروس . 

( ويصح ببعه يال" ) وإن لم يقبض من المسديون (/) وغيره » 
حالا كان الدين » أم مؤجلاء ولا بمنع تعذر قبضه حال البيع من صمنه (8) 
لأن الشرط إمكانه (4) في الهملة لا حالة البيع » ولا فرق في بيعه بالحال 





(1) اي من الدين , 

(1) اسم فاعل مشتق من نوق يتويوكمٌ فهو اجوف واوي » وناقص 
يائي ويقال مثله : ٠‏ الافيف المقرؤن ؟ . 

(5) من الحيلة , 

(4) من الحوالةء وحاضل انشبله:© نعل احد ألشر يكين 
المديونين محصته » وكذلك الشريكالآخر يبل علىالمدبون الآخر شريكه محصنه . 





برئية من الدين لشريكه , 

هذا بناء على صمة الحوالة ممن هذه صفته . 

(1) بأن يقبل احد الشريكين ما اقرضشريكه ثفلان » وكذا يقبل الشر يك 
الثاني ما افرض شريكه الاول لشخص آخر . 

(0) الجار والحجرور متعلق بالمصدر وهو ببغه في قول المصئف رحمسه الله: 
( وبصح بيعه ) وكذلك ( وغيره ) : اي يصح بيع الدين,المديون وب (غيرالمديون) 

(8) اي من صعة بيع الدين الى المديون وغير الملديون ٠‏ 

(9) !اي امكان القبض . 





اه ( اللمعة الدمشقية )) ج14 
بين كونه مشخصاً (1) » ومضموناً (1) على الأقوى ‏ للأصل ؛ وعدم 
صدق امم الدين عليه ٠‏ ( لا بمؤجل ) لأنه بيع دين بدين . 

وفيه نظراء لأن الدين الممنوع منه : ما كان عوضاً حال كوله دينآ 
بمقتضى تعلق الباء به (©) » والمضمون عند العقد ليس بدين وإنما يصير 
دبناً بعده فلم يتحقق بيع الدين به  )4(‏ ولأنه يلزم مثله (0) في ببعه يمال” 
والفرق غير واضح (8) » ودعوى إطلاق امم الدين عليه إن أرادوا به 
قبل العقد فمنوع , أو بعده (/) فشترك » وإطلاتهم (8) له عليه (8 
عرفا إذا بيع به فيقولون: باع فلان ماله بالدين مجاز )٠١(‏ بقصد أن الثن 

(01) كبيع الدبن ببذه الدراضهة» 

م كبيع الدب بالذينة بأن باعهتمكترة دراهم بالذمة . 

(5) اي تعلق البيع بالباء في قو القائلٌ بعتكهذا بهذابان يكوناديننسابقين 
على العقد ء لا أنه بيع دبن سابق عَلَىّ العقد بدن يكون دينا بعد العقد » فإنه دين 
بنفس العقد كا فيا نحن فيه ,؛ 

(5) اي بالدين حتى برد ما قبل : من كونه دينا بدين , 

(5) اي مثل هذا الاشكال في بيع الدين بالمال ٠‏ فإنه حين البيع بالدراهم 
الكلية بالحال لانوجد دراهم وائما توجد يعدا لعدم وجودالكلي ني الخارج الابوجود 
افراده , 

مخلاف البيع بالدراهم الشخصية فانه لا يلزم الاشكال فيه . 

(5) اي بين الخال والمؤجل . 

(0) اي بعد العقد فشترك ببن الخال والمؤجل . 

(8) اي اطلاق الناس للدين , 

(ة) اي على هذا الفرض . 

. ٠ بالرفع خبر للمبتدا وهو قوله : د واطلاقهم‎ )٠١( 





ج14 ( كتاب الدبن ) 95ت 
في في ذمته دينا بعد البيع ؛ ولو اعتبر هذا الاطلاق )١(‏ جساء مثاه 
في الحال” (5) إذا ل يقبضه » خصوصا إذا أمهله به من غير تأجيل , 

( وبزيادة ) عن قدره » ( ونقيصة » إلا أن يكون ربوياً ) فعتبر 
المساواة » ( ولا يلزم المدبوا فع إلى المشتري إلا ما دقع المشتري ) 
إلى البائع ( على رواية (5) عمد بن الفضل عن أني الحسن الرضا عليه السلام» 
وقريب منها رواية (4) أني حمزة عن الباقر عليه اللام ٠‏ وإنمسا اقتصر 
على الأولى » لأنها أصرح ؛ وعمل بمضمونها الشيخ وجماعة . ويظهر 
من المصنف الميل إليه . وني الدروس لا معارض لها (8) ء لكن المستند (5) 
ضعيف » وعموم (0) الأدلة تدفعياي وأحيل (8) على الفمان مجازاً » 
لشمه (4) بالبيع ني المعاوضة “أو على سام البيع للربا وغيره فيكون 

(1) اي اطلاق الدين على هذا الفرض وامنع البيع يه . 

(؟) هذاني الفرد الكلى ‏ لأنه لا بتشخص الا بوجود افراده , 

واما في الشخصي فلا بصَدَق 12 لدي بَالتنوإن لم ينهه ٠١‏ بل هر 
امانة عند اللشئري وان ذهب الشارح رحه الله الى أنه كااكلي . 

(7) الوسائل كتاب التجارة بن والقرض باب 19 الحديث 7 , 

(4) الوسائل كناب النجارة !. الفرض باب ٠8‏ الحديث 5 . 

فالروايتان تدلان على عدم وجوب رد المدبرن الى المشئري إلا 

(ه) اي للرواية الاولي . 

(3) اي مستئد الاولى . 

(0) اي عموم ادلة الوفاء بالعقد ء »نبا قوله تعالى : * أوفوا 

(8) اي اطلق البييع في اللقمام على الفمان مجسازا 
أو اكثر . 
(4) اي شبه الضمان بالبيع ني كون ١‏ 





















المعرد . 


التز المديون 





للمشتري مقدارا هن المال بقدر 








ان مهاوضة : ابي في الجامع الاعى . 





2-5 ( اللمعة الدمشقية ) ج: 


الدقم مأذونا فيه من البائع في مقابلة ما دفع » ويبى الباتي الكه . والأقوى 
مع صة البيع لزوم دفع الجميع » ويجب مراعاة شروط الربا والصرف )١(‏ 
ولو وقع (1) صلحا اغتفر الثاني (7) خخاصة . 

(ومنع ابن إدريس من بع الدين على غير المديون) استناداً إلىدليل 
قاصر ء وتقسم غير حاصر (4) » 

» فان كان المال ربويا لابى أن يكون العوض والمعوض متساويين‎ )١( 
. وإن كان العوضان من الاثمان وجب التقابض في المجلس‎ 

(0) أي هذا العقد . 

(7) وهو عدم وجوب التقابِضّن ني املس لو كان العوضان من الاثمان » 
فإنه اوصالح صاحب الدينبثا فيذمة التي كط منه شرائطالصر فدمن التقابض 
في امجلس ‏ لأن الصرف عبارة.عن بع الاثمآن بالاثمان » والصلح ليس ببعا . 

وهذا مخلاف الزباءؤإنهب وان وقع صلحا_ لإبد فيه من التساوي , 

(4) حاصل ما اسَتدَل به ابن دريس ؛ قدس سيره على المئع من بيه 
علىغيرالمديون برجع الى حصر ادعى مته وهو أالمبيع اماعين معيئة ‏ اونيالذمة 

والاول إما عبن مشاهدة فلا عتاج الى وصعب ٠‏ 

واما عين غير مشاهصدة فيحتاج الى وصفها وذكر جنسها وهو بيع خيسار 
الرؤية . اما الذي في الذمة فهوالسلف المفتمر الى اجل مهي والوصف اللخاص.قال: 
والدين لبس عينا مشاهدة ولا معينة موصوفة اذللمديون التخيير في جهات القضاء 
وليس بس إجماعا ولا قسم رايع هنا . ثم اعترض على نفسه يانه خخلاف الاجماع 
لانعتاده على صمة بيع الدين , ثم اجاب بان العمومات قد تخص والادلة هنا عامة 
فنخصصها ببيعه على غير من هو عليه . 

ثم عقب ذلك بانه تحقرق لا يلغه الاحقق اصول الفقسه وضصابط فروع 
المذهب وعالم ياحكامه وعحكم لمداره وتقريراته وتقسياته.ثم استدل ايضا بالاجماع - 








ع4 ( كتاب الدين ) 6 
( والمشهور الصحة ) مطلقاً )١(‏ » لعموم الأدلة (9) ( ولو باع الذمي " 
ما لا يملكه الملم ) كالدمر والفتزير ( ثم قفى منه دين الملم صبح 
قبضه (7) ولو شاهده (؛) ) المسلم ‏ لإقرار الشارع له على ذلك (0) ٠‏ 
لكن بشرط استتاره به كا هو مقتضى الشرع » فلو تظاهر به لم يجز (5) 
ومن ثم (/) يقبد بالذمي » لأن الحربي لابقتر” على شيء من ذلك فلايجوز 
تتاوله (4) منه , 


> على عدم صمة جعل الدينمضاربة الا بعدقبضه» ثم اطنب في ذللك بما لاعصل له. 
وانت بير بان التقسيم الذي ادعى فيه المتصيرلادليل عليه واما ما ادعاه من الاجماع 
واردعليه واما مااعتذرعنه منالتخطبص فهومتوقيف علىةيام المخصص وهومفقوه 
والمنع من المضارية على الدين لا أمدخل له في النع أمن بيعه اصلا والالمنع من ببعه 
على من هو عليه كا يمنع من.هفاربته وَآنتنا امانع عندهم من المضاربة امر آآخر 
أشرنا اليه في ابه ولا فرق يبن ألييع لاذي نك لالم فيه .ال الاجل » ولا يصير المعاوم 
مجهولا هذا م"افاد الشارج قدس سره في الهامش . 

(1) سواء كان المشترى المدين ام غيره . 

(1) وهو حموم الوفاء بالعقود . 

() اي قبض المسلم ون إضافة للصدر الى فاعله . 

(4) أي ولو شاهد هذا البيع المسم” . فلو هنا وصلية . 

(0) اي على بيع الحمر والفتزر من الكافر الى مثله . 

(0 أي المسلم اخخل ذااك القن المنظاهر به . 

) اي ومن جهة اشتراط الاستتار قيدالكافر بالذمي » لانه يعمل بشرائ 
الذمة ومن جماتها الاستنار بهذه الاشياء ء بمؤلاف الحربي فانه لا يستتر . 

(8) اي تناول الل من الكافر . 





-14- ( اللمعة الدمشقية ) ج:1 


( ولا نحل" الديون المؤجاة يحتجر المفلس ) ء علا بالأصل (1) » 
( خلافا لابن الجنيد رحمه الله ) حيث زعم أنم! تحل ء قباسا على اميت * 
وهو باطل (1) » مع وجورد الفارق ر*) بتضرر الورئة إن ممتبعوا 
من التصرف إلى أن يحل » وصاحب (5) الدبن إن لم تبمتعوا » خلا 
افلس لبقاء ذمته . 
( وتحل ) الديون المؤجلة ( اذا ات المديون ) ؛ سواء في ذلك 
مال السل » والجناية المزجلة (ه) , وغيرهما ؛ للعموم (5) + وكون 07+ 
أجل السلم يقنضي قسطا من القن » وأجل الجناية بتعيين الشارع ولتحقق 
فيستصحب البقاء , 
(5) لإنه قباس” مض" . 
(5) بين الحجر والموت ٠.‏ 
(؛) بالجر عطقا عق مدخول (/ااتجازة) : اي بتضرر ص.احب الدبن 
اجوازتصرف الورثة بالتقسبم وغيره فصاحب الدينيتضرر » لأنه من اللمكن 
أن لا يبقى شبىء بعد التقسبم للدائن أوصير الى أن يمحل وقت طلبه . 
(ه) كا في قتل الخطاء فإن الدية فيه مؤجلة . 
(0) أي لعموم الروايات الواردة في هذا المقسام راجع الرسائل كناب 
التجارة ابواب الدين والقرض باب ١7‏ الحدديث 8-1-١‏ 
70 دفع وهم حاصله : أن لتأجيل الن والمثمن وحلولها مدخلية في الزيادة 
والتقيصة » وبما أن المثمن في السلم مؤجل » والدبة في الجناية بيد الشارع » 
فان الجناية اللحطائية المحضة مؤجلة الى ثلاث سنوات » وني شبه العمد الى سنتين 
امك بالتعجبل مناف لذلك كله . واجاب الشارح رحمه الله : بأن” ذلك كله 
سبح مالم برد النص بعموم التعجيل في «طلق ديون الميت . فيختص تلك الأدالة > 




















1 ( كتاب الدين ) -ه7ا- 


الفرق بين الجنايات لا يدقع عموم القص )١(‏ ( ولا تحل بموت امالك )6 
دون المدبون للأصل () » خرج مته موت المديرن فينى الباقي . 

وقبل : نحل » استناداً إلى رواية () مرسلة ٠‏ وبالقياس على موت 
المديون . وهو باطل . 

( وللالك انتزاع السلعة) الثي نقلها إلى المفلس قبل المتجر ولم يستوف 
عرضها مع وجودها مقدّما فبا (4) على سائر الدديئّان ( في الفنتس إذا 
لم زد زيادة متصلة ) كالسمن ٠»‏ والطول » فإن زادت كذلك (0») 
لم يكن له أخذهاء لحصوها على ملك الفلس فبتمتنم أخط العين بدونها (0) 
ومعها (/) . ( وقيل : يجوز ) انتزاعها ( وإن زادت ) لأن هذه الزيادة 
صفة” عضة وليست من فمل المقلن ألا تعد مالا له ٠‏ ولعموم 
من وجد عين ماله فهو أحق بها (8) : وني إقوكٍ ثالث : جوز أخذهاء لكن 
يكون المفلس شريكا بمقدار الزباةة(رالوتكات الزيادة منفصلة ) كالولد 
وإن لم يتفصل ء والثرةوإن .لم قط لم منع) من الانتراع وكانت 
> بغير اميت . 

(1) الوسائل ابواب الدين باب ١7‏ حديث 8-1-1 

(؟) وهر ( الاستصحاب ) . 

() الوسائل كتاب التجارة'ابواب الدين والقرض باب 17 الحديث 1 

(4) اي في هذه السلعة . 

(0) اي زيادة متصلة كالسمن والطول . 

(5) أي بدون الزيادة . 

() اي مع الزيادة فإنها مال الغير . 

(4) هو قول الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم » راجع صحيحمسلم 
اج ه ص ١١‏ طبعة مشكول والوسائل كناب الهجر باب © . 














اا - ( اللمعة الدمشقية )) اج 


اازبادة: للمفلس » ولو كانت بفعله كأ لو غرس » أو صبغ الثوب » 
أو خخاطه » أو طحن الحنطة كان شريكا بنسبة الزيادة (01) . 

( وغرماء المت سواء في تركته مسع القصور ) فيقكُسم على نسبة 
الدبون (1) » سواء في ذنك صاحب العين » وغيره » ( ومع الوفاء لصاحب 
العبن أخنها () في المشهور ) » سواء كانت التركة بقدر الدين أم أزيد 
وسواء مات محجورا عليه أم لاء ومستند المشهور صميحة (4) أني ولاد 
عن ( الصادق ) عليه السلام . 

( وقال ابن الجنيد : مختص (0) بها وإن لم يكن وفاء ) كالمفلس » 
قياس م » 

(1) كا لوكانت قيمة لناب حُسةكوهم فخبط فصارت قيمئه سبعة دراهم 
فالزائد وهو الدرهمان يكونآن ليالك فيكوان ألفلس شريكا بنسبة اثنين من سبعة , 

)١(‏ كرا لو ترك المبت مآلة"كَيَتَا": ركان أحد غرمائه يطالبه بستين دينارك» 
والثاني بضسعين ديناراً م وَالداليث]ئة :وخسين .+ فمجموع الدبو تبلغ ثلثمأة : 
16١ + 4١ + 50 (‏ ) وحيث إن نسبة التركة الى هذا الجموع نسبة الثلث فيعطى 
غرم ثلث حقه , 

هكذ! لصاحب الستين : وعشرون » 

الصاحب التسعين : ٠‏ ثلاثون » اشموع 000 
لصاحب اماثة واللحمسين : « خحمسون » 

(5) باضافة المصدر الى مقعوله . 

(4) الوسائل » كتاب التجارة أحكام الحجر باب ه حديث 7 . 

(0) اي يأخذ العين صاحيئها » وان لم نف التركة بديون الميت حيعا . 

.052 أي قياسا للميت بالمفلس : بيبان أن المفلس لو كانت عنده عين لزيد 

وكانت موجودة فحجر على امواله كان صاحب العين أولى بها من بقية الغرماء , > 











ج41 ( كتاب الدين )») 35-0 
واستناداً الى رواية )١(‏ مطلقة في جواز الاختصاص »ء والأول () باطل 
ولثاني () يجب تقبيده بالوفاء جما (4) . وربما قبل : باختصاص 
الحم (0) يمن مات محجورا عليه » وإلا (5) فلا اختصاص مطلقا (© » 





-2 وكذلك لوكان عندالميت عينتزيد وهي موجودة كان صاحب العبن اولى بها 
من بقية الغرماء » وان لم تف تركته بديونه , 

(1) راجع الوسائل كتاب التجارة احكام الحجر باب © الحديث ٠ ١‏ 

)١(‏ وهو القياس » لأنه لابد في قباس حك على آخر من الاحاطة يجديع 
المفاسد والمصالح والجهات المحسنة وإِلقبْحة امقيس عليه حتىبمكن القباس واكم 
له» والا فلا يجوز القباس * 

وألى" لبشر وهوموضع الهووالتتتيان أتحيط بتلك اللحصوصبات والجهات 
والنكات . 

تعمسوى من اخضاره الله عزّ وجل من عَبآده الصاللمين وهم (الانبراء والائمة 
الطاهرون ) صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين . 

0 وهى الرواية المطلقة المجردة عن التقييد المشار اليها في الهامش رتم ١‏ 
والتي يجب تقبيدها بصورة وفاء تركة الميت بالديون ٠‏ 

(4) اي جما بين هذه الرواية المطلقة » وبين روايسات "آخر مقيدة بصورة 
وفاء تركة الميت » فان وفت فلصاحب العين اخذها » وألا فلاء فتلك المطلقة 
بهذه المقيدة وتحمل عليها . 

(5) وهي او أوية صاحب العين بها ان وفت التركة : 

(5) اي وان لم يمت محجورا عليه فلا اختصاص لصاحب العين بها . 

(/0) سواء كانت التركة وافية بديون الميت آم لا. 














2 ( اللمعة الدمشقية )) اج 
وصميح النص (1) يدقعه (5) ( ولو 'وجددت العين ناقصة بفعل المقلنّس) 
أخذها إن شاء ( وضرب بالتفص مع الغرماء مع نسيته ) أي نسبة النقص 
( إلى الثن ) بأن “نسب قيمة الناقص إلى الصحيحة ويضرب من القن 
الذي باعه به بلك 0 النسبة كا هر مقنضى قاعدة (4) 
الأرش » وثثلا مجمسع بين العرض والمعوض في بعض (0) الفروض > 
وفي استفادة ذلك (8) من نسبة التقص إلى القن خفاء ولو كان النقص 
إفعل غيره فإن وجب (/0) أرشه ضرب (8) به قطما » ولو كان 


)١(‏ الوسائل كتاب الحجر باب ه ‏ الحديث 7 راجع الحسديث تعرف 
كيفية اطلاقه » وأنه كيف يدفح”م آقاد» للقائل . 

(1) اي يدفع «اقيلأ: وهواختصا !كم الذي هي أو لوية صاحب العين 
با لومات المفلس محجورا عاية وعدم الا”ؤلوية لو لم يمت محجورا عليه , 

(5) كا لو وجد عن ماله ناقصة, بالربع أ توكان القن +اثة دينسار فيساهم 
امالك الغرماء في الربع وهو خمسة وعشرو دينارا . 

2( قد مر في كتاب التجارة ج في مسألة خخيار العيبد ص 4/8 فراجع , 

() كما لو كانت قيمة العبد مائتي دينار وثمنه الذي وقع عليه العقد ماثة 
دينار فقطعت يده » وكان ارشه| ماثة دينار فدفع اله الارش فاجتمع العوض 
والمعوض حيلئل . 

(5) وهو اللبمع بين العوض والمعوض في بعض الحسالات كا عرفت 
فيالهاش رقم © 2 

(0) أي اوجب النقص الذي هو يفعل الغير . 

(م) اي صاحب العين يكون شريكا بنسبة حقه مع بقية الغرماء حيئنا يعطى 
للمفلس ارش في مقابل التفص الوارد ‏ 





اج ( كتاب الدين ) هماد 
من قبل الله تعالى فالأقرى أنه كذلك (1) ء سواء كان الفائت مما “يتقسط 
عليه الثن بالنسبة كعيد من عبدين أم لا كيد (9) العبد » لأن مقنضى 
عقد المعاوضة عند فسخه رجوع كل عوض إلى صاحبه » أو بدله ٠‏ 

واعلم أن تخصيص النقص يفعل المفلس لايظهر له 5) نكتة » 
لأنه (4) إما مساو مما محدث من الله تعالى » أو الأجنبي على تقدير 

(1) اي يساهم صاحب العين مسع بقية الغرماء وان كان النقص من قبل 
الباري جل وعلا . 

() لآن تمن العبد لاأيقسّط على جسده . 

5) اي بهذا التخصيص . 

(4) هذا ابراد من الشاريخ "عل الع حيث ذكنر النقض الحساصل 
من المفلس » دون التقص اللماضل من الله تعألى م ومن الاجنبي . 

وحاصل الابراد أن النقص آمل ”من الله تعالى ٠‏ أو من الاجنبي » 
أو من المفلس , 

والحاصل من الله تعالى فيه قولان . 

( الاول ) عدم ثيرت الارش فيه , 

(الثاني ) ثبوت الارش وأنه كالتقص الحاصل من الاجني ومن المفلس 
من دون فرق بينهما . 

فإن قلنا بالفرق بين الحاصل من الله تعالى » والمحاصل من الاجنبي 
ومن المفلس التقص الحاصل من المقلس إما أن يككون مساويا لم حصل من الله 
تعالى في عدم الارش فلاذ! حكم المصئف على المفلس بالضرب مع الغرماء وخخصه 
بالذكر . 

وإما أن يكون مساويا للتقص الحاصل من الاجنبى على القول باأفرق ايضا 
فلاذا لم يذكر المصئف الاجني ايضا وخص الحكم بالمفلس . 2 








5 ( اللمعة الدمشفية ) ج1 


الفرق )١(‏ » أو حك الجميع (؟) سواء على القول الأقوى . 

( ولا يقبل إقراره ني حال التفليس بعين » لتعلق حق الغرماء بأعيان 
ماله قبله (0 ) فيكون إقراره با (4) ني قوة الإقرار بمال الغير » ولحمجر 
عن التصرف المالي المانع (0) من نفوذ الإقرار » ( ويصح ) إقراره 
( بدين ) لأنه عاقل عار فيدخل في عموم : إقرار العقلاه على أنفسهم 
جائر (0) ء والمانع في العين منتف هنا (/0 ء لأنه (8) في العين مناف 


س0 وأما علىالقوليعدمالفرق بين التققص الحاصل من الله تعالى ؛ ومن الاجنبي » 
ومن المفاس في ثبوت الارشن”فبه] ء تي احاصل من الله تعالى فالجميع أي جميع 
النقص الحاصل في المواردالثلاثة على حد,سواء في لزوم الارش : 

اذن فلا يعرف وجه لحَآصنَلتتخصيِص المصنف رحه الله الحم بالتقص 
الحاصل من المفلس وعدم ؤكرهللتقضن حاص رمن الله تعالى ومن الاجنهي + 

» وهو الفرق بين النقص الوارد من الله تعالى في عدم لزوم الارش عليه‎ )1١( 
. وبين النقص الهاصل من الاجنبي في لزوم الارش عليه‎ 

(؟) وهم المفلس والاجتبي واطدتعال ني لزومالارش لوكان التقص الحاصل 
من قبل هؤلاء . 

© اي قبل الاقرار . 

(4) اي بالعين م 

(0) بالجر صفة ناحجر : أي الججر المانع . 

(5) الوسائل كتاب الاقرار باب 7 - حديث 5 . 

0 اي ني الدين . 

() اي الافرار > 





اج ( كتاب الدين ) عد 
الحق الديان المتعلق با )١(‏ ( و ) هنا (9) ( يتعلق بنمته ء فلا يشار | 
الغرماء” المقر* له ) جا بين الحقين (5) . ( وقوى الشيخ رحمه اله ) 
وتبعه العلامة في بعض كتبه ( المشاركة (4) ) للخبر (0) ؛ واهموم (3) 
الإذن في قسمة ماله بين غرمائه : وللفرق بين الإقرار» والإنشاء فإنالإقرار 
إخبار عن حق سابق » والحجر إنما “ييطبل” إحداث 00 الملك » ولأنه (8) 

. أي بالعين‎ )١( 

(1) أي في الاقرار بالدين . 

(7) أي بين حق الغرماء وحق المقر [ه . 

42( أي مشاركة المقر له مع الغرماء 

(0) نفس المصدر المشار الي فرتم 5 ”5 . 

(5) الوسائل كتاب الحجر إياب 5 الحديث |1. 

000 اي أن الاقرار بالدين آم بتارم المقر له مع الغرماء لو كان 
في اقرار المفلس إحداث ملك َي وأمآ:اذالم يلرم ذللك كا فيا نحن فيه فاقراره 
في حق الدائن موجب لمشاركة اللقر له مع الغرماء . وهذا دلبل ثالث للشيخ فيا 
ذهب اليه من مشاركة المقر له مع الغرماء . 

(8) هذا دليل رابع من الشبخ رحمه الله فها ذهب اليه من مشاركة المقر” له 
مع الغرماء : 

ببيان أن اليينة اذا قامت على أن الشىء الفلاني لزيد نكون موجبة لثبوت 
مشاركة من كانت له البينة مع الغرماء . 

فكذلك اقرار المفلسالمحجور عليه ني حق شخص موجب لمشاركة امقر له 
مع الغرماء . 

وهذا الاستدلال مبني على النشبيه » والتنظير » وقياس أحد الفردين بالآخخر 
في الحم . وهو استدلال ضعيف . 








مد ( اللمعة الدمشقبة ) ج: 
كالبينة » ومع قيامها (1) لا إشكال في المشاركة . 

ويشكل (9) بأن رد إقسسراره (م) ليس لنفسه . بل لحق غيره 
فلا ينانيه (4) الخير » ونحن قد قبلناه (ه) ء على نفسه بإلزامه بالمال, بعد 

() أي البينة . 

(؟) هذا ايراد من ( الشارح ) على ما افاده (الشيخ) رحمه الله: من مشاركة 
المقر له مع الغرماء لو اقر المفلس المحجور عليه ( بالدين) فها استدل به الشبخ 
على مذهبه بامور اربعة . 


الأول : الخبر الوارد : (اقرار العقلاء على انفسهم جاثر) وقد مر في الهامش 








رقم اص م 
الثاني : عبرم الاذن” 
الثالث : بين الاقرار والإنشاء كما عرفت في الهامش رقم لاص "١‏ . 


الرابع : أن الافراركالبينةكي عرفت في المامش رقم 4 ص 91 . 

وحاصل الابرآق. 7 أننضذ1 التؤيع تمن الاقراز خارج عن عموم (اقرارالمقلاء) 
خروجا موضوعياً وأنه لا يشمل هذا الفرد » لأن قبول اقرار العقلاه نما يأني اذا 
كان الاقرار على ضمرر المقروفيا نحن فبه ليس كذلك ء اذ الاقرار هنا لنفع المفر ». 
لأنه يريد التتخلص من المقر له بمشاركته مع الغرماء , 

ومذا الاقرار وان لم يكن لنفسه ونفعه الا أننه مردودء لاننه اقرار 
في حق الغير . 

() اي اقرار المفلس المحجور عليه في هذا المورد . 

(4) اي رد مثل هذا الاقرار غير مناف للخبر الوارد : ( أقرار العقلاء 
عل انفسهم جائر ) » لأنك عرفت آنفآ في الهامش رقم '- أن خرؤجه خروج 
موضوعي ‏ وأنه ليس من أقراد نلك القاعدة الكلية ( اقرار العقلاء) . 

(ه) اي (اقرار العقلاء على انفسهم) قدقبلناه اذا اوجب ضررا علىنفسه - 





اج ( كتاب الدين) 3-5 
الحتجر (1) » ومشاركة (1) امقر" له للغرماء هو الماقع من التفوذ الموجب 
لمساواة الإقرار للانشاء في المنى » وكونه (7) كالبيئة مطلقا ممنوع ءفا اخقاره 
اللصنف أتوى . وموضع الحلاف ما لو أسنده (4) إلى ما قبل الحجر » 
> والزم اللقير” بدفع المال الى القتر” له بعد رفع الحجر عنه . 

(1) اي بعد استيفاء الغرماء حقوقهم ورفسع الحجر عنهم كا علمت 
في ا هامش رتم 4 ص 358 . 
(؟) رد على الدليلالثالث وهو الفرق بين الاقرار والانشاء فيا استدل يه 
الشيخ رحه الله على مذعبه . 
وحاصل الرد : عدم الفرق بينها » وأن الاقرار «ساو للانشاء في المعنى » 
لأن المائع من قبول انشاء المفلس حالةب الجر عو)لحداث ملكية جديدة للغير , 
وهذا المعنى بعبنه .وجود في إلافرار » لأن قب ول اقراره مسطزم لائبات حق 
جديد للغبر » وثبوت حق جديد للغيرموتج لمشاركة المقر له للغرماء . 
فكا أن" انشاء ملكبة مَِدَيدَو كان ممنوعا كلك الالقرار بكل شيء موجب 
لائيات حق للمقر له الموجب امشار كته مع المآ تمنوع ايضاً . 
)١(‏ اي وكون الاقرار كالبيئة مطلا ممنوع . هذا رد على الدليل الراببسع 
من الادلة التي استدل ها الشيخ على مشاركة المقر له للغرماء لو اقر المفلس بدين 
وحاصله : أنالاقرارلايكون كاليينة في جميع الموارد حتى فيا نحن فيه؛ وهي: 
مشاركة امقر له مع الغرماء في اموال المفلس لو أقر المفلس لشخص بدين ٠‏ 
بل الكلية ممنوعة . نعم هي صيحة في بعض الموارد . 
(؛) اي موضع الحلاف بين الفقهاء في كون الاقرار بالسدين من المفلس 
هل يوجب مشاركة المقر له مع الغرماء أو لا يوجب؟اما يكون فيا اذاكان اقراره 
قبل الحجر » لا بعدده . 








#4 سم ( اللمعة الدمشقية » ج14 
أما بعده )1١(‏ فإنه لا يتقذ معجلا قطعا » نعم لو أسنده (9) إلى ما يلزم 
ذمته كإنلاف مال أو جناية شارك (©) اوقوع السبب (4) بغير اختيار(ه) 
المستحق فلا تقصير » عخلاف العامل (0 , 

( وبمنع المفلّس من التصرف ) المبتدأ (في أعيان أمواله) الماني لاق 
الغرماء » لا من مطلق النصرف » واحترزنا بالمبتدأ عن التصرف في ماله 
بمثل الفسخ مخيار » لأنه ليس بابتداء تصرف ء بل هو أثر أمر سابق 
على الحجر ء وكذا لو ظهر له عبس فيا اشتراه سابقا فله الفسخ به , 
وهل يعتبر في جراز الفسخ الغبطة ء أم يحوز اقتراحا (/) ؟ الأقوى 
الثاني (8) ء نظراً إلى أصل (ه) الحم » وإن تخلفت )٠١(‏ الحكمة . وقل 1 
(٠‏ اي تواست اقش التاق سيب بعد الجر عه . 

(1) اي الدين الجاصل بعد الجر أ. 

5) اي شارك المقرلةعمالغزماء . 

(4) وهو اتلافت اللالَامرّقبيق المفلس و أؤابحداث جنابة من قبلالمفلس ايضاً 

ره) لأن الائلاف ؛ أو الجناية نما وقع من المفلس من دون اختيار المفر له 
الذي هو المستحق . 

مخلاف الاقرار في الدين فإنه وقع باختيار من الدائن وأنه داينه واعطساه 
مع علمه يأنه محجور عليه 

والمراد من المستحق : المقر له الذي يستحق تمن التالف » ودية الجناية . 

:5) وهوالدائن ) او غيره لأنه اعطاء باخختياره كا علمت في الحامش رقم * 

() اي بلا فائدة ترجع الى الغرماء . 

() وهو الفسخ عنما ومن دون موجب وسيب لذلك . 





4 لي وإن تتفت النبطة وللصلحة , 





اج ( كتاب الدين ) هعمد 

تعتبر الغبطة في الثاني )١(‏ دون الأول (5) . 

وفرق المصئف رحه الله بينه] (م) بأن الخيار (4) ثابت بأصل العقد 
لا على طريق المصلحة (0) , فلا يتقيد () بها (/) » مخلاف العيب (8)* 
وفيه (9) نظر ينين » لأن كلا منها )٠١(‏ ثابت بأصل العقسد على غير جهة 
المصلحة » وإن كانت الحكة المسوغة له (11) هي المصلحة ؛ والإجماع )١5(‏ 
على جراز الفسخ بالعبب وإن زاد القيمة » فضلا (17) عن الغبطة فيه . 

(1) وهو ظهور العيب في المبيع . 

(1) وهو الفسخ بالخيار. 

(7) اي بين الفسخ بالعيب » والفتيخ بالخبار . 


(4) اي خيار الفسخ . 

(ه) وهي الغبطة , 

(5) اي خبار الفسخ غير مقيد بالمتفتالحة . 
() أي بالمصلحة ” 


(8) اي مخلاف خوار العبب فإنه مثقيد بالمصلحة . 

() اي في هذا الفرق بين خيار الفسخ وخعيار العيب ٠‏ بتقييد الاول. 
بالمصلحة وعدمه في الثاني . 

. أي من خوار الفسخ وخيار العيب‎ )1١( 

(11) اي لمجعل اصل الخيار 

(11) هذا تأبيد من الشارح فيا ذهب اليه من عدم الفرق بين خخيار العبب 
وخبار الفسخ ني عدم لزوم المصلحة فيها . 

وحاصل التأبيد : أن الاجماع قائم على جواز الفسخ بالعيب وان زادت قيمة 
العين كا لو كانت عزيزة الوجود فإن لصاحب العين الفسخ وان كان محجورا عليه 

(1) .اي فضلا عن الغبطة والمصلحة في المعيب , 














هت ( اللمعة الذمشقية ) اج 

وشمل التصرف في أعيان الأموال ما )١(‏ كان بعرض (00) » 
أوغيره (5) » وما (4) تعلق بتقل العين » والنفعة (0) . وخرج به () 
التصرف” في غيره (/) » كالتكاح » والطلاق » واستيفاء القصاص » والعفو 
عنه وما يفيد تحصيلله (8) كالاحتطاب » والاتهاب (4) » وقبول الوصية 
وإن منع منه )٠١(‏ » 1 

(1) (ما) موصولة منصوبة محلامفعرلب(اشمل) : اي شم ل قول”اللصيف: 
( وبمنع المفلس من المتصرف في إعيان اءواله ) التصرف” الذي كان بنحو العوض 
كالبيع والاجدارة واغبة المعوضنة في هذه الموارد يكون المفلس ممنوعا ايضاً 
من التصرف . 

(1) يا علمت في الحاش المعدءرم/9 ٠‏ 

() كاهبة غير المعوضة واهدية والصدقة . 

(4) (ما) مرصولة منصوبة خلا عطف على ( ماكان ) » اي وشمل ايضا 
قول المصدف : (وبمنع المفلسٌ”من التصركف في اعّآن أمواله) النصرف الذي يتعلق 
بنقل العين كبيع العبن وهينها . 

(ه) كسكني الدار بعوض وغيره » فتقل العبناع من نق ل الشيء ونقل منفعته . 

(<) اي بقول المصنف : ( في اعيان امواله ) . 

(0) أي في غير ( اعيان امواله ) والنذكير باعثبار لفظ ( الاعيان ) فالمعنى 
أنه خرج مطلق نصرف المفائّس بقول المصنف : ( ني اعيسان امواله) » فإن" 
تصرفه في غير الاعيان باق كا كان قبل الحجر . 

(8) مرجع الضمير : ( المال ) المستفاد من سياق العبارة . 

(9) اي قبول الطبة . 

)٠١(‏ أي وانمنع المفلس احجورعليه م نالتصرف بعد الاحتطاب وبعدقبول 
إغبة » لأن قبولاخبة وتحصيل الاحتطاب وماحصل يسببها يكون للغرماء ويتهلق عه 











اج ( كتاب الدين ) مد 
بعده (1) » وبللتاني (1) عن وصيه وتدبيره فإنها "يخرجان من الثلث " 
بعد وفاء الدين فتصرفه في ذلك ونحوه جائز ‏ إذ لا ضرر على الغرماء فيه 
( وتباع ) أعبان أمواله القابلة للبيع ء ولو لم تقبل (5) كالمتفعة 
أوجرت » أو صولح عليها (4) وأضيف (ه) العوض إلى أثمان ما يع 
( وتقسم على الغرماء ) إن وف » وإلا قعل نبة أموائم (0 » ( ولايداخر 
للمؤجلة التي لم نحل حالة القسمة ( شيء ) ولو حل بعد قسمة الوهض 





. به حقهم » فيمنع من التصرف فيه يتل‎ - ١ 
اي بعد تلك التصرفات الجائرة.,‎ )١( 
والحاصل أن المفلس له التصيهث في كل ايكون موجبا لكسب المال الحلال‎ 
كالاحتطاب وقبول المبة وماشاكله) لكنه بعد الاأكتساب وقبول الهبة ليس له‎ 
لتصرف في ماله » لتعلق حقالغرماء به حتلهي لمت في هامش رخ ليه‎ 
, - زف4ا اي وخرج بقول لاوج (المناني بلاق الخرهام) - الوصية”. والتدبير‎ 
(م) اي ولو لم تقبلاعيان” امواله البيع” كالمتقعة توجرقلك العينءكا لركانت‎ 
, الدار موقوفة على المفلس فإن عينها لاتباع لكنها توجر لاستيفاء المنفعة‎ 
, اي صولح على هذه المنفعة بعوض‎ )4( 
أي تضاف اجارة منافع أءواله لولم مجز بيعها وثمن ما صولخ عليسه‎ )5( 
. الى اثمان ما بيع من امواله » ثم يقسم الجميع على الغرماء إن وفى‎ 
كم لو كانت أموال المفلس خمسمأة دينار » وكان غرماؤه الاربع -مثلا-‎ )0( 
. يطاليه أحدهم بماثة دينار » والثاني بماثتين » والثالت بثلثمأة » والرايع باربعاثة‎ 
» فجموع الديون ألف دينار ؛ ومجموع المال لحسمأة » وهي نسبة النصف‎ 
فيعطى لكلغريم نصف طلبه » فيعطى لصاحب امال : خسون : ولصاحب اماثتين‎ 
. ماثة » ولصاحب الثثمائة مائة وخمسون » ونصاحب الاربعاثة ماثنان‎ 





-8- ( اللمعة الدمشقية ) ج1 


شارك )١(‏ في البتي » وضرب مجميع المال (5) , وضرب ياي الغرماء 
ببقية ديونهم ( ويحضر كل متاع في سوقه ) وجوبآ مع رجاء زيادة القيمة 
وإلا استحباياً » لأن بيعه فيه (0) أكثر لطلابه (4) » 

)١(‏ اي شارك الدبن الذي حل وقته حين القسمة مع بقبة الديرن فيا بن 
من اموال المقلتس . 

إن اي ساهم الباقين مجميع طلبه ‏ مثاله : لوحل دين غريم خخامس في المثال 
السايق ‏ بعد ما أخطذ الغرماء نصف ما عدّين هم الحا ء يعني أخدل صاحب المالة 
خساً وعشرين وبي أن يأخذ سآ وعشرين . وهكذا . 

وكان هذا الغريم اللحامس بيظالب المفلس عماثتين وخخسين دينارا . 

فعند ذلك يضرب هفلأ مائتين وبين » وصاحب الاثة السابق مخمسين » 
وصاحب المائتين بماثة » ولصاحب الثثيائة|بائة وخمسين » وصاحب الاربعاثة بماثتين 

فيكون مجموع الديون :7565 16١ + ٠٠١‏ + 100+ 100 (:6/ا) 

والباني من امال /+5/6) كي بالتبة- ال الديون نسبة الثلث ؛ فبعطى لكل 
غريم ثلث طلبه » فصاحب الماثة واللحمسين يأخذ ( حمسين ) بعد ما كان قد أخل 
(خساً وسبعين ) وكان له أن ,أخذ ايض ( خا وسبعين ) اولا حلول دين هذا 
الخامس » وهكذاكل” بأخذ ثلث" طلبه الباني » وكذا يأخذ الخامس ثلث مجموع 
طلبه اي ثلاثاً وثمانين دبناراً وثلاثة فلس وكسراً . 

(5) اي في سوق لمتاع . 

ك4 «قصوده رحه الله أن المتاع اذا كان في سوقه يشترى اكثر ما اذا كان 
في غبر سوقه كأ اذا بيع الذهب ني سوق الصياغة » والكتب في سوقها والطعسام 
في سوقه فإن صرف هذه الاشياء يكون بكثرة » لوجود طلاييا . 

يخلاف ما لوبيع الذهب في سوق الكتب » » أو الكتب في سوق الصياغة فإنه 
لايوجد له طلاب هناك . - 











ج1 ( كتاب الدين ) همد 
وأضبط لقيمته 00 . 

( وعبتس لو ادعى الاعسار حتى “يثبته ) باعتراف الغريم 00 + 
أو بالبينة الطّلعة على باطن أفره إن شهدت بالإعسار مطلقا (© + 
أو بتلف (4) المال حبث لا يكون منحصراً في أعيبان مخصوصة (0) » 
وإلا () كى اطلاعها على' نلفها » وبعتبر في الأول (/) ممع الاطلاع 
على باطن أمره بكثرة (8) مخالطته » وصيره (24 على ما لا أيصبتر” عليه 
- فالجار ولمجرور وهو ( لطلابه ) متعلق بالمصدر في قوله : ( لأن ببعه) اي 
بيع الطعام مثلا في سوقه لطلابه اكثر من ببعه في غير سوقه . 

(1) لآن اهل الخبرة والبصبرة يمتهون في الاسواق المخصصة لببع الاشباء 

(9) أي الدائن . 

6) من دون بيان السببا . 

(4) اي شهدت البينة باعتا زلبون بلقت ماله . 

(0) فلو كان المال الدع تلفله متجضرً. بين كيان مخصوصة فان الببدّنة 
يمكابا الشهادة على صدقه او كذبه » فبكني في شهادة البيدة حينئذ اطلاعها 
على تلفها وعدمه , 

(0) اي وان كان منحصراً في اعيان مخصوصة ما ذكرنا ني الهامش المتقدم 
رتم ه. 

(01) اي وهي البينة المطلعة على باطن امر الحجور عليه . 

(4) الجار وا مجرور متملق بالمصدر:( الاطلاع ) في قوله : مع الاطلاع أي 
مم الاطلاع بسبب كثرة عخالطة البينة . 

(4) بالجر عطفا على مدخول باء الجسارة اي ( وبصيره ) على امر لا.يصير 
عليه ذوواليسار كصيره على البرد القارص من دون نار » لو رداء » او ر: 
لاتتحمل عادة . 








40د ( اللمعة الدمشقية )) ج41 
ذوو اليسار عادة » أن )١(‏ تشهد بإ يتضمن النني ء لا بالنني الصرف » 
بأن يقول : إنه معسر لا ملك إلا قوت يومه ء وثياب” بدنه » ونحو 
ذلك (؟) . وهل يتوقف ثبوته (5) مع البينة مطلقا (4) على المي قولان؟ 

وإما يحبس مع دعوى الإعسار قبل إثيسانه لو كان أصل الدين 
مالا كالقرض ء أو عوضا عن مال كثمن ابيع » فلو انتنى الأمران (0) 
كالجناية والإنلاف “قبل قوله في الاعسار بيمينه » لأصالة عدم المال وإتما 
أطلقه المسنف إتكالا على مقام الدبن في الكتاب » ( فإذا ثبت ) إعساره 
( 'خلثي سبيله ) » ولا يجب عليه التكسب اقوله تعالى  :‏ وإنكان” 
لذو لع كر فتظيرة" إلى سوق (0 2 . 

( وعن علي عليه الميلاة والتلآم,) بطريق السكوني أنه كان بحبس 
في الدين ثم ينظر فإن كأن له مال أَعْطئ الغرمام » وإن لم يكن له مال 
دفعه إلى الغرماء فبقول : اصتعوَاسية”ما كم ( إن شثتم فآجروه, وإن شثم 
استعملوه (/0) ٠‏ وهو يذل عن وجوب التكنيب ) في وفاء السدين » 
( واخاره ابن حمزة والعلامة ) في اممتلف » ( ومنعه الشبخ وابن ادريس) 
الآبة (م) » وأصالة البرامة . 

(1) أي علاوة على الاطلاع على باطن امره أن تشهد . . . الخ 

() كسكنه ونفقة واجي نفقنه . 

0) اي الاعسار . 

(4) سواء كانت البيئة مطلعة على باطن أمره ام لا. 

زه) وهما : المال والعوض عن مال كثمن المبيع ٠.‏ 

() البقرة : الآية 74٠‏ . 

(/) الوسائل كتاب الليجر باب 7 الحديث 7 . 

(8) وهي : فنظرة إلى ميسرة ٠‏ 








ج41 ( كتاب الدبن ) 1ه 

( والأول (1) أقرب ) لوجوب قضاء الدين على القادر مع المطالبة 
وامتكسب قادر » وهذا تحرم عليه الزكاة ع وحيثئك (5) فهو حارج 
من الآبة (5) : وما يجب عليه التكسب فيا يلبق مماله عادة ولو بمؤاجرة 
نفسه ء وعليه (4) حمل الرواية (0©) . 

( وإنما حجر على المدبون إذا قصرت امواله عن ديوئه ) فلو ساوته 
أو زادت لم يحجر عليه اجاعا » وإن ظهرت عليه إمسارات الفتلين » 
لكن لو طولب بالدين فامتنع تخير الحاكم بين حبسه إلى أن يقضي بنفسه» 
وبين أن بِقضَى (0) عنه من ماله » ولو ببيع ما خالف (0) الحق » 
( وطلب (8) الغرماء الحجر ) » لأن الح لم فلا يتبرع الحم به (9) 





(1) وهووجوب التكسب يا ول عليه/الحيديث عزعلي عليه اا-.لاة والسلام, 
الوسائل كتاب الحجر باب 7 ث7 

(؟) اي حين كان مَاووَاعل التكفة” 

(5) أي القادر على التكسب خارج عن منطوق الآية : ( فنظرة ) , 

(4) اي على التكسب اللائق ماله . 

م( وهي امروية عن علي عاءه الصلاة والسلام في الهامش رقم ١‏ . 

0 اي الماك . 

() اي غاير امدق المدعى »كا لو كان الدائن يطلب دراهم وئيس للمدين 
.وى الطمام » فهئا يبيع الحام الطءام ويقضي عنه دبنه . 

(8) هذا شرط ثان تحجر على المفلس » فهو فعلماض من باب نصر ينصر 
والشرط الاول قصورءاله عن دينه . 

(ة) اي بالحجر على المدين أي ليس تحسم قبل طلب الغرمساء الجر 
على اموال المقلس , 





5 ( اللمعة الدمشقية )) ج14 
عليهم . نعم لو كانت الديون لمن له )١(‏ عليه 6 ولابة كان له () 
الحجر » أو بعضها (5) مع الفاس الباقين » ولو كانت (4) لغائبلم يكن 
لام ولايته (1) لأنه (/) لا يستوتي له (8) ء يل يحفظ أعيان أمواله » 
واو الفس بعض الغرماء فإنكان دينهم يني بماله ويزيد جاز الحجر وعم(؟» 
رالا 0٠١‏ فلا على الأقوى . 

( بشرط )١1(‏ حلول الدين ) فلو كان كله ؛ أو ,مضه مؤجسلا 


١‏ اي ام 

(؟) مرجع الضمير ( من ):اللوصولة » المراد منها هنون والصبي . 

5 اي قم , 

(5) مرجع الضميرا السديون اي_بعض الديون لمن كان الام عليه الولابة 
كانصبي او المحنون ه فلاجام لجرل اموال المفلس اذا الس الباقون . 

() اي الدبوق» 

(5) مرجع الفسمير دالغائب» : اي ليس لنحاكم على الغائب ولاية ؛ فليس له 
الحجر . 

0 اي الحا . 

() اي الغائب , 

(ة) اي عي حجر اموال المقلس للجميع الغرماه . 

)٠١(‏ اي وان لم نكن ني اموال المفاس زيادة علىدبون الملتمسين فلا يجوز 
الميجر عليها . 

والنكنة في عدم جواز الحجرني هذه الصورة واضهة؛ لأنه لوحجرءىاموال 
المفلس باستدعاء بعض الديان واعطي طم ديونهم ضاعت حقوق الآخرين . 

. هذا شرط ثالث لحواز الهجر‎ )1١( 





اج ( كتاب الدين ) 5 
لم أتحجتر » لعدم استحقاق المطالبة حينئذ (1) » نعم لو كان بعضها حالا 
جاز مع قصور امال عنه (5) والقاس أريايه . 

( ولا تباع داره ء ؤلا خادمه » ولا ثياب تجمله ) . ويعتير ني الأول 
والأخير ما يليق بحاله كرا وكيقا (7) ء وني الوسط ذلك (4) ء» لشرف » 
أو مز » وكذا دابة ركوبه » ولو احتاج إلى المتعدد استكني كالمتحد (6) 
ولو زادت (5)'عن ذلك () ني أحد الوصفين (8) وجب الاستبدال » 
والاقتصار على ما يليق بحاله » ( وظاهر ابن الجنيد بيعها (ة) ) في الدين 

. اي حين كان كله او بعضه مؤجلا‎ )١( 

إف4 أي عن بعض الديون الحالة. 

(5) ما افاده الشارح ( ره )ني هذا القآمببذا.النحو من التوسغة لا يخاو 
من اشكال» اذ الأخبارالمتظافرة كأ نأفيهالاشارة أليها يطاش رقم /اص 44 صريحة 
في الظل ففط اي تكون له دار تظآة © وَليسن”قجآ ها يشعر بالكية والكيفية , 
وهو المطابق للدين الحنيف الأسلاتي) 

وني بعض الأخبار اشارة الى بيع الدار وهي تددل على ما ذكرناء . 

(؛) اي كا وكيفا وقد عرفت الخدشة في الاول والاخير » والاوسط 
مثلها . 

(0) اى كا أن المتحد يستئنى كذلك المتعدد يستثتى . 

(0) اي الاشياء الثلاثة . 

0 اي عما يليق ماله . 

(48) اي ني بآ نكان له ملايس مها اكثر مما يلرق محاله فتستبدل 
بما يلرق ماله ء أو الككية كا نو كان له جبتان واللائق ماله جبة وا 
احداهماء دون الاخرى . 

(9) أي الدار والحادم والثياب . 














( اللمعة الدمشقية ) اج 
( واستحب للغريم تركه (1) ٠‏ والروايات متضافرة بالأول (1) ) وعلبه 
العمل » وكذا “تجرى غليه نفقته بوم القسمة ر*) » ونفقة واجبي النفقة» 
ولو مات قبلها (4) قدم كفنه (0) ؛ ويقتصر منه على الواجب وسطا (5) 
ما يليق به عادة » ومؤنة (/0) نجهيزة . 

وهله الأحكام استطردها في كتاب الدين لماسبته (8) وإن جرت 
العادة باختصاص القننّس بياب » ورعاية (4) لإمراج الأحكام بسييل 
الاختصار . 








(1) مرجع الضمين'ة المديوَن»ر: اي قال ابن اللمنيد باستحاب رلك 
الدائن للمديون هذه الاشباء” الثلاثة .' 

٠ ١ الحديث‎ ١١ ودو الاستثتاة)رَآيعِمْالتتائل كتاب التجارة باب‎ )١( 

(0) إما يدب يرم القسمة ).. لأنه ترا بتوهم عدم جواز اعطاء اللديون 
التفقة ( بوم القسمة ) . 

فلدفم التوهم خنص ( يوم القسمة ) بالذكر والا فلا اشكال في جواز 
الانفاق على المفلس من يوم الحجر , 

(4) أي ( قبل القسمة ) . 

(ه) أي ( عل الغرماء ) . 

(5) اي حدالوسط ممايليق يحالالميت » لاالكفن العالي ٠‏ ولا الكفن الوضصيع 

() بالرفع عطفا على مدخول ( تقد" ) : اي قدم تجهيز اميت على الغرماء 
كا يقدم كفنه علهم ٠‏ 

(8) أي لمناسبة الدين بالفتلتس . 

(4) بالنصب مفعول لاجله فهو علة ثائية لذكر هذه الامور في باب الدين 





اج ( كتاب الدين )) 6 


( القسم الثاني - دين العبد ) . 

خصه )١(‏ بناء على الغالب من توليه (؟) ذلك » دون الأمة . 
ولو أبدله بالمملوك كا عبر غيره عم" ء ( لا يجوز له التصرف فيه ) أي 
في الدين بأن يستدين » لا فيا استدائه () وإن كان حككه كذلك » 
لدخوله (4) في قوله : ( ولا فيا بيده ) من الأموال ( إلا بإذن السيد ) 
سواء قلنا بملكه أم أحلناه » ( فلو استدان بإذنه ) ٠‏ أو إجازته 
( فعلى المولى (0) وإن أعتغه ) » وقبل : يبع به مع العتق » اسئناد؟ 
إلى رواية (5) لا تنهض حجة فيا خالف الفواعد الشرعية ٠‏ فإن العبد 
مئزلة الوكيل وانفاقه على نفسه_وتجمارثة#.يإذن المولى انفاق لمسال المولى 
فيلزمه يا لو لم “بعتن » ولو بأكانت الاستهانةم للمولى فهو عليه 00 قولا 
واحدا . 

( ويقتصر ) المماوك "2 في التجارة على محل الإذن ) فإن.عين له 
نوعاً ؛ أو مكاناً » أو زماناً تعن وإن أطلق تمر ء ( وليس له الاستدانة 

,. أي العبد » دون الامة‎ )١( 

(1) أي من تولي العبد الدين » دون الأمة فإنها لا تستدين , 

() مققصوده رحه الله : أن العبد لا يجوزله الاستدانة والاستقراض ابتداء”. 

وئيس المقصود من عبسارة المصنف رحمه الله أنه ثيس للعبد التصرف 
في ما استدانه واستقرضه وان كان هو انضاً كذلك لا يجوز له التصرف ,. 

(4) اي لدخول ما استدائه واستقرضه . 

(0) أي على المولى ايفاء دبن العبد حيها اجازه واذن له . 

(5) الوسائل كتاب التجارة باب 51 الحديث 37 . 

(7) اي على المولى من دون مالف . 











كعمد ( اللمعة الدمشقية ) ج41 
بالإذن في النجارة )١(‏ ) لعدم دلالها (5) علها إلا أن تكون 5) 
الضرورتها كنقل المتاع وحفظه مع الاحتياج اليه (4) ( تارم ذمته (0» ) 
لو تعدى الأذون نطقاً (0) ء أو شرعاً () ( لو تلف ينع به بعد عتقه) 
ويساره ( على الأقوى ) , وإلا (8) ضاع ء ولو كانت عينه باقية رجع 
إلى مالكه » لفساد العقد » ( وقيل : يسعى فيه ) العبد معجلا (9) » 


(1) اي لو اذن المولى للعبد في التجارة فلآ يجوز له أن يستفرض من اللدارج 
ليتجربه , لأن الاذن في التجارةبليس اذنا في الاستفراض » لعدم دلالة التجارة 
عل الاستداتة » لا بالمطابقةبوالآً بالتقبئن ولا بالالتزام . 

زي3 مرجع الضمير التجارة » أن مرجع الضمير في عليها الى الاستدانة. 

5 اي الاسدانة تكو طهاجة مترورية في النجارة كنقل المناع وحفظه ٠‏ 

() اي الى للتقل > 

(ه) اي ذمة العبد . فالمعتى أن آلَعبد لو تعدى في ما اذن له المولى كما لو قال 
له : اتجر في النجف الاشرف سنة كذا في الحنطة أو الشمير مثلاء فخالف احد 
هذه الامور » ثم خسر بعد ذلك فالديون العلارية نكون على ذمته لاعلى ذمة 
المولى بحلاف ما اذا لم مخالف فان” تلف البضاعة او خخسرائم! يكون على المولى . 

(0) كا ذكر في الامش رتم © . 

(/) يا اذاحصلت ضر ورة تحفظ أوالنقل ‏ فانه يجب عليه شرعا أنيستدين 
الحفظ المتاع » قاذا لم يفعل وتلف ضمن المناع , او استدان اكثر من اللازم فذمته 
مشغولة بالزائك . 

(8) اي وان لم يعتى او ل يوسر » ذهب من كيس الدائن ؛ او المول : 

(9) أي قبل العتق . 





ج ( كتاب الدين ) -49 د 
استناداً إلى إطلاق رواية (1) أنى. بصير » وحملت على الاستداثة للتجارة (1) 
لأن الكسب نمولى فإذا لم يلزمه (©) فيه لا يدقع من ماله (8) .. 

والأقوى أن استدانته لضرورة النجارة [نما يلزم مما في يده (0») » 
فإن قصر استسعتّى في الباتي ٠‏ ولا يازم المولى من غير ما في يده » 
وعليه (0) حمل الراوية . 

( ولو أععد المولى ما اقترضه المملوك ) بغير إذنه أوما في حككه (/00 
( تخير المقبرض بين رجوعه على المولى ) » لترتب يده على ماله مع فساد 
القرض ٠»‏ ( وبين اتباع (8) العبد ) بعد العتق واليسار » لأنه كالغاصب 
أيضآ » ثم إن رجع على المولى قبل أن ينعتتق المملوك لم يرجع الول عليه 








"١1 راجع الوسائل كناب آلتَجِسَارَة آبواب. الدين والقرض باب‎ )١( 
. 1 الحديث‎ 

انك نجدها مطاقة في التعجارة وغيرها ؛ من دون اختصاصها بالتجارة , 

(1) اي استدان للتجارة لغير نمرورة © فإن هذا الدين لا يلزم المولى 
فلا يدفع المولى من ماله » فيستسعى العبد حتى بني الدين . 

(5) اي اذالم يلزم الموى فعل” العبد وهو الاستقراض لحفظ الماع » 
او ثقله » فالغسمير في يلزمه للخولى وفي: فطه للعيد . 

(4) الضمير في « ماله » للمولى والفاعل ل ٠‏ يدفع » المولى أيضا . 

(ه) أي في يد العبد . 

(5) أي وعلى قصور ما ني يده عن اداء الدين , 

(0) وهو الاذن الشرعي كالاستقراض لضرورة العجارة . 

(8) اي اتباع المقرض لاعبد بأن يعصبر حتى يعتق العبد و بوسر . 








-4ه- ( اللمعة الدمشقية) ج41 
لأنه لا يثبث له في ذمة عبده مال ء وإن كان )١(‏ بعده وكان (1) عند 
أخذه () للمال عالما بأنه قرض (4) فلا رجوع له (5) على المملوك 
أيضاً لغريطه » وإن كان قد غره (5) بأن المال له اتجه رجوعه عليه (7© 
لمكان الغرور (8) ء وإن رجع المقرض على العيد بعد عتقه ويساره فله (ه) 
الرجوع على المولى لاستقرار التلف لي يده إلا أن يكون قد غر الأول 
فلا رجوع له عليه . 


)١(‏ اي رجوع الداتنَخن:الموّل"تدد عتق العبد ويساره؛ فالضمير في بعده 
لاتق ,. 
() اي المولى , 
5 اي امول ٠‏ 
(4) اي كان المولى حين اخط المال من العبد عالما بأن ما في يده قداس:قرضه 
من الناس . 
(5) اي للمولى » لأنه لا جوز له اغيذ مال حصل عليه العبد يدون اانه . 
() مرجع الضمير المولى » كأ وأن فاعل ( غره ) العبد . 
() بحتمل اذيكون مرجع الضمير ‏ المولى » » أو العبد ؛ والاولاقرب 
(4) لأن المغرور يرجع على من غره . 
(4) اي للعبد الرجوع علىالمولى ‏ لعلم المولى بأن ما في يده قرض فهواقدم 
على اخذه وتلفه من دون ان يجوز له » فقاعدة و من اقدم » تشمله . 








0 


اس2 4 
بساك 
1 
وه 
4 
ميك 


كتلب الرشى 0 


( وهو وليقة للدين ) والوثيقة فعيلة يمهتى المفعول اي موئوق به 
لأجل الدين ء والتاء فا لنقل النفظ من الوصفية (5) إلى الاسميية كتاء 
الحفيفة (7) لا للتأنيث » فلا د عدم المطابقة بين المبتدأ (4) والحير (6» 











(1) الرهن-اغة: ماوضع ءندا رب مناب ما اخذمئك ) حمعه ؛ _رهان » 
“رهون » “رهن بضمتين , 

يقال : رهنه الشي "ورهن عنناة الشيممتَعَديا الى مفعولين من باب منع ينع 
وأرهنه الشيء من باب الافعال فهها بممنى واحد / 

ومن كلا البابين بمعنى جعل الشي» رَهَنَا* اي هه مند لدان لينوب مناب 
ما اخل منه , 

ورهين بمعنى عبوس : ومنه قوله نعالى : كثل“نتقسر_يعسا كسبّت' 
رهينة" أي محبوسة ونطلق الرهنبة على العين التي تجعل عند الدائن بازاء الدين » 
لأنها محبوسة عند المرثين ٠‏ 

ويحتمل أن يكون المعنى الشرعي مأخوذا من هذا . 

(1) اذا اصله «وثيق؛ وزان فعيل وهو وصف فتقل منه وصار إسما للشنيء 
الذي مجعل وثيقة للدين ٠‏ . فتاؤه ناقلة وليست للتأنيث . 

زم اصله حقيق وزان فعبل نقل من الوصفية الى الاسمية فتاه أيضاً ناقلة 
ولدءت لاتأنيث . 

(4) وهو لفظ (هو) . 

(0) وهو لفظ (وثيقة) . 


امد ( اللمعة الدءشقية ) ج11 
في التذكير والتأنيث ٠‏ وأنى بالدين معرفا من غير نسبة له (1) إلى المرنهن 
حدر من الدور (5) باعتبار أخذه ني التعريف ء ولي بعض النسخ لدين 
المرتين . 

ومكن تخلصه (0 منه (4) بكشفه (0) بصاحب الدين » أومن له 
الوثيقة :من غير أن يؤخذ الرهن في تعريفه (5) . والتخصيص بالدين 
إما مبني على عدم جواز الرهن على غيره وإن كان مضمونا كالخصب * 
لكن فيه () أن المضنف قائل يمواز الرهن عليه » وعلل ما بمكن تطرق 


0 عنس 
(1) أي الدين بأن يقال : لدين/اللركين . 
() بيان الدور : أنه لى قلنا في تعريط الرهن : ( هو وثيقة للدين المرتين ) 
باضمافة الدين الى المرتين توق ترف كل منها على الآخر : اي تعريف الرهن 
على الرتهن في قولك +( الَحْنَ وه لني كارن ) . 
وتعريف المرنهن على الرهن ؛ لاشتقاقه من الرهن الذي هو امبسدأ للمرتهن 
فا اخذ معر"فا بالفتح الذي هو الرهن صار معرفا بالكسر الذي هو المرئين وهو 
معنى الدؤر - اي توقف الشيء على نفسه . 
() مرجع الضمير إما المصئف » او تعريف المصئف , 
(4) اي من الدور . 
(0) بعى التفسير : أي تفسير المرتبن بصاحب الدين فسلا يلزم الدور 
بأن تقول : امراد من المرتهن في التعريف الدائن » لو من له الدين . 
(© أي في تعريف المرتبن فإنه اذافسرالمرتين بصاحب الدين فلايلزمدورا 
(/) اي في تخصيص المصنف الرهن بالدين المبني على عدم جواز الرهن 
على غير الدين . 





ع1 ( كتاب الدين) مم د 
ضمانه كالبيع (1) وثمنه (1) ء لاحيال فاد البيع باستحقاقها » وتقصانر 
تقدرها » أو (» على أن الرهن عليها (4) إنما هو لاستيفاء الدين 
على نقدير ظهور الخلل بالاستحفاق » أو تعذر العين . 

ونه (0) تكلف ء مع أنه (5) قد ببق محاله فلا يكون ديناً ٠‏ 
وفيه () على تقدير عدم الإضافة إلى المرنهن امكان الوثيقة بدون الرهن » 
(0) في أن المشتري يأخذ من البايع مستحقاً الخير , 
(5) ا أن البايع يأخذ من المشتري وثيقة فيا اذا تبين أن الثن مستحق للغير 
أو لأجل الحصول على نفس الأن ٠‏ 
(0) تعليل ثان لتخصيص المصنغنيةاللدين” بالذكر . 
(4)' اي على الأن والمثمن ب 
(ه) اي في التعلبل الثاني إ( وهو أن الرهن عليها إنما هو لاستيفاء الدين 
... الخ ) تكلف » لعدم نسمية نعذر اَنَأ وتظهور استحقاقها للغير » دينا , 
(5) اي المبيع يبنى عاله "من دون إن :ظهر-مسنحقا للغير ولا يظهر فيه 
لل فلا يشمل لفظ الدين مثل هذا الرهن الذي يؤخحذ على المبيع . 
() هذا ابراد من الشارح على تعريف المصنف في قوله : ( وهو وثيقسة 
للدين ) ٠.‏ 
وحاصل الايراد : أنه لر اضيف نفظ الدين الى المرتهن بأن يقال : ( الرهن 
وثيقة لدين المرتهن ) لكانالتعريف مانعاً للاغيار ولايشملها » وكان لازم الاضافة 
خروج مثل الودبعة » والعارية » ومطلق وضع اليسد على مال الغير ولو غصبا 
وان كانت هذه الاضافة تستلزم السدور كا عرفت ء لكنها مستلزممة خروج مثل 
الوديعة والعارية عن التعريف لأنها قيدت بالمرتين » وهو لا يشمل الودعي والمستعير 
والغاصب . 


وأما اذا لم يضف الدين الى المرتهن 5 فعل المصنف فالتعريف شامل لمثل > 














4مس ( اللمعة الدمشقية )) جك 
بل بالوديعة والعارية ومطلق وضع اليد فيؤخذ مقاصة عند جحود المديون 
الدين » وهو )١(‏ توثيق في الجملة » ويفتقر الرهن الى إيماب وقبول 
من العقود . 
( والإيجاب رهنتك : أو وثقتك ) بالتضعيف ء أو أرهتتك بالهمزة 
( أو هذا رهن عندك ؛ أو على مالك ) » أر وثيقة عندك » أو ذه 
على مالك ؛ أر بمالك » أو أمسكه حتى أعطيك مالك بقصد الرهن » 
( وشيه ) ما أدى هذا المعنى (1) ء وإنما لم ينحصر هذا العقد في لفظ 
كالعقود اللازمة (5) : ولا في الماضي (4) » لأنه (ه) جائر من طرف 
المرتهن الذي هو المقصود الذاقيه,منه () فملُب” فيه 0) جانب الجائر 
مطلقاً (4) » وجوزه المصتل في لوس بغير العربية » وفاقاً للتذكرة . 
> الوديعة والعارية والغصب * لأن حبعها يمكن أن نقع وثيقة للاخذ مقاصة عند 
جحودالمدين للدين... 
(1) اي مطلق وعييع البدر. 
(1) كقولك : شل هذا واسئوف منه طليك عند الحاجة , 
07 مثل التكاح والبيع والاجارة . 
(4) كقولك : خخذ هذا وثيقة على مالك بصيغة الامر . 
(0) أي الرهن . 
(5) اي من الرهن . 
() أي في الرهن . 
(4) مقصوده رحمه الله أن عدم اختصاص صيغة الرهن بلفظ خخاص إنما 
هو لأجل أن الرهن من المقود الجائزة . 
ولاكان الرهن من قبل احدهما وهو المرتهن جائرا فَدُدّبِ” هذا الجواز 
على الطرف الآخر الذي هوائراهن واذكان الرهن لازساً من قبله فجعل الرهن - 








ج14 ( كتاب الدين ) -50-00 

( وتكني الإشارة ني الأخرس ) وإن كان عارضاً » ( أو الكتابة 
معها ) أي مع الإشارة بما يدل على قصده » لا بمجرد الكتابة » لإمكان 
العبث » أو إرادة أمر آخر ( فيقول المرتهن : قبلت وشببه ) من الألفاظ 
الدالة على الرغما بالإيجاب » وفي اعتبار المي والمطابقة بين الإيجاب والقبول 
وجهان . وأولى بالجواز هنا )١(‏ لوقوعه (1) ممن هو ليس بلازم 
من طرفه (7) » (ويشترط دوام الرهن) بمعنى عدم توقيته بمدة (4) غ ويجوز 
تعلق الإذن في التصرف على انقضاء أجل (0) » وإطلاقه )١(‏ » فيتسلط 
عليه من حين القبول والقبض إن اعتبرناه ( فإن ذكر أجلا ) لاتصرف 
( “اشثرط” ضبطه ) بما لا يحتمل التزيادة والتقصان ٠‏ أما لو شرطه (/0 
للرهن بطل العقد (4) . 


كالعقد الجائز منالطر فين في عدم ارق فبه.فاذن لامختص بلفظ خاص » 
بل يجوز انبانه بكل لفظ يشو أ معي لهند 

. اي في طرف المرتهن » لآن الرهن كان من قبله جائزا‎ )1١( 

(؟) اي الرهن . 

() وهو المرتين , 

(4) بمعنى أن لا مجعل الراهن أو المرتهن زمانا مغينا للرهن . 

(ه) كشهر او شهرين مشلا فدلا يتسلط المرتهن على التصرف الا بعاد 
انقضاء الاجل . 

(5) اي وإطلاق الاذن ؛ فهو بالرفع عطف على قاعل يجوز : اي ويجوز 
اطلاق الاذن في التصرف »ء من دون نقييده بالاجل . 

9 اي الاجل . 

(4) لعدم جواز توقبت الرهن وان كان الدين موقتا . 





اك ( اللمعة الدمشقية )) ج14 

( ويحوز اشتراط الوكالة) في حفظ الرهن ؛ وبيعه » وصرفه أي الدين 
( للمرتهن ؛ وغيره » والوصية له )١(‏ ؛ ولوارثه (1) ) على تقدير موت 
الراهن قبله » ( وما يم ) الرهن ( بالقبض عل الأقرى ) للآبة (© 
والرواية (4) . ومعني عدم تهاميته (ه) بدونه () كونه (0) جزء السبب 
للزومه من قبل الراهن كالقبض في البة بالنسبة إلى التهب (8) . وقبل 1 
ِمْ بدونه للأصل (4) » وضعف سند الحديث » ومفهوم )1١0(‏ الوصف 
في الآية اشتراطه )1١1(‏ بالسفر فها وعدم الكانب برشد الى كونه 








(1) اي ونجوز الوصية من الراهن للمرتهن في حفظ الرهن وبيعه وصرفه 
في الدين . 

(1) اي وتجوزالوصنة » زالراهن لوث المرتين اذامات الراهنقبلالمرنين 
او قبل وارله . 

5 « فرهان مقبرضة ‏ لقره : الآية 78 . 

(4) الوسائل كتاب الرهن باب82ب !حديث ١‏ . 

() اي الرهن . 

(5) اي بدون القيض , 

أي القبض . 

(4) وهو الآخذ فانه لا بملك المبة الا بعد القبن . 

() وهو الاصل العدمي . 

)٠١(‏ بالجر عطفا على مدخول ( وضعن ) أي وأضعف مفهوم الوصف 
في « فرهان يقبوضة » فاننا لا نقول حجيته . 

(11) مرجع الضمير( القيض )م وأن المرجع في ( فيه ) الآبة الشريفسة 
فامعنى : أن اشتراط القبض في السفر في الآبة الكريمة ‏ مع عدم وجود الكانب - 
ديل على أن الأمر في الآية للارشاد لا أنه مر لوي . 





جع ( كتاب الرهن ) لاه 


للإرشاد ويؤيدة (1) كون استدامته (1) ليست بشرط » بل قيض (66 
المرتهن » لجواز توكيله الراهن فيه . وهذا أقوى » وعلى اشتراطه (فلو 'جن» 
الراهن ٠‏ ( أو مات ء أو أتمي” عليه » أو رجع فيه (4) قبل اقباضه 
بطل ) الرهن كا هر شأن العقود الجائزة عند عروض هذه الأشياء . وقيل : 
لا ببطل » للزومه من قبل الرامن فكان كاللازم مطلقاً (ه) » فيقوم وليه 
مقامه » لكن “براعي ولي انون مصلحته () ء فإن كان المظ (/0© 
في اثرامه (8) بأن يكون (4) شرطا في بيع يتضرر )1١(‏ بفسخه أقبضه (11) 
وإلا 09 أبطله , 

ويضعف بأن ازومه (17) على القول به (14) مشروط بالقيض » 

(1) اي كون الأمر للارشاب؟ 

() اي القبض : 

() اي ليس ايضا شر طاءية اليقل + 

(4) اي رجع عن آلرَهَنْء لا في ) هنا يممنى (بعن ). 

(ه) اي من الطرفين . 

(3) اي مصلحة الراهن . 

0 اي المصلحة , 

(8) اي في الزام العقد » ويحتمل أن يكون المراد : الرام المرتين , 

() أي الرهن 

. اي الراهن‎ 0٠١ 

(11) فاعل (اقبض) الولي » كا وأن مرجع الضمير في ( واقبضه ) المرتهن 

(11) أي وأنلم تكن هناك مصلحة للراهن ابطل الولي الرهن . 

(1) اي لزوم الرهن . 

(15) مرجع الضمير ( القبض ) أي لزوم الرهن على القول باشتراط القبض 








2 ( اللدعة الدمشقية ) اج 
٠‏ نقبله (1) جائر مطلقا (2)0 فيطل كاطبة قبله (© » وأو عرض ذلك (4) 
للمرتهن فأولى بعدم البطلان (ه) لو قيل به () ثم" ء ولو قبل به 0 
في طرف الراهن فالأقرى عدمه هنا (8) . والفرق (4) تعلق حق الورثة 
والغرماء بعد هوت الراهن بماله » مخلاف موت المرتهن فإن الدين يق 
فتبتى وثيقته (90) عدم المناني (11) » وعلى هذا (15) لا يمير الراهن 
على الاقباض لعدم ازومه بعد إلا أن يكون مشروطاً في عقد لازم 019 
فيني على القولين (14) ٠‏ 8 

(1) أي قبل القبض ٠‏ 

(؟) أي من قبل الراهن والمرتين ٠‏ 

07 اي قبل القبض ٠,‏ 

(4؛) اي الاغماء واللجنون والموت/, 

(ه) اي بطلان الرقن” 

(0) اي بعدم البطلان في طرف الراهن . 

() أي ببطلان الرهن . 

(8) اي في طرف المرتون . 

(1) اى الفرق بين بطلان الرهن بموت الراهن » وعدم بطلانه بموت 
المرتهن ٠,‏ 

, وهي العين المرهونة‎ )1١( 

(11) وهو تعلق حق الغرماء هنا . 

(17) اى وعلى اشتراط القبض في الازوم . 

زفلة كالبيع : 

(14) وها : اتقولباستحقاق المرتهن القبض” في الرهن المشروط ء والقوك 
بعدم استحقاق المرتهن القيض” - 





ج1 ( كتاب الرهن ) وهب 


( ولا يشترط هوام القبض ) » للأصل بعد تحقق الامتثال به (1© 
( فلو أعاده إلى اثراهن فلا بأس ) وهو موضع وفاق » ( ويقبل إقرار 
الراهن بالإقباض ) ء لعموم (1) إقرار العقلاء ( إلا أن يعلمى كذبه ) 
كا لو قال : رهنته اليوم داري الثي بالحجاز وهما بالشام وأقيضئه إياها 
فلا يقبل » لأنه محال عادة » بناء على اعتبار وصول القابض » أومن يقوم 
«قاءه إلى الرهن في تحققه » ( فلو ادعى ) يعد الإقرار بالقبض (المواطأة) 
على الإقرار والإشهاد عليه إقامة ,لرمم (7) الوثيقة حذراً من تعذر 
ذلك (4) إذا تأخر إلى أن يتحقق الفبض “معت دعواه لجريان العادة 
بذلك (ه) ( فله إحلاف المرتهن ) على عدمها (5) وأنه (/) وقع موقعه. 

هذا إذا شهد الشاهدان على“[قرَازَة»بأما لو شهدا على نفس الإقباض” 
لم تسمع دعواه ولم يتوجه الهِينّ » وكذا/لو شهدا على إقراره به فأنكر 
الإقرار لأنه تكذيب الشهود ؛وَلوَبادعق”الغلط في إتراره وأظهر تأويلا 
مكنا فله إحلاف المرتهن أبقيا (4).عوإلا_(ه) فلا على الأقرى . 
د فإن قلنا باستحقاق المرتهن القبض” وجب اقباضه وإلا فلا . 

(1) اي بالقيض . 

(1) الوسائل كتاب الاقرار باب ؟ الحدديث 6 . 

5 وهو الاشهاد . 

(4) اي من اقامة رمم لاوثيفة الذي هو الاشهاد . 

(ه) اي بهذه المواطأة . 

(5) اي على عدم المواطأة . 

زفذ اي الاقرار . 

(4) كا كان له الاحلاف في صورة المواطأة . 

(9) أى وان لم 'يظهر الراهن تأويلا ممكنا. 5 








30 ( اللمعة الدمشقية ) اج 


( ولو كان ) الرهن ( بيد المرتهن فهو قبض ) لصدق كونه رهنا 
مقبوضا ء ولا دليل على اعتباره (1) مبتدأ بعد القد » وإطلاق العبارة(9) 
يقنضي عدم الفرق بين المقبوض بإذن وغيره كالمفصوب . وبه صرح 
في الدروس » والوجه () واحد ٠‏ وإن كان منبيً عن القبض هنا (4) 
لأنه (5) في غير العبادة غير مفسد. وقبل : لا يكني ذلك (0)» لأنه 07 
على تقدير اعتباره ني الازوم ركن فلا يعند بالمنهي عنه منه (8) ٠‏ وإنما 
لايفتضي (9) الفساد حيث تككل )٠١(‏ الأركان » وهذا )1١(‏ لا يعتد به (011) 
لو ابتدأه بغير إذن الراهن ء ( و ) على الاكنشاء به 05 ( لا يفتفر 


. أى القبض‎ )١١ 

(1) أى عبارة المصانف وهو قولم: (ولو كان بيد المرتهن فهو قيض ) > 

() وهو صدق كول نا فقوتا . 

(4) اى في الغصبة.. 

(ه) اى النهي . 

() أى القبض فى الرهن اذا كان القبض عن طريق الغصب : 

© أى القبض . 

(8) أي من القبض الغصبي » لأنه منهي عنه . 

(9) أى التمي . 

» ومنجملة الأركان : القبض »ء وهنا لم تككل الاركان لغصبية القبض‎ )1١( 
. فيحتاج الى قبض جديد‎ 

(11) أى ولأجل أن القيض المنهي عنه لا يعد قيضا : 

(01) أى بالقيض . 

(1) أى بالقبض السابق » سواء كان بالغصب أم يالاذن > 





جك ( كتاب اثرهن ) اكه 
إلى إذن ) جديد ( ني القبض )١(‏ » ولا إلى مضي زمان ) يمكن فيه 
تجديده (1) لتحقق القبض قبله () ء فاءتبسار أمر آخر (4) تحصيل 
لحاصل (5) ء وللأصل (05 . 

وقيل : يشترطان (00 في مطلق القيض السابق (8) ؛ وقيل : في غير 
الصحيح (4) ؛ لأن ٠ 0١(‏ 

(1) هذا كان القبض بالاذن » وأما إذا كان بالغصب فيحتاج الى إذن 
جديد قطعاً . 

() أ القبض , 

(©) أى قبل العقد . 

(4) اى الاذن الجديد . 

(0) إذ القبض كان حاصلا قبل العقد فلاً يتجداد . 

(5) وهو عدم اشتراط تمدبد الفبض » وعدم اشتراط مضي الزتمان . 

0# أى الاذن الدديد) مضي الؤماق 7 

(8) سواء كان عن اذن أم لا . 

(4) أى في غير القبض الصحيح كالخصب . 

انلف هذا تعليل لاقولالاول:وهواشتراط الاذن » ومضي ال "مان في القبض 
السابق » سواء كان عن اذن أم لا . 

وحاصل التعليل : أن المعتبر من القبض هو القبض الواقع بعد الرهن لاغير» 
دون الحاصل منه قبل الرهن . 

فالملاك فى الاعتبار هو الحصول على الاذن الجديد كا هو القول فى القيض 
الابتدائي . 

اذن فالاذن فى القبض يستدعي شيئين : - 

( الأول ) تحصيل القبض . - 





كد ( اللمعة الدمشقية) اج 


العتبر منه )١(‏ مأ وقسع بعد الرهن وهر (1) لا يم إلا بإذن © 
كالمبئدأ (4) » والإذن فيه (0) يستدعي تحصيلته » ومن ضروراته (5) 
مضي زمان » فهو (/) دال عليه (8) بالمطابقة ء وعلى الزمان () 
بالالترام 00١2‏ + 





(الثاني) مضي زمان فى التحصيل . 

أما الأول فيدل عليه بالمطابقة . 

وآما الثاني فبدل عليه بالالتزام . 

الكن الأول ( وهي الدلالة المطابقية ) منتفية » لاستلزامها تحصيل الماصل 
الحصول القبض قبل الاذن فلااإتضوق,قبض جديد . 

ولاستلزامها اجناغ المثلين : وهم القبض السابق والفبض الجديد » وكلا 
الاستلزامين باطل فتبى الدلالة الالتزاسية فقط , 

> أى من القيض‎ )١( 

(1) أى وقوع القبض بعد الرعن. 

5) أى بالاذن الجديد يعد العقد » لأن القبض السابق كان منهبيا عنه 
لكونه غصباً . 

(4) "كا في القبض الابتدائي حيث يحتاج الى الاذن . 

(5) أى في القيض . 

(3) أى ومن ضرورات تحصبل القيض . 

0 أى الاذن فى القبض . 

(8) أى على تحصيل القبض . 

(4) أي وعلى مضي الزمان . 

)٠١(‏ أى بالدلالة الالتزامية » لكون مضي الزمان من غعرورات تحصيل 


القيض ل 





ج11 ( كتاب الرهن ) 2-52 

لكن (1) مدلوله اللطاتي متف اء الإفضائه (5) إلى تحصيل الحاصل 059 
واجتاع الأمثال (4) © فيب الالتزامي (0) . ويضعف (5) بنع إعتبسار 
المقيد بالبعدية » بل الأعم (0) وهو (8) حاصل » وائزءان (4) المدلول 
عليه التزام] من ترابعه ومقدماته فيلزم من عدم اعتباره )1١(‏ انتغال )11(٠‏ > 
نعم لو كان قيقه (5داء 

(1) هذا الاستدراك من تككلة القول الأول : وهو اشتراط القبض »؛ ومضي 
الزمان مطلقآ » سواء كان القبض السابق عن اذن أم لا كا في الغصب , 

0 أى المدلول المطابتي . 

5) وهو حصول القبض قبل الالن"فلا معنى لتحصيل القبض الحديد , 

(4) وهو أجتاع القبض اللذابق والقبن الليديد . 

(ه) أى الدلالة الالتزامية ففط... 

(5) هذا رد من (الشازج ) على القول الأول وهو : اشتراط القبض ومضي 
الزمان » وأن المعتبر من القبض > وَالقبْض الرَاقع بعد الرهن . 

وحاصل الرد : منع أعتبار ( البعدية ) فى القبض ‏ كا ادعاه |الاستدل ‏ بل 
الفبض أعم من البعدية والقبلية » وانى له الائبات . 

() أى الاعم من البعدية والقبلية . 

(8) أى القبض حاصل سواء كان بالاذن أم بالغصب . 

(4) يعني الزمان الذي هو المدلول الالتزامي كا ادعاه المستدل , 

. أى المدلول الطابتي‎ )٠١( 

(11) أىانتغاء الدلالة الالزامية » لتبعية الدلانة الالزامية للدلالة المطابقية . 

(11) أى قيض الرهن ؛ وهو مصدر مضاف . 

ويحتمل أن يكون ( قتبتضه ) فعل ماض وامم كان يرجع الى ارهن + 
والضمير فى ( قبضه ) الى الرهن . 








-934- ( اللمعة الدمشهيه ) اج 
يغير إذن توجه إعتبارهما (1) لا تقدم (1) ء وعلى. تقديره (8) فالضمان باق 
إلى أن يتحقق ما بزيله (4) من قبل امالك على الأقرى . 

( ولو كان ) الرهن ( مثاعا فلابد من إذن الشريك في القبض » 
أو رضاه بعده ) » سواء كان مما “يتقل أم لا » لاستازامه (0) التصرف 
في مال الشريك » وهو (5) منهي عنه بدون إذنه » فلا يعتد به شرعا . 

ويشكل فيا يكني فيه مجرد التخلية ‏ فإنهبا لا تستدعي تصرفا » 
بل رفع يد الراعن عنه '(0) وتمكينه (8) منه وعلى تقدير اعتباره (4) 
فلو قبغهه بدون إذن الشريك وفعل محرما فهل يتم القبض قولان» منشؤهما 
النهي المانع كا لو وقع بدون .إن الراهن ؛ وهو اختيار المصنف ء وأن النهي 
إغسا هو التق" الشريل“قط 6 كلإذن من قبل الراهن الذي هو المعتبر 


(1) وهما :.(الاذن الجديت) و ( مضي الزمان) . 

(1) وهو كوك القبْضَ ركنا ف لرَوَمَ ارهن فلا اعتبار بالقبض النهي عنه 
فازم من اعتبار الفبض الجديد اعتبار عرور الزمان أبفا , 

() أى اعتبار الاذن الجديد فى القبض » سواء كان بالغصب أم بغيره 
كما فى القبضى المستدعي للضمان . 

(4) أى ما يزيل الضمان » وهو الاذن الجديد , 

(0) أى القبض . 

(3) أى التصرف فى مال الشريك . 

) أى عما يكني فيه مجرد التخلية , 

(8) مرجع الضمير المرتهن » والمصدراضيف ال المفعول ؛ والفاعل ممذوف 
أى تمكين الراهن للمرتين . 

() أى اذن الشريك . 





ج14 ( كتاب الرهن )) -0 35 


شرعا : وهو أجود » وأو أتفقا على قبض الشريك جاز فيعتير مامه" 
الإذن” فيه . 
( والكلام : إما في الشروط ء أو اللواحق ) 

( الأول : شرط الرهن أن يكون عينا ملوكة يمكن قبضها ويصح 
بيعها ) هذه الشرائط منها ما هو شرط الصحة وهو الأكثر )١(‏ © وملها 
ما هو شرط في الثزوم كالمملوكية » باعتبار رهن ملك الغبر (1) ولا يضر 
ذلك () » لأنهسا شروط في الجملة » ولأن الملوكية 'تشتمل على شرط 
الصحة في بعض محترزاتها (4) ( فلا يصح رهن المنفعة ) كسكنى الدار 
وخدمة العبد » لعدم إمكان قبضها"» [قيلا بمكن إلا بإتلانهسا (0) » 
ولتعذر تمصيل المطلوب في الرهل منها (0) وهو استيغاء الدين منه » وهي 
إنما تستوفى شيئا فشيئاً » وكلا أحصّنمنرا-ئيءأعدم ما قبله . كذا قبل. 
وفيه نظر (/0) ٠‏ ( ولا الدين)/يناء على _ما اختاره من اشتراط القبض 

(1) أي شرائط الصحة أكثر من غيرها . 

(1) لكن لزوم الرهن متوقف على الاجازة , 

() أي اتيانالمصئف هذه الشرائط فيسياق واحد من دوب أن عميزيعضها 
عن بعض مع أن بعضها شروط الصحة » وبعضها شروط اللزوم . 

(4) أى فى بعض مواردها ء كالخمر والختزير للمسم » وكاخر مطلقاً » 
سواء كان للمسلم أم للكافر » فان الرهن غير صحبح ببذه الأعيان . 

(ه) أي اتلاف المنفعة.فان القبض عليها يستلز م انلافها شيئاً فشيئا ؛ مع أن 
الدوام والثبات من لوازم الرهن . 

(0) أى من المتفعة . 

(/) وجه النظر : أن استيفاء الدين من عين الرهن ليس بشرط » بل منهخ 








عككدك ( اللمعة الدمشقية ) ج1 
لأن الدين أمر كلي لا وجود له في الخارج يمكن قبقضه » ومسا يقبض 
بعد ذلك ليس نفسه (1) ء وإن وججد في ضمنه . ويجتمل جواز 
على هذا القول ٠‏ ويكتق بقبض ما يغيّنه المديون » لصدق قبض الدين 
عليه عرفا كهبة ما في الثمة . 

وعلى القول بعدم اشتراط القبض لا مانع من مة رهنه » وقد صرح 
العلامة في التذكرة ببناء الحكم 0) على القول باشتراط القبض وعديه 
فقال : لا يصح رهن الدبن إن شرطنا في الرهن القبضس ٠»‏ لأنه لا مكن 
قبضه » لكته في القواعد جمع بين لمكم بعدم اشتراط القبض ء وعدم جواز 
رهن الدبن » فتعجب منه المصيف في الدروس . وتعجبه في موضعه ء 
و الاعتذار له عن ذلك بعدم المنافآةكبيين عدم اشتراطه (4) » 
> أو منعوضه ء واو ببيعة قبل الاستبفاء/» كما لو رهن ما يتسارع اليه الفساد قبله: 
والمنفعة بمكن فيها ذلك بأن برج رَالعين وتجعل الاجرة رهنا. 

وقريب منه لقوق القبتي::و + لامكافه'يتسلم العين ليستو فى منها المنفمة 
ويكون عوضها رهنا . 





عن المننازع » لأن رهن الاجرة جائر وإنما 





والفرق بينها وبين ما يتسارع اليه الفساد : إمكان رهنه » ولمائع عارض » 
هكذا أفاد الشارح رحمه الله فى الهامش , 

(1) أى الامر الكلي » إذ الكلي الطببعي موجود بوجود أفراده . 

(1) أى جواز وقوع الدين رهن . 

() أى جواز رهن الدين وعدمه . 


(4) أى القبض . 





ج14 ( كتاب الرهن ) 0 

واعتبار كونه (1) ما يقبض مثله مع تصريحه بالبناء المذكور غير مسموع . 

( ورهن المدبتر إبطال لتدبيره على الأقوى ) ٠‏ لأنه من الصيسغ 
الجائرة فإذا تعقبه ما ينافيه أبطله » لكونه رجوعا (؟) إذ لا يتم القصود 
من عقد الرهن إلا بالرجوع . وقيل : لا يبطل به (©) لأن الرهن 
لا يقتضي نقله عن ملك الراهن » ويجوز فكنه فلا يتحقق التنائي (4) 
بمجرده ء بل بالتصرف . وحينئذ (0) فيكون التدبير مراعى بفكه (0) 
فيستقر (1) » أو يأخذه (4) في الدين فيبطل (4) » واستحسنه في الدروس 

زولا رهن الخمر والحنزير إذا كان الراهن مسلمآ ء أو المرتين 201١(‏ 
وإن وضعها على يد ذمي » لأن يد الودعي كيد المستودع » خلافا للشبخ 


: أىالرهن‎ )١( 

(0) عن التدبير . 

0 مرجع الضمير ورهن والفاء نر فى يبطل ( التدبير ) أى لا يطل 
التدبير بالرهن . 

(4) أى النثافي بين التدبير والرهن . 

(0) أى حين جعل العبد المدبر رهتاً . 

(0) أى يفك الرهن , 

0 أى يستقر الندبير بعد فك الرهن . 

(4) مرجع الضمير د المدبر » والفاعل فى يأخذه ( المرتمن ) ٠‏ 

() أى التدبير . 

0٠١‏ أى ان كان المرتهن مسالا لاايصح رهن الحمر والمنزير عنده . هذا 
فى صورة كون الراهن ذمياًء سواء وضع الذمي الرهن عند ذمي آخر وديعة » 
أوعند نفس المرتهن . 











2 ( اللمعة الدمشقية ) اج 
خيث أجازه كذلك (1) » عتجآ بأن حق الوقاء إلى. السذمي فيصح » 
كا لو باعها وأوفاه تمنها. والفرق واضح () ٠‏ ( ولا رهن الحر مطلنا» 
من مسلم وكافر »عند مسلم وكافر »إذ لا شية في عدم ملكه » ( ولورهن 
ما لا يلك ) الراهن” وهو مملوك لغيره ( وقف عل الإجازة ) من مالكه 
فإن أجازه صح عل أشهر الأقوال من كون عقد الفضولي موقوفا مطلقا (6) 
ون رده بطل . 

( ولو استعار للرهن صح ) ثم إن سوغ له المالك الرهن كيف شاء 
جاز مطلق (4) ٠‏ وإن أطلق في جوازه 0) فيتخير (0) يم لى عم 20 


لل خط تيم 

(1) أى إذا وضع ألرهن عند متهن المسلم لكن فى يسد ذمي » لتماق 
حق الاستيفاء الى الودعي الذي حَيَل . 

(1) أى الفرقا ون اَم واتفت فى عسدم جوازه وإن كان عند 
ودعى ذمي » وبين بيع اللحمر والختزير واداء دين المسم من ثمنها واضح . 

إذ يد الذمي الودعي فى الأول كيد المسلم فى.التسلط على البيع والاستيفاء 
وهر ممنوع منه ء مخلاف الصورة الثانية ؛ فان البيع فيها جائر للذمي ؛ وللمسم 
استيفاء طلبه من القّن . 

0 أي فى جيع العقود من غير اختصاص له بالرهن » فالعقد صحيح 
لكنه موقوف على الاجازة . 

(5) بأي مبلغ كان الرهن » وبأية مدة كانت .. 

(0) أى جواز الرهن كيف شاء . 

(5) اي يكون عير على الرهن كيف شاء . 

اي الممير . 








ع2 (كتاب الرهن ) ديكات 





وعلى الثاني (4) فلابد من ذكر قدر الدين » وجنسه » ووصفه » وحلوله 
أو تأجيله » وقدر الأجل » فإن تخطى حينئذ كان فضوليا » إلا أن برعن 
على الأقل فيجوز بطريق أولى » ويجوز الرجوع في العارية ما لم ترهن 
عملا بالأأصل (0©) . 

( وتلزم (5) بعقد الرهن ) فليس. للمعبر الرجوع فيبا حيث يفسخ 
الرهن وإن جاز له مطالبة الراهن بالفك عند الحلول . ثم إن فكه ورده 
ناما برىء » ( ويضمن الراهن لو تلف ) وإن كان يغبر تفريط » (أوبيع» 
بمثله إن كان مثلياً » وقيمته يوم التلف إن كان قيمها , 

هذا إذا كان التلف بعد الرطن #ييإما قبله فالأقرى أنه كغيره 
من الأعيان الممارة » وعلى تقبار بيعه فاللازم مالكه ثمنه إن بيع يشمن 
امثل » ولى بيع بأزيد فله 00 المظاليم_عاسيع_ ايه . 

( .يصح رهن الأرَضْنَ-اللترَاجية ) كالفتوحية عنوة » والثي صالح 
الإمام” عليه الصلاة والسلام أغلها علق" أنتكون ملكا للمسلمين » وضرب 
علهم الخراج كا يصح ببعها ( تبعا للأبنية والشجر ) ٠‏ لا متفردة . 


(1) اي المنع من التخيير كيف شاء . 

(1) اي للغرر على المُعير لو رهن المستعير” الممك” كيف شاء . 
(0) وهو التخيير كيف شاء. 

(4) وهو المنع من التخيير كيف شاء . 

(ه) وهو الاستصحاب ء لأن العارية من العقود الجائزة . 
() اي العارية . 

00 أي فللممير . 





5-0 ( اللمعة الدمشفية ) ج11 


( ولا رهن الطير في الهواء) لعدم إمكان قبضه ء ولو لم يشترطه 1 
أمكن الجواز » لإمكان الاستيفاء منه ولو بالصلح عليه » ( إلا إذا اعنيد) 
عوده ٠‏ كاللمام الأهلي فيصح لإمكان قبضه عادة » ( ولا السمك في الماء 
إلا إذا كان محصوراً 'مشاهدا ) بحيث لا يتعذر قبغسه عادة » ويمكن 
العم به » ( ولا رهن اللصحف عند الكافر » أو العبد السم ) لاقتضائه 
الاستيلاء عليهاء والسبيل (1) على بعض الوجوه يبيع ونحوهء ( إلا أذيوضما 
على يبد مس ) » لانتفاء السبيل بذلك ء وإن لم يشترط بيعه للمسلم » 
لأنه حينئذ لا يستحق الإستيفاء من قيمته إلا ببيع المالك » أو من يأمره 
أر الام مع تعذره » ومثله لا يعد سبيلا (تحققه وإن لم يكن هناك رهن 

( ولا رهن الوقف تعد ر/إيتيفاء الحق منه بالييع » وعلى تقدير 
جواز بيعه بوجه يجب أن" يشترى بِتَمي “لكا يكون وقفا فلا يتجه الإستيفاء 
منه مطلقاً (6) . نعم لوقيل بعدمتوجوب إقامة بدله أمكن رهنه حيث 
يحوز ببعه (4) ء [توتصح"الرون في زمن الجبار ) لثبرت الثن في الذمة 
وإن لم يكن () مستكرا ( ون كان ) الخيآر ( للبائع » لانتقال المبيع ) 
إلى ملك المشتري ( بالعقد على الأقوى  )‏ لان صة البيع نقنضي ترتب 
أشره » ولأن سبب الملك هو المقد فلا يتخلف عنه المسيب (6© ٠‏ 
وعلى قول الشيخ بعدم انتقاله إلى ملك المشتري إذا كان الخبار للبائع » 

. أي القبضن‎ )0١( 

(1) عطفا على ( لاقتضائه ) اي لاقتضاء الرهن السبيل : 

() ياي وجه من الوجوه . 

(5) كا اذا آل أمره الى الحراب » أو انتنى موضوع الوقف . 

2«( اي البيع . 


(5) وهو تصرف امالك في ملكه كيف شاء . 





أونها لا يصح الرهن على الثّن قبل انقضائه (01 . 

( ويصح رهن العبد المرتد ولو عن فطرة ) » لأنه لم يخرج ما 29 
عن املك ء وإن وجب قتله » لأنه حينئذ كرهن المريض الميئوس من برئه 
واو كان امرأة » أو ملآ فالأمر أوضح » لعدم قتلها مطلقا 0 » 
وقبول توبته (4) » ( والجاني (0) مطلقآ ) عمد وخطأ » تبقماء المالية 
وإن استحق العامد القثل » ومجواز العفو . ثم إن “قتل بطل الرهن . 
وإن فداه مولاه أو عنى الولي بي رهن » واو 'استثرق بعضه بطل الرهن 
فيه خاصة » وني كون رهن امول له ني الخطأ النزاما بالفداء وجهان 
كالبيع (5) ( فإن عجر المولى عن فكه قدمت الجناية) لسبقها (0) , ولتعلق 
حق اللرني عليه بالرتقة »ع ومن يم لوميات الجاني لم “بلتزم السيد (8) 
مخلاف المرتين فإن حقه لا ينجشر فا 35) م 

(1) اي قبل انقضاء الخيان-+اذاكان اغبا ر لبايع . 

(1) الظاهر :.ارجاع إلفيتمي إلى:( الإرتداد ) باعثبار معنى ( الرداه ) . 

(0 لافي الارتداد الفعلري ولاك اللي 

(4) اي المرئد المي اذاكان رجلا . 

(0) أي ويصح رهن العبد الجافي . 

(5) كا ني القتل الحطائي فإنه لو باع المولى عبده الحاني خطساء فهو دليل 
على التزامه بالقداء . 

(00) أي لتقدم حق اغيني عليه على حق الرهن . 

(8) اي لم “يلزم السيدباعطاء بدل الجائي » لتعلق الح يشخص العبد الجائي 

(4) الظاهر أن مرجع الضمير ( الرقبة ) المذكورة في عبارة الشارج , 

فالمعنى أن المرتهن اذاتعذرعليه تحصيل حقه فله استرقاق العبد من غيرانحصار 
حقه في العبد » بل له الرجوع الى الراهن » ولا يسقط حقه اذا مات العبد المرهرن 








00 ( اللمعة الدمشقية ) جَ 
بل تشتركها (1) ذءة الراهن ٠‏ ( ولو رهن ما يتسارع اليه الفساد 
قبل الأجل ) بحيث لا بمكن إصلاحه كتجفيف العنب © والمرطب 
( فليشترط بيعه » ورهن “هته ) فيبيعه الراهن ويجعل ثمنه رهنا » فإن امتنع 
منه رفع المرتون أمره إلى الحم ليعه » أو يأمر به (5) » فإن تعذر 
جاز له البيع » دفماً الضرر » والحرج . 

( ولو أطلق (5) ) الرهن ولم يشترط بيعه ؛ ولا عدمه ( جل 
عليه (4) ) جع بين الحقين (0) مع كونه () حالة الرهن مالا له . 
وقيل : بطل » لعدم اقتضاء الإطلاق الببع » وعدم صلاحيته » لكوثه 0 


تشترك ذمة الراهن في الرقبة في كونب 





(1) مرجع الضمير ( الزقبة): 
موردا لبق ايغاً . 

(1) مرجع الضمير البيع-فالمعني.أن لهام بأمر المرتمن او غيره ببيع المرهون 
حتى يه توي دينه . 

وفعل المضارع و ولإبأمرة) متضوب هنا لكونه عطفا على ( ليبيعه الحم ) 

(5) اي فيا يسرع اليه الفساد قبل الاجل . 

(4) اي على بيعه وجعل الن رهنا . 

(0) وهما : حق الراهن ؛ وحق المرتن : أما حقالراهن فيحتمل أن يكون 
فيا يقدمه رهنا للمرين ء فان من حت الراهن قبول المرتهن الرهن اذا كان الرهن 
جامعا لشروط الرهن + 

وأما حق المرتين فعلوم : وهو استيفاء حقه . 

(5: اي ما يوضع رهنا 

(0) اي ما يوضع رهنا فهو على الدوام . وما يتسارع الى الفساد في قوة 
افالك . 





جك ( كتاب الرهن ) ييه 
رهناً على الدوام » فهو في قوة امالك وهر )١(‏ ضعيف ع لكونه عند 
العقد مالا تاما وحكم الشارع ببعه على تقدير امتناعه منه صيمانة” ليال 
جائر (0) » لفساده (5) » واحترز بقوله : قبل الأجل » عما لو كان 
لا يفسد إلا بعد حلوله بحيث يمكن ببعه قبله (4) فإنه لا أبمنع » وكذا 
لو كان الدين حالا » لإمكان حصول المقصود منه » ويجب على المرتين 
السعي على بيعه بأحد (0) الوجوه » فإن ترك مع إمكانه )١(‏ ضمن » 
إلا أن ينهاه مالك فينتي الضمان » ولو أمكن إصلاحه بدون البيع لم يخر 
بيعه بدون إذنه » ومؤنة إصلاحه على الراهن كتفقة الهيوان . 


( وأما المتعاقدان" : فيشترط “فيها الكيال ) 


بالبلوغ » والعقل © تولارئيد . والاختيار أ ( وجواز النصرف ) 
برقع الحجر عنها في التصرت آكالي 6( ويَصتح رهن مال الطفل المصلحة ) 
كا إذا افتقر الى الاستدانة لنفقته » وإصلاح عقاره » ولم يكن بع شي* 





. هذارد من الشارح (ره)‎ )1١١( 

(1) مرفوع خبر للمبتداء وهو قوله ؛ ( وحكم الشارع ) أي حكم الشارع 
ماض في بيعه . 

(0) اي لأن المبيع يفسد فيا بعد » فاللام تعليل لحواز حكم الشارع ببيعه , 

(4) اي ( قبل الفساد ) . 

(0) من الشرط ء والاطلاق ؛ وبعدالاجل هذا اذا كان الرهن مما يتسارع 
اليه الفساد . 


أي البيع . 





4لا ( اللمعة الدمشقية )) اج 

«ن ماله أعود ٠ )١(‏ أو لم يمكن وتوقفت 9() على الرهن » ويجب 
كونه (7) على يد ثقة يجوز (4) إبداعه منه » ( و ) كذا يصح ( أخذ 
الرهن له (5) » كا إذا أسلف ماله مع ظهور الغبطة » أو خخيف على ماله 
من غتركق » أو نهب ) . واللراد بالصحة هنا (0) اججواز بالعنى الأعم . 
والمقصود منه الوجوب » ويعنبر كون الرهن مساوياً لمق ؛ أو زائداً عليه 
لبكن استيفاؤه منه » وكونه بيد الولي » أو يد عدل ليم التوثق » 
والإشهاد (/) على الحق لمن يثبت به عند الحاجة البه عادة . فلو أخل 
ببعض هذه ضمن مع الإمكان , 

( ولو تعذر الرهن هناء:.وهو لي موضع الحوف على ماله ( أقرض 
من ثقة عدل غالاً ) يحكذا 0 أتفقت النسخ » والجميع بين المدل 
والثقة تأكيدء أو حاول تفسير الثقة |بالفْدل لوروده كثير؟ في الأخبار (9) 

(1) اي انفع:, 

(0 اي الاستدانة 

© اي الرهن , 

() الجملة مجرورة محلا صفة ل ( ثقة ) : أي يجوز ابداع الرهن عنده . 

(5) اي للطفل , 

(5) أي في مسألتنا هذه تكون الصحة بعناها الاعم من الوجوب والاباحة 
لا الاخص الذي هي الاباحة : لأنه قد يجب ابداع مال الطفل أو رهنه كا هنا . 

() بالرفع عطف على ( ويعتبر ) اي ويعتبر الاشهاد على الحق . 

(8) اي قيد ( غالب ) في جميع النسخ موجود » لكنه غير لازم » لعدم 
الاحتياج اليه » لأن إقراض امال يلزم أن يكون الى عدل في جمبسع الحالات . 
فالقيد زائد . 

(5) الوسائل ‏ كتاب القضاء ‏ احكام القضاء ‏ باب١١‏ الحديث 4- © * 





ج؛1 ( كتاب الرهن ) دولات 
وكلام_ (0 الأسماب ممتملا (2) لا هر أعم 0 

ووصف الغلبة لاتنيبه على أن العدالة لا تعتبر في نفس الأمر » 
ولا ني الدوام » لأن عروض الذنب ليس بقادح على بعض الوجره 
كا عرفته ني باب الشهادات » والمعتبر وجودها غاا . 

( وأما الحق فيشترط ثبوته في الذمة ) 

أي استحقاقه فا وإن لم يكن مستقرا ( كالقرض 0 ومن المبيع ) 
ولو في زءن الحيارء ( والدية بعد استقرار الجناية ) وهو انتهاؤها إلى الحد 
الذي لا يتغير موجتبّها لا قبله (4) بي لأن ما حصل بها (5) في معرض 
الزوال بالانتقال الى غيره (9) :“ثم إنكانت حاليّة » أو لازمة للجاني 
كشييه العمد جاز الرهن علييأ (/) مطلقآ/(8» » ( وفي الخطأ ) الحض 
لا يجوز الرهن علها قبل الحلول > لأن"للستحق عليه غير معلوم (9) * 

)١(‏ بالجر عطفا على الاكياز 

(1) بالنصب حال تفاعل ( حاول ) الذي هو ضمير اللصدّف (ره) . 

(5) مثال لثبوت الاق في الذمة . 

(4) اي لا قبل الانتهاء الى ذلك الحد . 

(0) أي بالجناية , 

(0) اي غير الحد” الذي وصل اليه . 

0 أي على الدية . 

(8) أي بعد الحلول وقبله . 

(9) اذ تكون دية قتل الخطاء عل العاقلة الموجودين عند حلول الدية . 
ووقت حلوها بعد انقضاء ثلاث سنوات حسب المقرر الشرعي . 

اذن لا يمكن التعجيل في اخذ الرهن من الموجودين حال وقوع الجناية . 














سماك ( اللمعة الدمشقية )» ج11 
إذ الثبر من وجدد منهم عنسد حلونما مستجمعا الشرائط عطلاف الدين 
المؤجل ؛ لاستقرار اللدق والمستحق عليه . 

ويجوز الرهن ( عند الحلول على قسطه ) وهر الثلث يمد حلول كل 
حول من الثلاثة . 

( ومال الكتابة )١(‏ وإنكانت مشروظة على الأقرب ) لأنها لازمة 
للمكاتب (1) مطلفآ (5) على الأصح . والقول الآتعر أن المشروطة جائزة 
من قبل المكانب فيجوز له تعجبز (4) نفه » فلا يصح الرهن 
على ماما (ه) » لانتضاء فائدته (5) إذ له إسقاطه (/) متى شاء , 

وهو عل تقدير تسليمه (م) غير مانع منه كالرهن على الآن في مدة 
الغيار . 

وني قول ثالث :ا أن الشروطة جائرة من الطرفين » وااطلقة لازمة 
من طرف السيد خخاصة وَبَتوَجَ(8) "عدم صصعة الرهن أيضا كالسابق 01١‏ . 


(1) أي ويجوز الرهن على مال الكتابة . 

(1) بالفتح المراد منه ( العيد) , 

() سواء كانت الكتابة مشروطة ام مطلقة . 

(4) كا لو قذّل الميد من طعامه حتى ضعف وم يو على العمل . 
(ه) بكسر اللام » ومرجع الضمير الكتابة . 

(9) اي الرهن. 

0 اي مال الكتابة . 





, وهوالقول الثاني القائل بعدم جواز الرهن في مال الكتاية امشروطة‎ )٠١( 





ج11 ( كتاب الرهن ) 00 

( ومال )١(‏ الجعالة بعد الرد ) + لثبوته في الذمة (؟) حينفل 
(لا قبله (5)) وإن شرع فيه (4) لأنه لايستحق شيثاً منه إلا بنامه (ه) 
وقيل : يجوز بعد الشروع » لأنه يؤول إلى النزوم كالثن في مدة الخيار » 
وهر ضعيف . والفرق واضح ء لأنالبيع يكني في زومه إبقاؤه على حاله 
فتنقضي المدة » والأصل عدم الفسخ عكس الجعالة (5© . 

( ولابد من إمكان استيفاء الحق من الرهن ) لتحصل الفسائدة 
المطلوبمة من التوثق به ( فلا يصح الرهن على منفعة المؤجر عينه مدة 
معيئة ) » لأن تلك المنفعة الخاصة لا بمكن استيفاؤها إلا من العينالمخصوصة 
حتى لو تعذر الاستيفاء منها بموت ونحوه بطلت الإجارة » ( فلو آجتره 
في الذمة جاز ) ا لو استأجره ل تسيل خياطة ثوب بنفسه أو بغيره؛ 
لامكان استيفاءما حينئذ من اأرهن ء فإن/الواجب تحصيل المنفعة على أي 
وجه اتفق » ( وتصح زيادة “الدبَنَتع”آلرَهن ) فإذا استوق الرهن بي 
الباني منه متعلقا بذمته (0 +9 وزتادة. الرهن على الدين ) وفائدته سعة 
الوثيقة » ومنع الراهن من النصرف ني المع فيكون باعثاً على الوفاء » 
ولامكان تلف بعضه فيب الباني حافظاً للدين . 











(1) أي ويجوز الرهن في مال الجعالة . 

(1) اي في ذمة امامل حين رد العاءل الضالة واوصلها الى مالكها . 

© لاقبل الردا , 

(4) اي في العمل . 

(0) اي بتهام العمل , 

(1) فإن في الجعالة لابد من العمل » فلو ثرك العمل في الاثناء لا يستحق 
العامل شيئا من اللمُجاعيل . 

0 اي الرامن المدين . 





ع ( اللمعة الدمشقية) اج 


( وأما اللواحق فسائل ) : 

الأولى ‏ (إذ! شرط الوكالة في الرهن لم يملك عز لنه) على ما ذكزه 
جماعة منهم العلامة , لأن الرهن لازم من جهة الراهن وهو الذي شرطها (21 
على نفسه فيلزم من جهته . 

( وبضعف بأن المشروط في اللازم () يؤثر جواز الفسخ لو أخل 
بالشرط ء لا وجوب 0 الشرظ ) كا تقدم من أن المشروط في العقد 
اللازم يَقَلييّه جائرا عند المصنف وجماعة ٠‏ فحينئذ (6) [نما يفيد اتملال 
الراهن بالوكالة تسلط المرتهن على فسخ العقد » وذلك (0) لا ينم في عقد 
الرهن , لأنه (0) دفع غيزذ بَضيّور أقوى 07 ء وإما نظهر القائدة (م) 
فها لوكان الراهن قد شرطها (4) في أبعقد اللازم كبيع ( فحيئقد لوفسخ ) 

(1) اي الوكالة ؛ 

(0) اي في الع د اللازم.-” 

(0) اي لا أن الشرط موجب أوجوب المشروط . 

(4) اي حين يقلبه جائرا . 

(ه) أي تسلط المرتين على فسخ العقد لايئرتب عليه فائدة 
ضر عليه » لزوال وكالته . قاذا دقع هذا الضرر 
عليه ضرر اشد وهو فوات الرهن الذي كان وثيقة عنده عن اللدين . 

(5) وهو فسخ عقد الرهن, فلازءه ذهاب الرهن عليه فيازم أن يكون دفم 
الفاسد بالاقسد , 

(/) وهو ذهاب الرهن عليه . 

(48) اي فائدة شرط الوكالة . 

(9) أي الوكالة ‏ 















اج ( كتاب الرهن ) دولا 
الراهن ( الركالة فسخ المرتين البيع الشروط (1) باشرهن ) © والوكالة 
( إن كان ) هناك بيع مشروط فيه ذلك (؟) ء وإلا () فات الشرط 
على المرتين يغير فائدة . 

ويشكل بما تقدم (4) من وجوب الوفاء بالشرط » حملا يمقتضى 
الأمر (ه) » خصوصاً في ما يكون العقد المشروط فيه كافيا في تحققه (5© 
كال وكالة (7) علل, ما حققه (8) » 

(1) هذه هي فائدا اشتراط الوكالة في العؤد » مخلاف ما اذا كان اشتراط 
الوكالة في مكن عقد الرهن , فإنه لايفبد فسخا ء حيث إن المرتهن لا بقدم على فسخ 
عقد الرهن ٠‏ لتضرره بذلك وهو المعبر عنه تدقع الفاسد بالافسد. 

. اي الرهن والوكالة‎ )١( 

اي وان لم يفسخ المرتين العقد المشروط فيه الوكالة فاث على المرتين 
شرط الوكالة على كل حال ء من دون قائدة* 

(4) في كتاب التاجر* فيعيّارَ القتؤاظاج "٠ه‏ . 

(0) وهو قوله تعالى : : أو'فنوا بالمنقُود » فإن الامر بالوفاء بالعقفد 
يستلزم الوفاء بالشرط . 

(0) اي في نحفقالشرط وهوشرط الننيجة » فإن الوكالة هنا اي في شرط 
الننبيجة كقول البابع : بعتك هذا بهذا بشرط أناكون وكيلك على كذا ‏ لانمتاج 
الى صيغة اخرى ء لقامبة الوكالة بمجرد العقد . 

مخلاف ما اذا كانت الوكالة شرط فعل كقول البايع : بعنك هذا هذا 
بشرط أن أوكلك ني كذاء لعدم نحفق الوكالة في هذه الصورة الا بانشاء صبغة 
اخرى مستقلة 

(/) أي كشرط الوكالة , 

(8) في كتاب المتأجر ني خيار الاشتزاط ج ”اص 0017 . 








1-0 ( اللمعة الدمشقية )) اج 
الصنف من أنه (1) يصير كجزء من الإيماب والقبول يلزم (5) 
حيث يلزمان . 

ونا كان الرهن لازما من جهة الراهن فالشرط من قبله كذلك (6) 
خصوصا هنا (؛) ٠‏ فإن فسخ المشروط فيه وهو الرهن إذا لم يكن 
في بيع (0) لا يتوجه (0 » لأنه يزيد ضرراً فلا يؤثر فسخه (/) ها رم) 
وإن كانت ججائزة محسب أصلها » لأنما قد صارت لازمة بشرطهسا 
في اللازم (4) على ذلك الوجه )1١(‏ , 

( الثانية - يجوز للمرتهن ابنياعه (11) ) من نفسه إذا كان وكيلا 
في البيع » ويتولى طرني العقدتبء لآن الغفرض بيعه بثمن امثل وهو (17) 





. اي شرط النليجة‎ )١( 

(؟) أي الشرط . 

© اي لازم 

(4) اي في شرط الثتيجة . 

(0) وهو المعبر عنه بالعقد اللازم . 

(7) اي الفسخ لا يتوجه ء لأنه يزيد ضرا آخر الذي هو اقوى من فسخ 


00 اي فسخ المرتين , 

ك4 اي للوكالة وان كانت جائرة حسب اصلها . 
(9) اي في العقد اللازم . 

. وهو شرط الثتيجة‎ )٠١( 

. أي شراء الرهن‎ )1١( 

(179) أي ببعه لتقسه . 





ع5 ( كتاب الرهن ) دام- 
حاصل » وخخصوصية المشئري ملغاة حيث لم يتعرض )١(‏ ها . وربما قبل 
بلمنع » لأن ظاهر الوكالة لا يتناوله (9) » وكذا يجوز بيعه على ولده 
بطريق أولى . وبل : لا ( وهو مقدم به على الغرماء ) حيا كان الراهن 
أم ميتا » ملسا كان أم لاء لسبق تعلق حقهء ( ولو أعوز ) الرهن ولم 
يف بالدين ( ضصرب © بالبائني ) مع الغرماء على نسبته (4) . 

الثالئة - لا يجوز لأحدعما التصرف فيه ) بانتفاع » ولا نقلملك» 
ولا غيرهصا إذا لم يكن المرتين وكيسلا » وإلا جماز له التصرف بالبيسع 
والاستيفاء خاصة كما مرء ( ولو كان له نفع ) كالدابة » والدار ( أوجر) 
باتفاقها » وإلا (0) آجره الام . 

وني كون الأجرة رهنا كالأص قرلا نك ني الغاء المنجدد معطا () . 

( ولو احتاج إلى مؤنة )|5 إذا كانم حيّوانا ((فعلى الراهن ) مؤنته 
لأنه امالك » فإن كان في يد المرتبل> تنلعأو أمره ما » أنفق ورجع 
بما غرم » وإلا استأذنه » َإنر متي [ل)تعأى_تعذر إتثذانه لغزبة أو نحرها , 
رفع أمره إلى الام » فإن تعذر أنفق هو بنية الرجوع © وأشهد عليه 
ليثبت استحقاقه بغير يمين ورجع (8) ٠‏ فإن لم “بشهد فالأقوى قبودقوله 








(1) اي الراهن ل رض خصوصية المشئري في من العقد . 

(1) وهو بيعه لتفسه . 

(5) اي ساهم المرتمن بباني الدين مع بقية الغرماء . 

(4) كا سبق في كتاب الدين الجزء الرابع من طبعتنا الجديدة ص 81 . 
يتفق الراهن والمرتهن على الايجار , 
(5) سواء امكن فصله كالشعر والوبر أم لاء كانسمن ؛ والطول » والعرض 
0 اي الراهن . 
(8) اي المرتهن على الراهن بما غرمه على الرهن . 








ا ( اللمعة الدمشقية ) اج 
في قنَدر المعروف منه بيميته » ورجوضه (9) به . 

( ولو انتفع المرتهن به (1) بإذنه ) على وجه العوض »ء أو بدونه 
مع الإثم ( زمه الأجرة ) » أو عوض الأخوذ كاللبن » ( وثقاصًا (0 ) 
ورجع ذو الفضل بفضله . وقيل : تكون التفقة في مقابلة الركوب واللين 
مطلقاً (4) » استنادا إلى رواية 90 حملت على الإذن في التصرف والإنفاق 
2 نساوي الحقين (5) » ورجتّح أي الدروس جوازة الانتفاع ما “ضماف” 
فونه على امالك عند تعذر استئذائه » واءتئذان الحا ,. وهو حسن . 

( الرابعة - يجوز للمرتين الاستقلال بالاستيفاء ) إذا لم يكن وكيلا 
( لو خساف جحود الوارث ):ء ولا بينة له على الحق ( إذ القول قول 
الوارث مع بمينه في عدمبالذين ل ”عدم الرهن ) لو ادعى للرتين الدين 


لسللسلسلويطا 

(1) بالرفع ممطوفا على قولة: قبول قوله؛اي والافوىرجوع المرئينفيقدر 
المعروف من الانفاق» ومرتبجع لبه( القتدكر المعروف من الانفاق ) , 

(0) اي بالرهن . 

() أي يقاص كل من الراهن والمرتهن فيا زاد له من الحق عند صاحبه » 

فان كان الانفاق من المرتهن اكثر مما انتفع به قاص المرتين الراهن فايساوي 
ما انتفع به » ويرجع على الراهن بالزائد بما انفق , 

وإن كان الانتضاع من ناحية المرتهن أكثر من الانفاق قاص الراهن المرنهن 
بما يساوي الانفاق » ورجع عليه بالزائد مما انتفع بهء والتقاص هنا يكون من الدبن 
الذي عليه . 

(4) سواء زاد الانفاق على الانتفاع ام الانتفاع على الانفاق . 

(9) الوسائل كتاب الرهن باب 117 : 

(5) وهما : حق الراهن في الانتفاع الزائد » وحق المرتهن في الانفاق . 





ج14 ( كتاب الرهن ) مد 

والرهن . والمرجع في انكوف إلى القرائن الموجبة للظن الغالب يجحوده (1)» 
وكذا يجوز له ذلك (1) لوخماف جحود الراهن ولم يكن وكبلا؛ ولوكان 
له بينة مقبولة عند الماك لم يجز له (7) الاستقلال بدون إذنه » ولا يلحق 
بخوف الجحود احتياجته (5) إلى الهين لو اعثرف ء لعدم التضرر بالهين 
الصادق وإن كان نركه تعظيا لله أوك . 

( الحامسة ‏ لو باع أحدهما ) بدون الإذن (0) ( توقف عل إجازة 
الآخر ) » فإن كان البائع الراهن بإذن المرتبن » أو إجازته بطل الرهن 
من العبن والقن , إلا أن يشترط كون القن رهنآ » سواء كان الدين حالا 
أم مؤجلا فيلزم الشرط » وإن كان البائع المرتبن كذلك بني الأن رهنا 
وليس له التصرف فيه إذاكان حقء" وجل إلى أن محل . 

ثم إن وافقه (5) جسا بؤوصفا صح/» أوإلا (/) كان كالرهن ٠‏ 

( وكذا عتق الرامن ) بترقتترعل-إجازة المرنين فيطل (8) بردم 





, اي الوارث‎ )١( 
. اي الاستقلال بالاستيفاء‎ )5( 








(5) أي للمرتين ٠,‏ 

(4) اي المرتهن . 

(0) اي اذن الآخر , 

(5) أي وافق القن" جنس الرهن ووصفه . 

0 اي وان لم يوافق الن” الرهن” ابيع جنساً ووصفسا كان كالرهن 


في احتياجه الى الييع . 
(8) اي العتق برد المرتهن . فرجع الضمير في برده ( المرتين ) ٠‏ 





-44 ده ( اللمعة الدمشقية ) 13 
ويلزم بإجازته » أو سكوته إلى (1) أن فك الرهن بأحد أسبابه . وقيل: 
بقع العتق باطلا بدون الإذن السابق (2) ه نظرآ إلى كونه لا يقع موقوفاء 
( لا ) إذا اعتق ( المرتهن ) فإن العتق يقع باطلا قطماً مني لم يسبق 
الإذن 02 ع إذ لا عتن إلا في ملك (4) » ولو سبق (5) وكان العتق 
عن الراهن » أو مطلقآ )١(‏ صح » ولو كان عن المرتين صح أيضاً » 
وينتقل ملكه إلى المعتق قبل إيقاع الصلمة المقئرنسة بالإذن كغيره (087) 
من الأذونين فيه . 

( ولو وطأها الراهن ) بإذن المرتين » أو بدونه وإن فعل معرما 
( صارت مستولدة مع الإحبال  )‏ لأنها لم تخرج عن ملككه بالرهن 
وإن مدع من التصرف فيثا ( وكيد سبق ) في شرائط المببع ( جواز 
ببعها حينئل (8) ) » للبق حق المرتينإعلى الاستيلاد المائع منه (8) . 


(1) الجسار متعلق آي لاسكوتنه).. فالمق أن السكوت من قبل المرنين 
لا وجب أزوم العنق مطلقا » بلى اذا امتد الى حين انفكاك الرهن باحدد اسبابه 
كإعطاء الراهن ديئه » او تبرع اجنبي » أو اسقط المرتهن حقه عن ذمة الراهن . 

(0) على المنق .. 

© من الراهن . 

(؛) وهنا ئيس ملكا للمرتهن . 

(ه) اي الاذن . 

(5) اي للقربة اللطلقة ؛ من دون أن يوقعه عن شخص معين . 

(0) اي كغير المرتبن من الماذونين في العتق . 

4 أي حين وطأها بغير ان وحملت من الراهن . 

(9) هذا من الموارد المستئتات من ( منع بيع ام الولد) . 





اج ( كتاب الرهن ) كت 

0 : يمع مطلقآ )١(‏ » للنهي عن بيع أمهات الأولاد (؟) المتناول 
باطلاقه هذا الفرد » وفصصّل ثالث بإعسار الراهن قتباع » ويساره فتلزمه 
القيمة تكرن رهنا , جمعا بن الحقين (م) . وللمصنف في بعض تحقيقاته 
تفصيل رابع وهو بيعها مع وطثه بغير إذن المرتهن © ومنمله مع وقوعه 
باه . 

وكيف كان فلا تخرج عن الرهن بالوطء ء ولا بالحتبل » بل بمتنع 
البيع ما دام الولد حي » لأنه مانع طارىء » فان مات بيعت للرهن (4) 
نزوال المانع » ( ولو وطأها المرتهن فهو زان ) »لأنه وطاأ أمة الغبر بغير 
إذله . 

( فإن أكرهها فعليه العيشل إن كانت بكرا ٠‏ وللا ) تكن بكرا 
( فنصفه )» للرواية (ه) » والشهرة . ( وقبل /: مهر المثل ) » لأنه عرض 
الوطء شرعا . والمصنف في "نولقي قول بتخير امالك بين 
الأسرين (0) , ويب مس ككللد 000 أرش_اليكبازة » ولا يدخل (0) 

)١(‏ اي يمنع البييسع » سواء كان الوطء عن اذن ام لا » وسواء كان 
مع الاعسار ام مع اليسار . 

() اي الاماء التي ولدن من موالهن . 

فين أي بين حق الراهن في ام ولده : وبين حق المرتهن في الرهن , 

(4) الجار متعلق ب ( بيغت ) . فالمعنى أن جواز بيع الجارية هنا لاجل 
الرهن اي بيعت لاجل الرهن . 

)2 الوسائل كتاب التكاح باب ه الحديث 1 . 

(0) اي بين العشر , او نصفه » وبين مهر اأثل . 

(0) اي مع ما يأخذ من العشر » أو نصفه » او مهر المثل . 

(4 اي الارش . 








كمد ( اللمعة الدمشقية )» ج14 
في للهر » ولا العشر ٠‏ لأنه حق جتاية » وعوض” جزء فائت » والمهر 
على التقديرين )١(‏ عوض الوطء . 

ولا يشكل بأن البكارة إذا أخبد أرشها صارت ثبيآ فينبغي أذيهب 
مهر الثيب ٠‏ لأنه (1) قد صدق وطؤها بكرآ وفوات مها جزء فيجب 
عوض كل منها (7) ؛ لأن أحدهما (4) عرض جزء , والآخر (ه) » 
عرض منفعة . 

( وإن طاوعته فلا شيء ) » لأنها بغي ولا مهر لبغي يم . 

وفيه أن الأمة لا نستحق المهر » ولا تملكه فلو بناني ثبوته (/) 
السبدها مع كون التصرف في ملك بغير إذنه ه ولا تزرر” وازررة” وزار” 
أخترى (8) » . والقولبقبوته لبه مطلقا )٠١(‏ أقوى » مفسافا 
إلى أرش البكارة كا مرا )١١(‏ . وفك تقدم مثله . 


)١(‏ وها : البكارة © والنيويةة” 
(1) تعليل لهدم ورود الاشكال . والضمير هنا ضمير الشأن , 
(؟) أيكل من الجزء الفانت ومن الوطء. 

(4) وهو ارش البكارة . 

(0) وهو المهر عوض الوطء , 

(0) اي الرائية . 

0 أي ثبوت المهر لسيدها . فلا مثافاة لهذه مع هذا الثبوت . 
(8) الاتعام : الآية 354 

(4) أي على المرتهن . 

)٠١(‏ سواء طاوعت ام لا.. 

)1١(‏ اي تفاوت قيمتها م بين كونما باكرة 








ج14 ( كتاب الرهن ) 88 

( السادسة - الرهن لازم من جهة الراهن حتى يخرج عن الحق ) 
بأدائه ولو من متبرع غيره . وني حكه (1) ضمان الغير له مع قبول 
المرئين » والحوالة به (1) » وإبراء لمرتين له منه . وفي حكمه (6) الإقالة 
المسقطة كثمن المرهون به » أو للمثمن (4) المل فيه المرهون به . 

والضابط براءة ذمة الراهن من جميع الدين » ولو خرج من بعضه (0) 
ذفني خروج الرهن أجع » أو بقائه كذلك (0) » أو بالنسبة أوجه . 

ويظهر من العبارة بقاؤه أجمع ‏ وبه صرح في الدروس ء ولو شرط 
كونه رهنا على المجموع خاصة تعين الأول (/0 © كا أيه أو جعله رهنيا 
على كل جزء منه فالثاني (8) . وحيث محم مخروجه عن الرهانة ( فيبق 

» اي وفي حكم الحروج عق الرهن‎ )١( 

(1) اي بالدين فبرجع الررتهن على امال /عليه . 

(0) اي وني حك الإبراء ( الْآنالََة) المسقطة ليق المرتهن به . بمعني أله 
لو بيع شيء ثم اراد البابع ردنا عنمن امنيكع فاعطلى- 1ه الزهن » ثم اقال البايمع 
ار المشتري البيع فالاقالة هنا تسقط الن عن المشتري فبرئفع موضوع الرهن فيرجع 
الرهن الى المشتري . 

(4) اي وني حق الابراء ( الاقالة ) المسقطءة للمثمن المرتهن به . معنى أنه 
او اسلف المشتري القن الى الباييع وأخذ رهنا على المثمن المؤجل فاقال احدهما 
الآخر ارتقع موضوع الرهن هنا أيضا » لأن الاقائة مسقطة للمشمنالمؤجل © فيرجع 
القن الى المشتري » والرهن على البايع . 

(0) اي من بعض الرهن . 

إلا اي امع 5 

(9) وهو خروج الرهن اجمع . 

لكف وهو البقاء احم 2 











همد ( اللمعة الدمشقية ) ج14 
أماثة في يد المرتين ) مالكية لايجب تسليمه إلا مع لاطالبة + لأنه مقبوض 
بإذنه وقسد كان وثيقة وأمانة » فإذا انتنى الأول () بتي الثاني 60 ء 
ولو كان الخروج من الحق بإبراء المرتهن من غير علم الراهن وجب عليه 
إعلامه به » أو رد الرهن ‏ يملاف ما إذا عل . 

( ولو شرط كونه مبيعا عند الأجل ,طلا ) الرهن والبيع » لأن 
الرهن لا يؤقت ٠»‏ والبيسع لا يعدّق ء ( و ) لو قبضه كذلك 00 
( ضمنه (5) بعد الأجل ) » لأنه حيلئذ بيع فاسد ء وصميحه مضمون » 
ففاسده كذلك » ( لا قيله (م) ) , لأنه حينكد رهن فاسد » وصميحه 
غير مضمون ففاسده كذلك ‏ قاعدة (0) مطردة . ولا فرق في ذلك (/6 
بين علمها بالفساد » وجهلها” والطرق 0 . 

( السابعة - يدخل |الماء المتجدث) المتفصل كااولد وا ( في الرهن 
على الأقرب ) » بل قيل > آنةتضاع”© ولأن (4) من شأن الفاء تبعية” 








إذ4ا وهي الوثاقة : 

(؟) وهى الامانة . 

(5) أي »وقتا ومعلا . 

(4) اي الرهن . 

(0) أي لا قبل الاجل . 

(5) وهي ( ما يضمن يصحيحه يضمن بفاسده ) ؛ ( وما لايضمن يفاسده 
لا يضمن يصحيحه ) . 

(/) أي في بطلان البيع » وضمان الرهن. 

(8) بأن عل احدهماء دون الآخر. 

(4) دليل ثان لدخول الماء في الرهن . والدليل الاو( الاجاع ) . 





1 ( كتاب الرهن ) -44- 
الأصل » ( إلا مع شرط عدم الدخول ) فلا إشكال حينئذ (1) في عدم 
دخوله » عملا بالشرط » كم أنه لو شرط دخوله ارتفيع الإشكال 0 . 
وقبل : لا يدخل بدونه () للأصل » ومنع الإجماع . والتبعية (4) 
في املك » لا في مطلق الحكم . وهو أظهر » ولو كان متصلا كالطول 
والسمن دخل إجاعا . 

( الثامنة - ينتقل حق الرهانة إلى الوارث بالموث ) ٠‏ لأله مقتضى 
لزوم العقد من طرف الراهن » ولآنه وثيقة على الدين فبيق ما بني (0) 
ما لم 'يسقيطه المرتهن ء ( لا الوكالة ء والوصية (8 ) لأنها إذن 
في التصر ف “يقتصر بها على من أذن له » فإذا مات (/0) بطل () 
كنظائره من الأحمال المشروطة ماف رمن (9) ؛ ( إلا مع الشرط ) 


ا ار 
2( اي مع شرط .عدم الدخول” 
(؟) وهو اشكال دتحول:الفاءي ارهن 
0 اي بدون الشرط . 
(4) بالرفع » والواو استينافية . فالمعنى أن ما افاده المسعدل من تبعية الهاء 
للاصل إنما هو في الملك فقط » وأن انغاء ملك لخاللك الاصل . 
أما كون القاء تابعا للاصل في كل احكامه التي من حملتم! الرهنية فمنوع . 
(5) اي الدين . فالمعنى أن الرهن باق ما دام الدين باقيا . 
(5) أي الوكالة والوصاية الاتان جائتا من قبل الراهن لامرتهن لا ينتقلان 
الى وارث المرتهن بموته . 
0 اي اللأذون وهو المرتين في المقام . 
(8) أي الاذن الصادر من المركل ولأوصي . وهو الرأهن في المقام . 
(4) ا في الاجبر الذي شرط عليه المباشرة بنفسه . 





3500 ( اللمعة الدمشقية ) اج 

بأن يكون )١(‏ للوارث بعده (7) » أو لغيره فيلزم عملا" بالشرط , 

( وللراهن الامتناع من استئان الوارث ) وإن شرط له وكالة البيع 
والاستيفاء , لآن الرضا 00 بتسلم (4) المورث لا يقتضيه (0) ولاختلاف 
الاشخاص فيه (5) ( وبالعكس ) للولرث (0) الامنناع من استهان الراهن 
عليه (8) ( فليتفقا على أمين ) يضعانه نحت يده وإن لم يكن عدلا » 
لأن الحق لا يعدوهما (5) فيتقيد برضاهما » ( وإلا ) يتفقا ( فالمساكم ) 
يعين له عدلا يقبضه لهاء وكذا لو مات الراهن فلورثته الامتناع من إيقائه 
في يد المرتهن » لأنه ني القبض بمنزلة الوكبل تبطل بوث الموكل وإذكانت 
مشروطة ني عقد لازم » إلا أن.يشترط استمرار الوضع بعد موته فيكون 
بمنزلة الوصي في الحفظ ي. 

(التاسعة - لا يظّمن المرتهن) الرهن إذا تلف في بده( إلا بتعد” 
أو تفريط )1١(‏ ) ء ولآ بق بطلفة“شيء من حق المرئهن » فإن تعدى 

(1) اي احدهما رمي الوضايَة )'أوالوكالة) 

» أي بعد موت المرتين‎ )١( 

() اي رضا الراهن . 

(4) اي تسلم الراهن الرهن” للم وأرث . 

(ه) اي استيان الوارث . 

رم أي في الاستيان ٠‏ 

0 اي وارث الرتين . 

(8) اي على الرهن , 

() اي لا يخرج عنها . 

)1١(‏ وهو الاخلال في حفظ الشيء عن التلف » أو السرقة » أو عروض 
النقص » خلافا للتعدي فإنه إمال شيء موجب للنقص , أو القلف . 











ج1 ( كتاب الرهن ) افك 
فيه »أو فرط ضمنه ( فتلزم قيمته يوم تلفه ) إن كان قيميا 
( على الأصح ) » لأنه )١(‏ وقت الانتقال إلى القيمة » والحق قبله (؟) 
كان منحصرا في العين وإن كانت «ضمولة , 

ومقابل الأصج اعتبار قيمته يوم القبض (7) »أو أعل القم من يوم 
القبض إلى يوم التاف ؛ أو من حين التلف إلى حين الم عليه بالقيمة 
كالغاصب (4) . 

ويضعف بأنه قبل التغريط غير مضمون فكيف تعتبر قيمته فيه (0) 
وبأن المطاللبة (ة) لا دخل لما في ضمان القيمي ( فالأقرى الأرل 00 
مطلقاً (م) ) . 

هذا إذا كان الاخعلافي بِشْبب الوق ٠‏ أو نقص في العبن غير 
«ضمون ٠‏ أما لو نقصت الذي بعد التفريْط مزال ونحوه » ثم لف 
اعتبر أعلى القم المنسوبسة. (4) إل“ الهينتمن“حين التدريط إلى التلف » 
واو كان مثلبا ضمنه عثلة إن وجادرى وإلا فقيّمبة المثل عند الأداء 

(1) اي يوم التلف , 

)1١‏ أي قبل التلف 

(7) اي يوم قبض وليقة الدبن وهو الرهن . 

(4) في أنه يؤخط باشق” الاحوال . 

(0) اي قبل التغريط . 

(5) اي مطالبة الراهن المرتهن بالقيمة لا دخخل لها في الضمان » لأن المرنون 
كان ضامنا بعجرد التلف قبل المطالبة » فلا معنى لكون المطالبة موجبة للضهان . 

() وهو ضمان يوم التلف ء لأنه وقت الانتقال . 

»2« سواء زادت قيمته عن يوم التلف ام نقصت . 

(9) بالجر صفة للقيم . 








57:2 ( اللمعة الدمشقية ») اج 
على الأقوى » لأن الواجب عنده نما كان المثل وإن كان متعذرا» وانتقاله 
إلى القيمة بالمطالبة )١(‏ ء مخلاف القيمي لاستقرارها في الذمة من حين 
التلف مطلقا (0) . 

( ولو اختلفا في القيمة حلف المرتمن ) ٠»‏ لأنه المنكر : والأصل 
برائسه من الزائد . وقيل : الراهن 070 » نظراً إلى كون المرتهن صار 
خائنا بغريطه فلا يقبل قوله . 

ويضعف بأن قبول قوله من جهة إنكاره » لا من حيث كونه 
أمينا » أو خائنا , 

( العاشرة ‏ لو اختلفا في ) قتدار ( الحق المرهرن به » حلف 
الرامن على الأقرب ) لأصالة عدآم#الزيادة » وبراءة ذمته منها » ولأنه 
منكر » ولاروابة (4)! . وقبل : /قول المرتهن استنادا إلى رواية (0» 
ضعيفة » ( ولو اختلذا أن"آلركنوآلودتغة ) بأن قال امالك : هو وديعة » 
وقال الممسك : هَورّهنَ/( :جل .امالك لأصالة عدم الرهن » ولأنه 
منكر » وللرواية (5) الصحيحة . 

وقيل : بحلف الممسك استنادا إلى روابة (/) ضعيفة . وقيل : 

(1) اي يسيب المطالية » فالباء صببية , 

(1) سواء طالب الراهن ام لا » لأنه من ابشداء التلف فلمتسه مشغولة 
من حينه . 

() أي حلف الراهن . 

(4) الوسائل كتاب الرهن باب  ١1/‏ الحديث ١‏ - 7 

(5) الوسائل كتاب الرهن باب  19/‏ الحاديث 4 . 

(3) الوسائل كتاب الرهن باب 15 الحديث 1 . 

(01) الوسائل كتاب الرهن باب 1١‏ الهديث 7 








ج14 ( كتاب الرهن ) هد 
الممسك إن اعترف له امالك بالدين » والمالك إن ألكره )١(‏ حمما بين 
الأخبار (0) » وللقرينة (©) . وضعف” المقابل (4) بمنع من تخصيص الآخر 
( ولو اختلفا ني عين الرهن ) فقال : رهتتك العبد فقال : بل الجساربة 
( حلف الرأهن ) خاصة ( ذبطلا (5) ) ء لانتغاء ما يدعيه الرامن بإنكار 
المرتبن » لأنه (5) جائر من قبله فيبطل بإنكاره ٠‏ لو كان (0) حقاا» 
وانتفاء (4) ما يدعيه المرتهن بحلف الراهن . 

( ولو كان ) الرهن ( مشروطا في عقد لازم تمالفا  )‏ لأن إنكار 
المرتبن هنا يتعلق ممق الراهن حيث إنه يدعي عدم الوفاء بالشرط الذي 





(1) اي الدين , 

(1) وهي الأخبار الغتلفة لني ذكرَت في كناب _الوسائل ني ابواب الرهن 
باب 1١‏ فراجع , 

() اي اعتراف المالك بالدين للممسك قربنة على أن العين في يد الممسلك 
رهن فيقدم قول الممسك وهو المرتهن . 

(4) وهي الرواية الضغيضة التي دلت على تقديم قول الممسك لا تقساوم 
الصحيحة ولا تخصصها . والرواية الصحيحة هي الرواية الواردة في تقديم قول 
الملللك بفها اذا انكر يا علمت في الهامش رقم ” ص 47 - فين للضعيفة من مقاومتم! 
للصديحة وتخصيصها . 

(5) اي ( رهن العبد ) لإنكار المرتهن » و (رهن الجارية) لحلف الرامن , 

(5) اي الرهن ‏ فاذا انكر الرهن بطل فهو دليل لبطلان رهن العيد . 

(0) اي ما يدعيه الماللك وهو الراهن . 

(8) دليل لبطلان رهن الجارية الذي يدعيه المرتمن . 





4قام ( اللمعة الدمشقية ) ج14 
هو ركن من أركان ذلك العقد اللازم فبرجع الاختلاف إلى تعبين القن (1 
لأن شرط الرهن من مكلاته فكل بدعي ثمنا غير ما يدعبه الآخر فإذا 
تخالا بطل الرهن » وفسخ المرتهن العقد المشروط فيه () إن شاء, 
وم بمكن استدراكه (07 كا لى مضى الوقت المحدود له (4) . وقيل : يقدم 
قرل الراهن >الأوك 0) . 

( الحادية عشر ‏ لو أدى (1) دينا وعّين به رهنا ) بأنكان عليه 
ديون وعلى كل واحد رهن خاص فقصد بالمؤدى () أحد الديون 
مخصوصه ليفك رهنا ( فذاك ) هو المتمين » لآن مرجع الثعيين إلى قصد 
المؤدي (8) ؛ ( وإن أطلق.)نولم يسم" أحدها () لفظاً لكن قصيده 


(1) كا لو قال المرتين : بعتني هذا | بعشرة دثائير يشرط أن تكون اللمارية 
رهنا . 

وقال الراهن ‏ بغنك هلا بَخَثيرَةدثانيرإشرط ان يكون العبد رهنا » 
فالاختلاف واقع في تعيين الثنءلان شرط رهن العبد » أوالجمارية من مككلات الثن 

(9) اي في الرهن , 

اي الرهن المشروط أي العقلد . 

(4) اي للدين . 

(0) وهي الدعوى الاولى وهو ( اختلاف الراهن والمرتين في عين الرهن ) 
في أنه يقدم قول الراهن , 

(5) اي في مقام وفاء الدين . 

0 اي الدين اللمؤدى . 

(8) على صغة القاعل المراد منه الراهن ٠‏ 

(9) اي أحد الديون . 








اج ( كتاب الرهن ) هود 
( فتخالفا ني القصد ) فادعى كل منها )١(‏ قصد الدافم دينا غير الآخر 
( حلف الدافع ) على ما ادعى قصده » لأن الاعتبار بقصده وهو أعلم به 
وانما احتيج إلى الهين مع أن مرجع النزاع إلى قصد الدافع ؛ ودعوى 
الغريم العلم به غبر” معقول . لإمكان اطلاعه عليه بإقرار القاصد ء واو تخالفا 
بإرادئه فكذلك )١(‏ . ويمكن رده ©) إلى ها ذكيره (4) 
من التخالف في القصد , إذ العبرة به (0) » والافظ كاشف عنه . 

( وكذا لو كان عليه دبن خمال ) عن الرهن » وآخر به رهن 
( فادعى الدقيع عن المرهون به ) ليفك الرهن » وادعى الغريم الدفسع 
عن الخالي ليبنى اارهن فالقول قول الدافمهبمع ينه » لأن الاختلاف يرجع 
إلى قصده الذي لا يعلم إلا من يقبله (5) #الأول 0 . 

(1) الراهن واأرتهن ٠‏ او|الدائن والمديوق .|فالاول يدعي أنه اراد باداء 
امبلغ الكذائي فك الرهن الفلاني.» والإبائي بقول : انك إردت غيره . فكل منها 
يدعي خلاف ما يدعيه الآعر 

() اي حلف الداقع إيضا كا كان الحاف للدافع أي الصورة الاولى»فالمعنى 
أنه لو تخالف الراهن والمرتهن في الالفاظ الصادرة من الراهن . 









ثقال الراهن يكذا وهو دال على الدين الفلاني . 

وقال المرتين : تلفظت” بككذا الدال على دين غير الدين الذي يعينه الدائن , 

(5) اي رد التخالف فيا تلفظ به الى التخالف في القصد حت لا ياج 
الى جعله| صورقين ٠‏ 

() اي المصنف . 

زه) اي بالقصد . 


(7) اي من قبل الراهن . 
(0) وهو التخالف في القصد. 





دده ١‏ اللمعة الدمشقية ) جك 

( الثانية عشر - نو اختلفا فيا يباع به الرهن ) فأراد المرتين ببعه 
ينقد ء والراهن بغيره ( بيع بالتقد الغالب ) ء سواء وافق مراد 'أحدهما 
أم خاافها » والبائع المرتين إن كان وكيلا )1١(‏ » والغالب (9) موافق 
لمراده » أو رجع (0 إلى الحق » وإلا (4) فالحاكم » ( فإن غلب نقدان 
بيع بمشابه الحق (ه) ) منها (5) إن اتفق 6( فإن باينها (0) عين الحم ) 
إن اءتنعا من التعيين . 

وإطلاق الحم بالرجوع إلى تعيين اللدام يشمل ما لوكان أحدهما (م) 

() في البيع, 

(1) اي النقد الغالبي»الاوللواو ) حالية . 

فالمعنى أن المرتين ينيع الرهن آَفِْكَانٍ وكيلا ني البيع والحال» أن النقد الغالب 
يكون موافقا لمراده ؛ اي ما يطلب بيغم به. 

(7) اي رجع المرتين الى الحق وهو ضالهبالبيع بالتقد الغالب وان لم يكن 
موافقا لمراده » وهذا رَجوع من المرتين الى اَن وانصياع وخضوع منه لاشرع . 

(4) أي وان لم يكن نقد الغالب موافقا لمراده ولم يكن وكيلا في البيع تولى" 
الحم بيع الرهن , 

(ه) اي حق المرتين . 

() أي من النقدين الغالبين . 

(01) اي بابن الدين” ‏ وهو حت المرتّين - التقدين الغاليين . 

(4) اي احد النقدين الغالبين اقرب الى الصرف الى اللءق . 

» كا لوكان طلب المرتهن ( العُملة الاجنبية ) » والنقد الغالب الدينار العراقي‎ ٠ 
أوائريال الايراني.‎ 

فاذاكانت المسُملة الاجنبية اسهل صرفا باحدهما كالديثار العراقي مثلا تعين 

بيعه به . 








اج (كتاب الرهن ) اود 
أقرب إلى الصرف إلى الم , وعدمه (1)» وني الدروس : لو كان أحدهما 
وعنى به (1) امتباينين ‏ أسهل صرفا إلىالحق تعنّين ء وهو حسن . وفي التحرير: 
لو بايناه (6) بيع بأوفرهما حظا (4) . وهو أحسن » فإنه ربما كان عر 
الصرف أصلح للألك (0) وحيث بباع بغير مراده )١(‏ ينبغي مراعاة 
الحظ له كغيره (/0) ممن يلي عليه الحاكم , 


. ايعدم الاقربية الى الصرف‎ )1( ٠ 
اي باحد التقدين الغالبين الذين‎ )1( 
. ) اي النقدان الغالبان باينا الحق » فرجع الضمير ( الحق‎ 06 
. اي استفادته ونفعه اكثر للراهن‎ )4( 

(ه) وهو الراعن . 
(3) أي مراد الراهن . 
) اي كغير الراهن . 








يي 
مي يو سالا 


0 


رك 
بسار 
و1 
وه 
و2 
جز 


كناب الي 00 


( وأسبابه ستة ) محسب ما جرت العادة بذكره ني هذا البباب » 
وإلا فهي أزيد من ذلك مفرقة في تضاعيف الكتاب » كالحتجر على الر'هن 
في المرهون ؛ وعلى المشتري فيا اشتراه قبل دفع الثن » وعلى البائع في الفن 
المعين قبل تسلم المببسع ٠‏ وعلى المكاتتب في كسبه لغير الآداء والنغقة » 
وعلى المرتد الذي يمكن عوده إلى الإسلام (؟) . والستة المذكورة هنا هى: 
( الصغر . والجنون . والرق . والفََيِنَ”, والسفه . والمرض ) المتصل 
بالموت ٠.‏ 

( وعند حتجر الصغير حثى_يبلغ ) باحد_الأمور المذكورة في كتلاب 
الصوم (5) » ( وبرشد.». بأ بمصلح” مالته ) بحيث يكون له ملكنة 
نفسانية تقتضي إصلاحه © ونم إقاده وصَرّقة “(4) في غير الوجوه 
اللائنة بأفمال العقلاء » لا مطلق الإصلاح (ه) ٠‏ فإذا تحققت اللكة 

(1) مصدر حجر تحجر" وزان نصر ينصر بمعنى منع يقال : حجره 
عن كذا : اى متعه عن التصرف . 

وشرعا هو المنع الفصوص باسباب ذكرها المصنف . 

() وهو الملي . 

() الجزء الثاقي ص 344 

(4) بالنصب عطفا على مفعول ( تمنع ) : اي وتمنع صرف ماله . 

نغ كا يستفاد من إطلاق عبسارة المصنف » بل المراد من الاصلاح هو 
الإصلاج مع صدق الرشد . 


2 ( اللمعة اللمشفية ) ج؛ُ 
المذلكورة مع البلوغ ارتقع عنه الحجر ( وإن كان فاسقاً ) على المشهور » 
لإطلاق الأمر بدفع أموال اليتامى الهم بإيئاس الرشد (1) من غير اعتبار 
أمر آخر معه (9) . والمفهوم هن الرشد عرفا هو إصلاح المال على الوجه 
المذكور وإن كان فاسقا . 

وقيل : يعتبر مع ذلك 00 العدالة فلو كان مصلحا ماله غير عدل 
ني دبنه لم برتفع عده الحجر ء للنهي (4) عن إيناء السفهاء المسال » 
وما (ه) “روي أن شارب اللحمر سفيه »ولا قائل بالفرق  )0(‏ وعن ابن 
عباس 0 أن الرشد هو الوتقار» والحل » والعقل . وإنما يعتبر على القول 
بها في الابتداء (8) ع لا ني الاستدامة » فلو عرض الفسق بعد العدالة 
قال الشيخ : الأحوط أن مُعتجربعليه . مع أنه ششراطتها ابنداء » ويتوجه 


(1) كا ني قوله تعسالى: .دوا بثو البتهاى حسَتّى إذا بََُوا اليكاح” 
فتن" انتم متهم “رشد فَإدفميُوا الهم أمزالتهنم » النساء : الآية ه فإنها 
لاندل” على اعتبار غير الرَشد . 

() أي مع ايناس الرشد . 

© اي مع الاصلاح 5 

(4) وهو قوله تعالى : ٠‏ لا تنو تنُوا السلفتهاء” اموالتهكم' ٠‏ 

() مجرور محلاعطف على مدخول ( لام الجارة ) : اي للنهي وما روي 
فالآية بانضمام الرواية الها تدلعلى اروم العدالة بناء على أن الفاسق سفبه واي سفاهة 
أعظم من الفستويا في الرواية. والروايةني الوسائلكتاب الوصايا باب08 الحديث؟1 

(5) بين الخمر وغيرها . 

(0) الدر النثوررج 7 ص 181 

(8) اي في اول البلوغ » فلوعرض الفسق بعد ذلك لم يضر" ولا حجر عليه 





1 ( كتاب الحجر) 0 
على ذلك )١(‏ أنها لو كانت شرطا في الابتداء لأعتيرت بعده (1) لوجود 
المقتفي ة 

( وختبر ) من يراد معرفة رشده ( بما يلائمه ) من التصرفات 
والأجمال , ليظهر إتصافه بالملكة » وعدمه » فن كان من أولاد التجمار 
فوأض اليه البيع والشراء بمعنى مماكسته (4) فيهها على وجهها (0) ؛ وبراعى 
إلى أن بم مساومته ثم يتولاه الولي إن شاء » فإذا تكرر منه ذلك (©) + 
وس من الغبن والتضبيع في غير وجهه فهو رشيد . 

وإن كان من أولاد ان عن ذلك اأختير بما يناسب حال 
أمله » إما بأن يلم اليه نفقة” مدة لينفقها في مصالحه » أو مواضعها 
التي عبنت اله ٠‏ أو بأن يستوفي09)#/إيساب على مابلهم ٠‏ أو نحو 
ذلك (8) » فإن "وف" بالأفماللا الملائمة قَهو/رشيد » ومن تضبيعه : إنفاقه 
في الحرمات » والأطعمة النفيسة التي_لا تليق إمحاله مسب وقنه » وبلدهء 






(1) اي على اشتراط العدآلة . 

(5) اي بعد الابتداء , 

() وهي الادلة التي تمسك با القائل بالعداله ابتداء , 

(4) مصدر ماكس بماك س »يقال : ماكسه اي استحطه الآن وطلب نقصه 
منه . وهي المداقة في إتمام القيمة والخحاورة في ذلك . 

(0) أي على الطريق المتعارف في البيع والشراء من المداقة في ثمن البييسسع 
من طرف البايع أو المشتري . 

(5) اي الماكسة والمساومة على وجهها . 

) أي مجمع طلباتهم . 

(8) مما يدل على كاله ورشده ., 





35-0-5 ( اللمعة الدمشقية) ج14 
وشرفه » وضعته . والأمتعة واللباس كذلك (1) . 

وأما صرفه في وجوه الخير من .الصدقات » وبناء المساجد ء وإقراء 
الضيف فالأقوى أنه غير قادح مطلقا (؟) ع إذ لا سراف في الخين » 
كا لا خير في السّرآف » وإن كان أنثى اختبرت بما بناسسبها من الأعمال 
كالخزل » والفياطة » وشراء آلانه| المعشادة لأمثالها بغير غين » وحفظ 
ما يحصل في يدها من ذلك » وامحافظة على أجرة مثلها إن عملت الغير» 
وحفظ ما ثليه من أسباب البيت » ووضعه على وجهه » وصون أطعمته 
التي تحت يدها عن مثل المرة والفسار ونحو ذلك ٠‏ فاذا تكرر ذلك 
على وجه الملكة ثبت الرشد » وإلا فلا . ولا يقدح فها وقوع ما ينافها 
نادراً من الغلط والانتخداع ني »عضن الأحيان » لوقوعه كثيراً من الكاملين 
ووقت الاختبار قبل البلر علا ايظاهر لآب (6) . 

( ويثبت الرشد ) لمن لم بمختيرا (| بشهادة النساء في النساء لا غير ) 
لسهولة إطلاعهن علبين. غالبا 6“ عكس الرجبال » ( وبشهادة الرجال 
مطاف ) ذكرا كان المتهو ه47 أم> انق“ لآن شهادة الرجال غبر 
«قيدة (4) . والمعتبر في شهادة الرجال اثنان » ولي النساء أربع » ويثبت 
رشد الأنثى بشهادة رجل وامراتين أيضاً » وبشهادة أربع خنائي . 

( ولا يصح اقرار السفيه بمال ) ويصح بغيره كالنسب وإن أوجب 





(1) اي كالاطعمة النفيسة في أنها يراعى فبها اللياقة بحسب الوققت والبلد . 
() سواءكانت لاثقة ماله ام لا. 

0) كا مرت الاشارة اللبا في المامش رقم ١‏ ص .3١8‏ 

(4) بكون المشهور عليه رجلا" . 








اج ( كتاب الحجر) قلات 
النفقة » وني الانفاق عليه )١(‏ من ماله (9) أو بيت المال قولان » 
أجودما الثاني » وكالإقرار بالجناية الوجبة للقصاص وإن كان نفس] » 
( ولا تصرافه في المال ) وإن ناسب أفعال العقلاء » ويصح تصرفه فيا 
لا يتضمن إخراج امال كالطلاق (0) ء والظهار » والفلع . 1 

لش ند لو ار ل 

0 ويجوز أن يتوكل لغيره في ساثر العقود ) أي في جمبعها . وإنكان 
قد ضعّن اطلاق (4) عليه (0) بعض” أهل العربية » <تى عده في ودرة 
الغواص » من أوهام الحواص ٠‏ وجعله مختصا بالبائي أخذاً له من السؤر 
وهر البقية » وعلبه جاء قرل لتيل الله عليه وآله لابن غيلان 
ل أسم على عشر نسوة : أمسيلك عليك أربكْ» وفارق سائرهن (0) » لكن 
قد أجازه بعضهم . وما جاز_توكيل غير لَه ء لأن عبارته ليست مساوبة 
مطلقاً ) » بل مما يقتضي التصرق“ني ماله ( ويمنسد حجر انون ) 
في النصر فات المالبة وغيرهَا وى يرق ) يكل عفله ( والولاية في مالها ) 
أي الصغير ولمجنون ( للأب والجد ) له وإن علا ( فيشتركان في الولاية» 
لو اجتمعا » فإن انفقا على أمر نفد » وإن تعارضا قدم عقسد السابق 

.. أي على المقر له الذني اقر له السفيه‎ )١( 

(؟) اي من مال السفيه , 

(؟) هذا اذاكان الزوج قد اعطى مهرها قبل السقه . واما اذا لم يعطهسا 
وصار سفما فلا يصح طلاقه . 

4 اي أطلاق ( السائر ) على ( الجميع ) . 

() اي على الجميع . 

2 المغني ج لاص 8 . 

(00) سواء كان في ماله أ في مال الغير . 





5 ( اللمعة الدمشقية ) اج 
فإن اتفقا فني بطلاته » أو ترجيح الأب : أو الجد أوجه ‏ ( ثم الوصي ) 
لأحدهما مع نقدهما ء ( ثم الحم ) مع فند الوصي 
(والولاية في مال السفيه الذي لم يسبق رشده كذلك) للأب والجد 
إلى آخر ما ذكر عملا بالامتصحاب ( فإن سبق ) رشده وارئقع الحجر 
عنه بالبلوغ معه ثم لحقه السفه ( فللحام ) الولاية دونهم لارتفاع الولابة 
عنه بالرشد فلا تعود الهم إلا بدليل 2 ارت » والمحاككم ولي عام 
لا عاج إلى دابل وإن بعض الموارد )١(‏ . وقيل : الولاية 
في ماله نمام مطلفاً () » لظهور توقف الحجر عليه ؛ ورفعه على حكه (0) 
في كون النظر البه » ( والعبدةاتمنوع ) من التصرف ( مطلقا ) في امال 
وغيره » سواء أحلنا ملكباام قلنا ب عدا الطلاق فإن له إيقاعه وإن كره 
المولى» ( والمربض ممنوع بما_زاد عزنا الثلث ) إذا تبرع به أما لو عاوض 
عليه بثمن نفد ب "تمر ) ما نبرع به في مرضه بأن وهبه ٠‏ 
أر وتفه ٠‏ 5 تصدق ب عاق بهي تيع » أو إجارة ( على الأفرى) 
للأخبار (4) الكثيرة الدالة عليه منطوقا ومفهوماً » وقبل : بمضي من الأصل 
للأصل , وعليه شراهد من الأخبار (5) ( ويثيث الحجر على ااسفيه بظهور 








(01) كاسبق قربا في موارد ولاية الاب » والجد » والوصي غم . 

(5) أي وان لم يسبق رشده . 

م) اي على حك الام . 

4 راجع الوسائل كناب الوصايا ‏ باب حم نصرفات المريض المنجزة 
في مرض الموت فانك تجد هناك الاحاديث الواردة في هذا الباب . 

(ه) الوسائل كتاب الوصايا ‏ ياب ٠١‏ الحديث 4 . 





اج ( كتاب الحجر) 50000 
سفهه » وإن لم يحم الحم به )١(‏ ) لأن المقتضي له (1) هو السفه 6 
دحا حفقه الححلقه 0 لقا قوله تعالى : ٠‏ فَإِن كان" الذي عتتيهر 
الح * سفبيهآ (©) ٠‏ حيث أثبت عليه الولاية بمجرده . 

( ولا يزول ) الحجر عنه ( إلا يحكله (ه) ) لأن زوال السفه يفتقر 
إلى الإجتهاد » وقيام الأمارات » لأنه أمر خني فيناط (5) ينظر الحاكم . 
وقبل ؛ يتوقفان (/) على حككه لذلك (8) . وقيل : لا فبها () » وهو 
الأقرى » لأن المقنضي لحجر هو السفه فيجب أن يثبت بثبونه » ويزول 
بزواله » ولظاهر قوله تعاللى : « فن آتسعثُم منهكم “رشدا فاقوا 





() اي بالحجر , 

(0) اي تحجر , 

(0) مرجع الضمير ( السفه ) 0115 مرجع الضمير في ( تحققه ) الاول 
(الحجر) . 

فالمعنى أنه متى وجد السفه يثبت الجر عليه وان لم يمك الحاكم بالحجر . 

(4) البقرة : الآية 141 . 

0 اي ملك الحا , 

ولا يخى أن رفع الحجر عنالسفيه يحتاج الى حك المام . وأما وضع الحجر 
عليه فلا يحتاج اليه 

(0) اي يتعلق بنظر الحاكم , 

() اي وضع الحجر » ورفع الحجر . 

(8) اي لاجل التعليل المذكور : ( وهوخفاء السفه ) لاحتياجه الىالاجتهاد 
وقيام الامارات . 

(9) أي لا يتوقف حجر السفيه على حك الحم لا في الوضع ولافيالرفع . 





-م1 - ( اللمعة الدمشقية ) اج 


أمواتهم )١(‏ » حيث علق الأمر بالدقيع على إيناس الرشد » 
فلا يتوقف على أمر آخخر . 

( ولو عامله العاليم يحاله استماد ماله ) مع وجوده » لبطلان المعاملة 
( فإن تلف فلا غمان ) لأن المعامل قد ضيع ماله بيده » حيث سلمه 
إل من نهى الله تعالى عن إبتائه (؟) » ولو كان جاهلا ماله فله الرجوع 
مطلقآ (5) » لعدم تقصيره وقبل : لا ضان مع التلف مطلقا (4) » 
لتقصير من عامله قبل اختباره . وفصل ثالث : فحكم بذلك (0) مع قبض 
السفيه المال بإذن مالكه ولو كان بغبر إذنه ضمته مطلقا () » لأن المعاملة 
الفاسدة لا يترتب عليها حك _فيكرن قابضا لال بغير إذن » فيضمنه » 
كا لو أتلف مالا » أو غظبه بَعَير/إؤن مالكه . وهو حمسن . 

( وني إيداعه 2 أو إعارته ) أو إجارته فيتلف العين نظر ) 
من (01) تفريطه بتسليتةوقتد:تهق"الله تعالى عنه بقوله : ولا تمؤتثوا 
السقتهساء” أموا ككمم:(00:.:,فيكون_عنزلية من التى ماله في البحر ء» 











. © النساء ؛ الآية‎ )١( 

(0) اقوله تعالى: « ولا تؤتوا السفهاء » . 

() اي وان تلض الال . 

(4) سواء كان علا بالسفه ام لا . 

0 إي بعدم الضمان » سوا ءكان ءالما » ام لا.. 

(7) سواءكان عالما ام لاء وسواء تلف نمال ام لا .. 

(1) دثيل لعدم ضهان السفيه » لأن ( المعامل )- بصيغة الفاعل - قد فرط 
اله حيث سلّمه الى من نهى الله عنه . 

(4) النساء : الآآبة > 


ج1 ( كتاب الحجر ) 30 
ومن عدم )١(‏ تتليطه على الإتلاف ٠‏ لأن المال في هذه المواضع أصانة 
يجب حفظه » والإتلاف حصل من السفيه يغير إذن فيضمنه-كالغصب » 
والحال أنه بالغ عاقل » وهذا هر الأقرى . 

( ولا برتفعم الحجر عنه ببلوغه خسا وعشرين سنة ) إجماءا منا لوجود 
المقتضي حجر » وعدم صلاحية هلا السن لرقعه . وثبه بذلك (09) , 
على خلاف بعض (7) العامة » حيث زعي أنه متى بلغ حمسا وعشرين 
سنة يفك حجره به وإن كان سفها » ( ولا بمنع من الحج الواجب 
مطلقاً ) » سواء زادت نفقته عن نفقة الحضر أم لا » وسواء وجب 
بالأصل أم بالعارض كاانذور قبل السفه » لتعينه عليه » ولكن لا يُسسَدّم 
النفقة » بل يتولاها الولي »أو وكيلة (4) 46( ولا ) من الحج ( المندوب 
إذا استوث نفقته ) حضرا وميفرا » ولي جك استواء النغقة م! لو تمكن 
في السفر من كسب عبر الرائد عبتت لاتممكن فمله في الحضر . 

( وتتعقد بينه ) أىَخَلك ».9 ويمكفير_بالضوم ) لو حنث » لنعه 





. دليل لضمان السفيه‎ )1١( 

(1) ( وهو عدم رفع الحجر عن السفيه بيلوغه هذه السن ) . 

(5) قال ابو حنيفة : آذا بلغ السفيه سآ وعشرين سنة فك عنسه الحجر 
ودفع البه ماله . المغني ج 4 ص 41١‏ 

(4) معناه تسلم المال منها الى الراضقة ممن يوثق يه . 

ولا اظن أن المراد من ( بل يتولاها الولي » او وكيله ) اي وكيل الولي : 
أنه بسافران معه » لأنهها ان سافرا على نفقة انفسه| فذلك غير مراد قطعا , اذ 
لامبرر لذلك . 

و إن سافرا على نفقة السفيه فذاك موجب لزيادة صرف المال وهو بمنوع . 








11د ( اللمعة الدمشقية ) ج14 

من التصرف الالي » ومثله (1) العهد والنذر » وما ينعقد ذلك () حيث 

لا يكون متعلقه امال لوكن الحم بالصحةء فلو حلف أو نذر أن يتصدق 
٠‏ بمال لم يتعقد نذره ء لأنه تصرف مالي . 

هذا مع تعينه » أما لو كان مطلقاً لم يبعد أن براعى في إنفاذه الرشد 

( وله العفو عن القصاص ) » لأنه ليس بمالي » ( لا الدية ) » لأنه 

تصرف مالي »وله الصلح عن القصاص على مال لكن لا يَْسَلُم اليه . 





ن انعقاد النذر والعهد , 
(9) أي العهد والنذر والهين. 











كنات القماي, © 


والمراد به الضمان بالءنى الأخص قسم الحوالة والكفالة » لا الأعم 20 
الغامل لما ( وهو التعهد بالمال ) أي الالتزام به ( من البريء ) من مال 
مائل لما ضمنه المضمون عنه . ويقيد الال خرجت الكفالة فإنها تعهكد 
بالنفس » وبالبريء الحوالة بناه على اشتراطها (8) بشغل ذمة الخال عليه 
للمجيل يما أحال يه . 

( ويشترط كاله ) أي كال الضامن المدلول عليه بالمصدر 4) » 
أواسم الفاعل (0) ء أو لمقام (دي**( ويكئيته ) فلا يصح ضمان العبد 
في للشهرر » لأنه لا يقدر على إثيء . وقيل/ : /يصح وبتيع به بعد ااعتق 
( إلا أن بأذن المولى فيثيت ) المكتفيحؤتة اليد ) » لا في مال المولى 
لأن إطلاق الضمان أعم من كل تمنهاي(/0 ,فلا يدل على الخساص (8) + 

)١1(‏ مصدر ضمن يضمن الشيم التكفل . وشرعا بالمنى 








- مصدر ضمن يضمن الشيء معنماه‎ )١( 
. الاخص ( وهو التعهد بالمال)‎ 

(؟) ( وهو ااتعهد المطلق ) ؛ سواءكان ني الاموال ام في الابدان . 

رع) اي الحوالة . 

(4) وهو ( الضمان ) فالمصدر' داك على اسم الفاعل » لأننه لابد” له من فاعل 
وهو ( الضامن ) , 

(ه) وهو ( البرىء ) في قول المائن . 

(3) لأن الكلام في الضمان ء والضامن . 

0 اي من ذمة المولى » ومن ذمة العبد. 

(0) وهي ذمة الول . 


5 ( اللمعة الدمشقية )) اج 
وقبل : يتعلق بكسبه حملا على الممهوج. من الفمان«الدي يستمقب الأداء (01) 
وربما قل بتعلقسه مال المولى مطلقا (؟) » ك”لى أمره بالاستدانة  )(‏ 
وهو متجه ء ( إلا أن يشترط كونه من مال المولى ) فيلزم بحسب ماشرط 
وبكون (4) حينئذ كالوكيل » ولو شرطه من كسبه فهو كا لو شرطه 
من مال المولى » لأنه () من جملته » ثم إن و" الكسب بالحق المضمون 
وإلا ضاع ما قصر » ولو أعتق العبد قبل إمكان تجدد شيء من الكسب 
نني بطلان الغمان » أو بقاء التعلق به وجهان . 

( ولا يشرط علمه (8) بالمدحق (7) ) للمال المضمون وهو 
المصمون له بنسبه أو وصفه ٠‏ لأن الغرض إيفاؤه الدين وهو لا يتوقف 
على ذلك (8) » وكذا لإأكة ط#بيعرفة در الحق المضمون» ولم يذكره 
المصنف » ويمكن إرادتها من العبارة /يجمل المستحق مني للمجهول : فلوضمن 


إل4 أي يقع الاداء بعد الضمان » ولايتراخى عنه » فإن قلنا بتبعيّة الضمان 
إلى ما بعد العتق فربما اوجب تراخي الاداء عن الفمان . 

(1) سواء كان بكسب العبد ام من غيره . 

() لأن المولى اذا امر عبده بالاستدانة يكون الوفاء. من مأل المولى مطلقا 
لافي خصوص كسب العيد . 

(4) اي العبد . 

(9) اي كسب العبد . 

(0) اي الضامن . 

(1) على صيغة الفاعل : اي لا يشترط عل الضامن بمن يضمن له للال . 

(8) اي على معرفة الضامن المضمون له . 





جك ( كتاب الفمان ) 0-5 5 
ما في ذمته (1) صح على أصح القولين » للأصل ٠‏ وإطلاق النص 69 
ولأن الغمان لا ينافيه الغرر » لأنه ليس بعاوضة ء لمجوازه من المتبرع . 
هذا إذا أمكن العلم به بعد ذلك 7) كامثال (4) » فلو لم بمكن كضمنت 
لك شيثا مما في ذمته (0) لم يصح قطعاً» وعلى تقدبر الصحة (5) يلزمه (/0 
ما تقوم به البينة أنه كان لازا للمضمون عنه وقت الفمان » لا ما 
يتجدد (8) » أو يوجد في دفتر (9) ء أو يقر به للضمون عنه )١(‏ » 
أو يحلف عليه المضمون له برد الهين من الضمون عنه ؛ لعدم دخورل 
الأول )1١١(‏ في الفمان » وعدم ثبوت الثاني (11) » وعدم نفوذ الإقرار 





(1) اي لو ضمن ضامن ما في ذيةشخص مندون أن يعرف المضمون له 
وقدر الال . 

(5) الوسائل كتاب الضمان باب © - 6أي 

() اي بعد الغمان , 

(؟) كا في قوله ( فلو سِتَسنَما يتؤننه ),فإنه يمكن العل بالمقدار المضمون 
بعد الضمان . 

(ه) أي في ذمة الدائن . 

(5) اي صمة الغهمان حيث اجتمعت الشروط . 

(0) اي اأضامن . هذا اذا كانت هناك خصومة بينالمضمون له والمضمون 
عنه ؛ أو بين المضمون له والضامن فحينئذ يحم ادام على طب البينة . 

(8) اي من الدين بعد الضمان » فإن الدين المنجدد لا يلزم الضامن . 

(4) اي ني دفتر المضمون له الذي هو الدائن . 

. وهو المديون‎ )٠١( 

(11) وهو الدين المتجدد بعد الفمان . 

(15) وهو ( ما وجد في دقتر المضمون له) , 








5-000 ( اللمعة الدمشقية ) ج11 
في الثالث () على الغبر » وكون (9) الخصومة حينئذ (5) مع الضامن 
والضمون عنه فلا يازمه (4) ما يثبت بمنازعة (5) غيره (8) ء كا (/) 

(1) وهو اقرار المضمون عنه الذي هو المدبون » لأن اقراره نافذ عىنفسه 
لا على الضامن فلا يناني القاعدة المشهورة : ( اقرار العقلاء على انفسهم جاثر ) . 

(1) تعليل لعدم ثبوت الزائد منالدين على الضامن يحلف المضمون له حين 
رد المفمون عنه اللهين” الموجهة اليه . 

ببسان ذلك : أن الحصومة وان كاذ 
من الفامن والمضمون عنه في طرف آخر , 

بممئى أن خخصومة المضمون له موجهة ضد الضامن والمضمون عنه كليها » 
اكنه مع ذلك لا يثبت على الفظأمن ماإيك ,عل المضمون عنه بسيب بمينالمضمونا» 
في الصورة الرابعة : وه ( حلف المصّمون له بسبب المين المردودة من قبل 
المضوون عنه ) , 

() اي حين بايا امون لع ولأفمون عنه . 

(5) اي الضامن . 

(0) مصدر مضاف الى المقعول وهو لفظ (غير ) المراد منه المضمون عنه 
والفاعل محذوف وهو المضمون له : فالمعنى أنه بمنازعة المضمون له مع المضمون 
عنه » وثبوت اق على المضمون عنه لا يثبت حق في ذمة الضامن . 

(5) مرجع الضمير ( الضامن ) . 

(0) اي كا وأنه لايثبت على المضمون عنه ما اقر به الفضامن للمضمون له 
من الدين الزائد الذي يدعيه المضمون له على المضمون عنه . 

فالحاصل : أنه كا لا يثبت ني ذمة الضامن المقدار الزائد من الدين الممدعى 
من قبل المضمون له على المضمون عنه >جرد منازعة المضمون له مع المضموزعنا 

كذالك لا يثبت على المضمون عنه الما إر الزائد من الدين جرد اقرار 





ن المضمون لله في طرف وكل 














22 ( كناب الفمان ) 58-2 
لا يثبت ما يقر" به » في الرايع 610 
نعم (5) لو كان الحلف برد الضامن ثبت 00 ما حلف (4) » 


> الضامن للمضمون له , 

, ) الجار والمحرور متعلق ب ( وكون الخصومة‎ )1١( 

أي أن الخصوسة بين الغمامن والمضمون عنه في الصورة الرابعة ( وهو 
حاف المضمون له بالهين المردودة «ن قبل المضمون عنه) الى اخر مسا ذكر 
في الهامش رقم من الصفحة 115 

ولايننى عليك أن هذه الجملة” "وهو (ززقي/الرابع ) من العبارات الفامضة 
أنها متعلقة بقول الشاّح : ( ما يقربه ) مع أن ما اقر به السامن 
ليس داخلا ني الاقسام الاربعة ‏ آذَآلاقسَام“الآربعة ‏ هي : ( تجسدد الدين) 
و( وجوده في دنتر ) و ( اقزار”الِضَمْوْنَعينه) و ( نلف المضمون له بالهين 
المردودة ) ٠.‏ 

فاقرار الضامن امضصمون له بالدين الرائد لا يثبت حقا على المضمون عنه 
فهو خارج عن الاقسام الاربعمة كا علمت » اذن فلمتعين أن ( في الرابسع ) متعلق 
ب-( وكون الخصومة ) . 

(1) استدراك لثبوت الدين الرائد على الضامن لو رد المين الموجهة اليه 
من قبل المضمون له التي وجهها اليه المضدون عنه فلو لم يحلف ورد الهين ايض 
توجه ثبوت الزائد عليه , 

() اي الزائد عنىالضامن بمجرد رده العبنالموجهة اليه من قب لأ لأضموذله 

(؛) فاعل حلف ( المضمون” له ) اي ثبت على الضامن الزائد” بعد 
حلف المضمون له . 











-118- ( اللمعة الدمشقية ) ج41 
عليه (0 . 

( و ) كذا ( لا ) يشترط عله ( بالغريم ) وهو الضمون عنه » 
لأنه وفاء دين عنه وهو جاثز عن كل مديون . 

ويمكن أن بريد به الأعم مننه 00 » ومن المضمون له ٠‏ وبريد 
بالعلم به (0 : الإحاطة بمعرفة حاله من نسب أو وصف » لسهولة (4) 
الاقنضاء . وما شاكله ء لأن الغرض إيفزه الدبن » وذلك (0) لا يتوقف 
على معرفته () كذلك (/0) ء ( يل تميزهما ) أي المستحق (8) والغريم 
لمكن توجه القصد (4) اليها ء أما الحق فليمكن أداؤه » وأا المضمون له 
فايمكن إيفاؤه » وأما المضمونيعنه فليمكن القصد اليه . 

وبشكل بأن امعتبر لقص إلّ#الضمان وهو التزام امال الذي يذكره 





4 مرجع الفيمير ( ما آلمرآصولة ) : اي ثبت على الضاءن ما حلف عليه 
المضمون عنه . 

(5) اي من الغريم , 

5) اي بالغريم . 

(4) تعليل ادم لزوم علم الفامن بنسب المضمون ءعنه ء او بوصف 
من اوصافه » لاستحباب كرن المؤمن سهل القضاء ؛ وسهل الاقنضاء كا في الير: 
١‏ اللؤمن سهل القضاء وسهل الاقتضاء » . 

(ه) اي ايفاء الدين . 

(0 اي الغرم , 

(0) أي مخصوصياته من النسب » او الوصف . 

(4) .وهو المضمون له ء والمراد من الغريم : اللضمون عنه . 

(4) أي قصد الضامن اليكل من الغريم والمستحق , 





ج؛ ( كتاب الفمان ) إلئات 
المضمون له ء وذلك )١(‏ غير متوقف على معرقة من عليه الدين . فلوةال 
شخص : إني استحق في ذمة آخر مائة درهم مثلا فقمال آخر : ضمنتها 
لك كان قاصداً إلى عقد الضيان عمن كان عليه الدبن مطلقاً (9) ؛ ولادليل 
على اعتبار العلم بخصوصه (7) . 

( ولابد له من إيجاب وقبول مخصوصين (4) ) : لأنه من العقرد 
اللازمة الناقلة لبال من ذمة المضمون عنه إلى قمة الضامن ؛ ( والإيماب 
ضمنت » وتكفلت ) ٠‏ ويتميز عن مطلق الكفالة يجعل متعلقها (5) الماك 
( وثقبلت وشمه ) من الألفاظ الدالة عله صريماً » ( ولو قال مالك" 
عندي » أو علي : أو ما عليه (3) علي فلس بصر ) » جواز إرادنه 
أن للغريم تحت يده مالا » وانيقآدر علبتخليصه » أو أن عليه السعي » 
أو الساعدة , ونحوة . 

وقبل إن «علي” ٠‏ (0 اتن لاقتقتاة علي" الالتزام » ومثلله (م) 
في ذمني وهر متجه ء أن انيعي رو فكائن, لانضاء الاحمال + 


. اي التزام الضامن لال الذي يذكره المفسمون له‎ )١( 
. أي من دون أن يعرفه‎ )( 

(5) اي مخصوص من عليه الدين وهو المضمون عنه . 
(4) اي يجاب مخصوص بالفمان"؛ وقبول مخصوص ب . 
(ه) اي متعلق الكفالة . 

(5) أي ما على المديون . 

00 ني قول القائل : الك" علي" : أو ما عليه علي" . 
(4) اي مثل ( علي" ) في اقتضائه الضمان . 

).اي لو قال القائل : ( ضماته علي ) . 





١‏ - ]ل - ( اللمعة الدمشقية ) ج14 
مع تصريه (1) بالمال ( فيقيل المستحق ) وهو الضمون له 000 

( وقبل : يكني رضاه ) بالفمان وإن لم يصرح بالقبول ء لأن حقه 
يتحول من ذمة إلى أخرى » والناس مختلفون في حسن المعاملة » وسهولة 
القضاء » فلايد من رضاه (؟) به (5) ولكن لا يعتبر القبول » للأصل » 
لأنه وفاء دين , 

والأقرى الأول (4) ٠‏ لأنه عقد لازم فلابد له من إيجاب وقيول 
لفظين صريحين متطابقين عربيين » فعلى ما اخختاره من اشتراطه (0) يعتبر فيه 
ما يعتبر في العقرد اللازمة (9© . 

وعلى القول الآخر 0 (يفلا يشترط فورية القبول ) » للأصل » 
وحصول الغرض . وقيلي.”' لا يشرط رضاه مطلقاً (م) ؛ لما روي 
من فيان علي عليه الصلاة والسلام ديّن إلميت الذي امتنع الني صل الله 
عليه وآله وس من_الصلاة عليه لكان دينه (9) . 

2 عبرة بالغريج 157 هق المضفون عنه » لا ذكرناه من أنه 

(1) اي مع تصرح الضامن بقواه : ضمان مالك علي" ٠‏ 

() أي المستحق . 

© اي بالفمان , 

(4) وهو الاحتياج الى القبول اللفظي » دون الرضا القلبي . 

(0) أي من اشتراط القبول اللفظي . 

(5) ومن جملتها فورية القيول . 

(0) وهو كفاية الرضا من دون الافظ . 

(8) لالفظاء ولاقلبا . 

(4) الوسائل كتاب الغمان احكام الضمان باب # الحديث 17م 

. أي برضى الغريم‎ )0٠١( 








اج (كتاب الغمان ) كلت 
وفاء عنه » وهو غير متوقف على إذنه . ( نعم لا يرجع (1) عليه مع عدم 
إذنه ) في الضمان وإن أذن في الأداء » لأنه متبرع ‏ والضمان هو الناقل 
للإل ءن الذمة » ( ولو أذن) له في الضمان (رجع ) عليه ( بأقل الأمرين 
مما أذاه » ومن الحق ) فإن أدى أزيد منه (؟) كان متبرع! بالزائد » 
وإن أدى أقل لم برجع بغيره » سواء أسقط الزائد عنه بصلح آم إبراء » 
ولو وهبه (©) يعد ما أدى (4) الجميع (ه) البعض (00 ء أو الجمييع 
جاز رجوعه (/) به » ولو أدى عرضا () رجع يأقل الأمرين من قيمته (8) 
ومن الق » سواء رضي المضمون له به )٠١(‏ عن الحق من غير عقد » 
أو بصلح , 

( ويشترط فيه ) أي في الام ز#لللاءة ) بأن يكون مالكا لما 

. أي الضامن ه والضجِير في ( عليه )إيرجع الى المضمون عليه‎ )١( 

(1) اي من الحق . 

(؟) فاعل وهب ١‏ لالحضمَونَ لم مرجع لماي في وهبه:(المضمون عنه). 

(؛) اي الضامن ,. 

(ه) مفعول ادكى » وفاعله : الضامن . 

(5) مفعولثان ل ( وهيه ) كا وأن (الجميع) الثاني معطوف على البعض . 

(01) أي الضامن ؛ ومرجع الضمير في ( به ) ( البعض - او الججميع ) . 

فالمعنى أن المضمون له لو.وهب للمضمون عنه يعض الدين » أو جميعه بعد 
أن أدى الفسامن” الدين جاز للضامن الرجوع” على المضمون له بذلك البعض 
الموهوب أو الكل . 

(8) أي متاعاً بدل النقد . 

(4) أي من قيمة المتاع » والمراد من الححق : ( الدين ) . 

. اي بالماع‎ 0٠١ 








-21 ( اللمعة الدمشقية ) ج14 
“بوني به الحق المضمون ء فاضلا عن المستئنيات في وفاء الدبن (٠6‏ أو علم 
امستحق بإصاره (1) ) حين الفيان » فلى لم يعلم به حتى ضمن تخير 
المضمون له في الفسخ . ونا تعتبر الملاءة في الابتداء » لا الإستدامة » 
فلو تجدد إصاره بعد الضيان لم يكن له الفسخ » لتحقق الشرط (؟) حالته 
وكا لا يقدح تجدد إعساره فكذا تعذر الاستيفاء منه بوجه آخر (0 . 

( ويجوز الفيان حالا » ومؤجلا (4) » عن حال ومؤجل (0) ) > 
سواء تساوى المؤجلان ني الأجل أم تفاوتا » للأصل . 

ثم إن كان الدين حالا رجع مع الأداء مطلقاً () » وإن كان © 
مؤجلا فلا رجوع (8) عليه الإديويد حلوله وأدائه “طلقا (ة) ( والممال 
المضمون : ما جاز أخعذ الرهق عَليغ)/بوهو امال الثابت في الدمة وإن كان 





(1) اي باعسار الضامن . 

(0) وهي الملاءة . اي لقي 

١‏ كا لو سافر )أو ماك 

(4) بان يقول : اضمن لك الآن على أن اوفيك بعد شهر . 
(0) فصور المسألة اريعة : 

( الاولي ) الضمان الحال عن الدين الحال . 

( الثائية ) همان المؤجل عن الدين الحال , 

( الثالثة ) الضمان الحال عن الدين المؤجل .. 

( الرابعة ) الضمان المؤجل عن الدين المؤجل ٠.‏ 

إلى سواء كان الغمان حالا ام ممؤجلا . 

00 أي الدين ‏ 

(4) أي لنضامن ء ومرجع الفسمير في ( عليه ) : ( المضمون عنه ) . 
(4) سواءكان الغمان حالا ام مؤجلا . 





03383 ( كتاب الغمان » 2 
منزلزلا (1) ء ( ولو ضمن المشتري عهدة الثن ) أي دركه علِ, تقدبر 
الاحتياج إلى رده ( لزمه) يانه ( ف كل موضع يبطل فيه البيع من رأس 
كالاستحقتاق 00 ) المبييع العين وم يجنز المالك البيع » أو أجسازه 
وم بجر قيض البائع الفن (0 » ومثله (4) اتبسين/ خال في البيع (ه) اقتفى 
فساده من رأس » كتخلف شرط » أو اقتران شرط فاسد (0) , لا ما 
تمده نيه البطلان كالفسخ بالتقايل والمهلس 00 » والحيوان : والشرط 
وتلف البيع قبل القبض »ء لعدم اشتغال ذمة المضمون عنه (4) حين الفمان 

1 كا في للبيع الخياري . 

(1) اي ظهر مستحقا للغير . 

(7) بل بريد الماللك قبض الفنابيدة ا 

ولا يمن عليك أنه لا مجال البطلان البيع ينام لأنه بهد الاجازة يكون البيع 
صحميحا . نعم لباللك فسخ المعاملة لو ]تايابع القن لباك » حيار نخلف الن . 

وكذا محتمل الحبار سيقي حي نه يوفع الفن ب والحال أن المالك الأصلي 
بريد منه قبض الن مرة اخرى فيتضاعف عليه الآن . 

ويحتمل بطلال البيع رأسا » لأن المالك اجاز الببع ولم يجز القبض الذي هي 
من مستازمات البيع فييطل البيع راسا . 

(؛) اي ومثل ظهور استحقاق المبيع للغير في بطلان البيع راسا . 

(0) كا لولم يقترن القبول بالايجاب . 

(5) كا لو شرط في البيع ارتكاب محرم كشرب اللحمر مثلا . 

فهذه الوجوه كلها نوجب بطلان البيبسع من اصله . فاذا تخلف الثن 
على المشتري لزم الضامن . 

00 أي كخيار امجلس . 

(8) وهو البايع . 





1174 سس ( اللمعة الدمشقية )) ج14 
على تقدير طروء الانفساخ يخلاف الباطل من أصله ولو في نفس الآمر (1) 

( ولو ضمن له ) أي للمشتري ضهامن عن البائع ( درك ما يحدئه ) 
امشتري في الأرض ( من بناء » أو غرس ) على تقدير ظهورها مستحقة 
لغير البائع » وقلمه (1) الما ء أو أخذه أجرة الأرض (١‏ فالأقوى جوازه ) 
الوجود سيب الفمان حالة العقد » وهو كون الأرض مستحقة للغير . 

وقبل : لا يصح الغمان هناء لأنه ضمان ما لم يجب » لعدم استحقاق 
المشتري الأرش على البائع حينئذ (5) ٠‏ وإتما استحقه بعد القلع . 

وقبل : إنما يصح هذا الفمان من البائع » لأنه ثابت عليه بنفس 
العقد وإن لم يضمن , يكون_ضمانه تاكيداً . 

وهو ضعيف » لأنفالا يوم من غمانه لكونه بالعاً مسلط 
على الاتفاع (4) عانا لأه) » 


(1) اي حين البع م يكن بطلآن ابيع معلوما » لكنه بعد مام ابيع تبين 
بطلاته , 

0 اي قلع امالك الاصلي » كا وأن مرجع الفضمير في ( اخذه ) المالك , 

() اي حين قبين أن الارض مستحقة لاغير . 

(4) اي انتفاع المشتري » فالالف واللام عوض عن المضاف اليه الذي هو 
المشتري . كا وأن الضمير في ( خمانه ) برجع الى ( اليايع ) و( مسلا ) بصيغة 
الفاعل وهو متصوب بناء على كوته خبرا ثانيا لقوله : لكونه بايعاً اي لكونه 
يايعا ومسلّطا . 

(ه) متصوب على الحالية : اي والحال أن تسليط البايسع للمشتري 
على الانتفاع يكون مجانا . 





اج ( كتاب الضمان ) -هكوا- 
فمانه (1) بعقده مع عدم اجماع شرائطه التي من حملتها كونه ثابنا حال 
الغمان . 

ونظهر الفائدة فيا لو اسقط المشتري عنه (7) حق الرجوع بسبب 
البيع » فبيتى له الرجوع بسبب الضمان لو قلنا بصحته (5) » م لركان 
.اران فأسقط أحدهما » ونظير ضمان غير البائع درك الغرس 
ضبالله (؛) عهدة المببيع لو ظهر معببا قيطالب المشتري هالارش » لأنه 
جزء من الثن ثابت وقت الضمان » ووجه العدم (ه) هنا أن الاستحقاق 

له (0) إنما حصل بعد العلم بالعرب » واختيارر أخذ الارش . والموجود (/0) 

من العيب حالة العقد ما كان (8) بازمفا:نيين الارش » بل التخيير بينه (9) 

(1) بالرقع فاعل القوله : ( لا يازم ) . 

فحاصل المءنى : أنّا لوسلمنا أن العقد ينفسه_موجب للفمان » لكنه لابلزم 
من ذلك صمة ضمان الدرك بعقد الضمان.., 

2( اي عن البابع . وختاضلة: آنا لرغلدا بصحَة الضمان هنا يحصل 
لامشتري في الرجوع فيا احدث : حق بنفس العقد » وحق بالضمان : فاذا اسقط 
الشتري حقه بالرجوع الذي حدث بنفس الءقد يبنى له حق الرجوع يسبب الفهمان 

(0) اي صعة الضمان . 

(4) بالرقع خبر للمبتداء وهو ( ونظبر) . ومرجع الضمير ( الغير ) ني 
غير البليع . 

ره) اي عدم سعة ضمان الارش . 

(0) اي للارش . 

(0) الواو حالية » أي والحال ان الموجود . . . الخ . 

(8) ايلم يكن ج 


(9) اي بين الارش وبين الره” . 


له 

















-15- ( اللمعة الدمشقية ). ج14 
وبين الرد فلم يتعين الارش إلا بعد الفيان (0 . 

والحق (5) أنه أحد الفردين الشابتين مير حالة ابيع » فيوصف 
بالثبوت قبل اختياره () كأفراد الواجب اير (4) . 

( ولو أنكر المستحق (0) القبض” ) من الضامن ( فشهد عليه الغريم) 
ومو المضمون عنه ( يل () ) » لأنه إن كان آمرا بالفيان 0 » 

)١(‏ اي مان الارش » وحاصل الاستدلال على عدم صمة مان الارش 
هنا  :‏ أتالضيان يجب أنيكون لشيء قدثبت وجوده وثيت استحقاق المضمونله 
اليه ؛ فيضامته الفامن تأميناً على دركه لدى الحاجة . 

وهنا لم يثبت. استحقيناق يمون لله للارش ولا ثبت نعتّين الارش » 
بل الثابت فردان عذيراً بينها : الارش واد" . فهو ( مان الم يجب ) وهو باطل 
كا تقرر في عملته , 

(؟) هذا توي لصِدة نما نالارش.. وحاصله : أنالأمربن الثابت احدهما 
تخبيراً يصدق عليها : و أنه بان ) >-لآن السب وهو العيب كان حاصلا” حدالة 
الببع ؛ فالمسبب عنه وهو استحقاق المشتري لاختيسار الارش » او الرد” كان ثابانا. 
لا محالة ؛ اذن لا مائع من ضمان الارشن ودرك العيب بعد كونه ثابتا ولو تخييرا . 

() اي قبل اخثيار الأأرش , 

(4) هذا تنظير للمقام بالوااجب ار شرعاً , كالتخبير بين خخصال كفارة 
الصوم فكنا يصدق على أفراد الواجب امير أنها ثابتسة ثبونا 
ثبت الارش والرد” ثبونا تخييريا . 

(9) اي المضمون له . 

(5) اي قبل ما شهده الغريم” من الاقباض . 

01 هذ! توجبه لقبول قول الغريم بشأن الضامن » وحاصله : أن شهادة 
الغريم وهو المضمون عنه مقبولة في حق الفامن » سواء كان الضامن مأمورا- 











ج55 ( كتاب الضمان ) 5 
فشهادته عليه )١(‏ شهادة على نفسه باستحقاق الرجوع عليه » وشهادة" 
لغيره (1) فتسمع ء وإن كان الضامن متبرعا عنه فهر (75) أجني فلامائع 
راءنه (4) من الدين أدتى أم ل يوه . 

-من قبل الغرم في شيانه ام كان متبرعا في ذلك . 

أما لوكان مأمور؟ ‏ فإن” شهادة الغريم بالاداء شهادة على نفسه » حيث إذه 
يثبت بذلك استحقاق الغسامن للرجوع علب-ه » فهو اقرار على نفسه بثبوت حق 

للغير علبه فلامانع من قبول قوله في ذلك . 

وأما لوكان الضامن متبرعا فإن شهادة الغريم بشأنه حبنئذر تكون من قببل 
شهادة الاجني لاجني ٠‏ لايحلب نما ليه ولا يدفع ضرا عنها فلا مائع أيفسا. 
من قبول شهادته بشأنه . 

٠ اي شهادة الغريم عل القيض‎ )١( 

(؟) اي كا أنها شهادة من الغريم كَل نفسه » كذلك أنها شهادة لغ 
والمرادبالغير هوالضاءن . فهذ» الشهادة لا مان من قبؤأ ا سبق م نأنم! لانكون 

مثاراً للشيبة والتبمة فلا وجه لردآها . 

() أي المضمون عنه . 

(؛) هذا وجه” لكونالغريم ‏ في صورة تبرع الضامن ‏ اجنياً فتقبلشهادته 
في حقه . 

وحاصله : أن الضامن بمجرد ضمانه ق.د حول مسا في ذسة المضمون عنسه 
الى ذمة نفسه » سواء أدتى ام لم يودي بناء” على مذهبنا من أن الضمان : اثتقسال 

مافي الذمم . 

اذن أصبح اللضمون عنه بريء" الذمه بمجرد ااضمان فلا شيء له ولا عليه 
في اداء الضامن وعدم اداءه » فهو اجنني بالنسية اليسه فلا «انع ءن قبول قوله 








ايها 





أي ذلك . 





-18- ( اللمعة الدمشقية )) اج 

لكن إما تقبل ( مع عدم التهمة ) بأن تفيده (1) الشهادة فائدة 
زائدة على ما يغرمه (؟) لو لم يثيت الاداء () قترد (4) . 

والتهمة صور : منها أن يكون القضامن معسراً ره) ولثم يعلم المقممون له 
بإعساره » فإن” له الفسخ” حيث لا يثبت الاداء ؛ ويرجع على المضمون عنه 
فيدفع بشهادته (5) عود الحق إلى ذمته . 

ومنبسا أن يكون الضامن (/) قد تجدد عليه الحجر فتن » 

(1) هذا ببان لصورة كون الشهادة متنهمة . 

(؟) أي مايغرمه المضمون عنه » اي يستفيد المضمون عه بشهادته استفادة 
مادية. 

0 فهنا يقوم المضيلون عاقيا ايت لدان لحان رنيت 
استحقاق الفامن للرجوع عليه .لكن يتشفيد بذلك فائدة أخرى كا يأ في . 

(4) اي فترد” شهادة الغريم عند هذه لمق , 

(0) توضيح هذ الصورة- 

نا 
باعساره لم يكن له فسخ الضمان فماته ويرجع على المضمون عنه . 

وعندذلك يشهد المضمون عنه باداء الضامن كي يدفع عننفسه كلفة رجوع 
المضمون له عليه . 

(5) اىيدفع المضمونعنه يسبب هله الشهادة إعادة ‏ الحق الىذمته بفسخ 
المضمو له للضمان. وهذه فائدة موجية لاتهام المضمون عنهعفلذا لا تقبل شهادته . 

(/) توضيح هذه الصورة :- 

كون الضامن قد حشجر عليه يسبب فَلكّيه » وأن المضمون عته هو منجملة 
غرءمائه ؛ والمفروض أن مسا يوجد من أموال الفحجور عليه يقسّم بين غرمساته 
الموجودين » وكلا قل" الشريك توفتر نصيب باقي الشركاء . 2 











ج14 ( كتاب الفمان ) -114- 
وللمضمون عته عليه (1) دبن فإنه يور بشهادته مال المفلس (؟) فيزداد 
ما يضرب به 090 . 

ولا فرق في هاتين (4) بين كون الضامن متبرعا » وبسؤال » لآن 
فسخ الضمان يوجب العود على المديون على التقديرين (8) ٠‏ ومع الإفلاس 
ظامر (6 . 

وجعل بفضهم من صور التهمة : أن يكون الضامن (9) قد صالح 
وعند ذلك يشهد المضمون عنه بأن الضامن قد أدى ما ضمنه قبل ذلك 
ليدفع بذلك اشتراك المضمون له مع الغرءاء . 

(1) اي على الضامن . 1 

(1) اي الغريم يوفتّر مال" الغلأمن بريه بسبب شهادته والمراد بالزيادة : 
عدم طرو” النقص عليه بسبب ازؤذياد الغرماء ,فهر يقلتل من الغرماء فتزداد حصة 
باقههم . 

(0) اي تزداد حصّة آم ييه المضبون عنه في حصص صائر الفرمساء 
في صورة دفع المضمون له . 

(5) وهما : صورة اعسار الضامن مع عدم علم المضمون له باعسارة : 
وصورة الحجر على الضامن للفكلّس . 

(ه) سواء كان يسؤال ام تبرعاً . 

(5) حيث يجوز للمضمون له فسخ الغمان والرجوع على المفسمون عه 
لولم ينبت الاداء , 

(0) توضيحه : اننفرضأن الضامن صالح المضمون له بغاذيندينار يدلا 
من حقهالذي كان ماثة دينار مثلا" . وكان أصل الفران بسؤال من الضمون عنه . 

فاذا ثيت الاداء فإن لاضامن الرجوع على امضمون عنه بنفس المبلغ الذي 
دفعه الى المضمون له وهو الثائون . - 





3 ( اللمعة الدمشقبة ) ج1 
على أقل من الحق فيكون رجوعه )١(‏ على تقدير كونه بسؤال إنما هو 
بالمدفوع (1) ؛ فتجر شهادة المفمون عنه تهمة" بتخفيف الدين عنه (6 

وفيه نظر » لأنه يكني في سقوط الزائد عن المضمون عنه اءتراف 
الضامن بذلك ؛ فلا يرجع به وإن لم يثبته (4) فتندفع التهمة وتقبل الشهادة 
ما نبه عليه المصنف بقوله : ( ومع عدم قبول قوله (0) ) للهمة » 
أو لدم السدالة ( لو غرم القامن رجع (3) ) على المضمون عنسه 
( في موضع الرجوع ) وهو ما لو كان غماءنا بإذنه ( ما () أداه أولا» 
لتصادقها (8) على كوه (8) هو المستحق في ذمة المضمرن عله » 





- 2 واذالم يعبت الاداء فإنللمضمون له الرجوع على المضمون عنه بام حقه 
وهي الأة » لأنه إنما تالح الضّاين خفسه دون غيرم , 
وعند ذلك بشهد أَضَموَنَعته بالآداء حَبَى لآ يغرم سوى الثانين للضامن , 
2غ( اي رجوع الفضامن على المضمون عنه . 
زيذ وهو الثانون في مفروض المثال كا تقدم في هامش ركم لاص ١19‏ . 
(*) بمقدار عشرين دينارا في المثال المفروض , 
(4) اي وان لم يثبت الضامن قبض المضمون له . 
(0) اي شهادة المضمون عنه فالمراد من القول : الشهادة , 
() أي رجع الضامن ‏ بما غرمه ‏ على للضمون عنه . 
(0) الجارمتعاق ب (رجع):اي رجع الضامن_بما غرمه ‏ على المضمون عنه. 
(8) وهما : الفيامن والمضمون عنه . 
(9) مرجم الضمير ( ما اداه أو"لا”) لاما غرمه ثانيا . 








اج ( كتاب الضمان ) -8ا- 
واعثرافه (1) بأن المضمون له ظالم بالأخد ثانيا ء هذا (؟) مع مساواة 
الأول 5) لمق أو قصوره ٠‏ وإلا (4) رجع عليه بأقل الأمرين منه (8) 
ومن الحق » لأنه لا يستحق الرجوع بالزائد عليه (5) . 

ومثله (/) ما لو صدآقه (8) على الدفع وإن لم يشهد ؛ ويمكن 
دخوله (9) في عدم قبول قوله . 

( ولو لم يصدقه على الدفع ) الذي أدعاه ( رجع ) عليه ( بالاقل) 
ما ادعى أداءه أولا واداءه أخير؟ » لان الأقل إن كان هو الأول )1١(‏ 





(1) اي الضامن . 

() اي الرجوع بما اداء, 

() وهو ما دقعه اولا. 

(4) اي وان لم يساو م! دقعة اولاء بان كإن إكثر او اقل . 

(ه) اي مادقع اولاش 

(1) لأنه ان كان دف 'الاثل لايق له اخ الاكثرب وان كان دفع الاكثر 
كان متبرها بالزائد . 

(0) اي ومثل ما سبق في الاداء من عدم قبول شهادة المضمون عنه , 

(8) مرجع الفسمير ( الضامن ) يا وأن فاعل صد"ق ( المفسمون عنه ) اي 
لو صدآق المضمون عنه الفسامن على الدفيع من دون شهادة على ( أنه دفسع 
الى المضمون له أكثر من حقه ) فإنه لا يستحق على الضامن إلا مقادار الحق » 
فإن صدافه على أنه دفع مايساوي امن أواقليغرم المضمون عنه للضامنماصدفه 

(4) اي دخول (ما لو صدقه ) في قول المصنف رحمه الله حيث قال : 
٠‏ ومع عسدم قبول قوله ؛ » فإن عدم فبول قوله إما للشهادة المردودة » أو هو 
تصديق فلا تعتبر شهادة" . 

)0١(‏ اي ما دفعه اولاة 





505 ( اللمعة الدمشقية ) اج 
فهو يعترف بأنه لا يستحق سواه » وأن المضمون له ظلمه في الثاني )١(‏ 
وإن كان الثاني قل يبت ظاهر سواه . وعلى ما بيناه (9) برجع بالاقن 
منها (5) ؛ ومن الحق . 


(1) اي ما دفعه ثانيا . 

(؟) عند قوله : ه وإلا رجع عليه باق الامرين » وقد اشرنا اليه في الهامش 
راص اا 

5) مما دفعه اولا وثانياً . 








سد 


كتاب الحو ال 00 


( الحوالة وهي التعهد بالمال من المشغول عثله ) للمحيل . هذا هو 
القدر المتفق عليه من الحوالة » وإلا الأقوى جوازها على البريء للأصل 
لكنه يكون أشبه بالضمان » لاقتضائه نقل المال من ذمة مشغولة إلى ذمة 
بريئة » فكأن المحال عليه بقبوله لما (؟) غمامن لدين اتال (0) على ايل 
ولكنها لا تخرج بهذا الشبه (4) عن أصل الحوالة فتلحقها أحكامها . 

( ويشترط فيها رضى الثلاثة ) أما رغى لمحيل والختال فوضع وفاق 
ولأن من عليه الح غير في جهابتة امام من ماله » وديله المهال.به 
من لها 9 ٠»‏ 
003٠‏ اسم مصدر ماح عبل ليقلا لله بدية في نقك من ذم 
الى ذمة أخرى . 

ومثله : احال عليه بدينه . 

وشرعا : عقد شرع لتحويلا مال منذمة الى ذمة مشغوأة بمثله » أو الى ذمة 
غير مشغولة على الاختلاف فيه . 

واركان الحوالة «ربعة : المُحبيل ؛ والمُحدّال » والمُحمّال عليه » والمُحّال به 
وهو امال الذي حوتله اليل على المحال عليه . 

0) اي نحوالة . 

اي اال . 

(4) أي الشبه بالشمان . 

(ه) محلا مرفوع خير الميتداء وهو ( ودينله ) ومرجع الضمير ( المحقوق ) 
الدال علمها لفظ ( الحق ) الكلي . 


6 ( اللمعة الدمشقية » ج 
وانتال حقه ثابت .في ذمة المحيل فلا يلزمه (9) .تقله :009 إلى ذمة أخرى 
بغير ررتضاه » وأما امال عليه فاشتراط رتمناه هو امشهورء ولأنه أحدأركان 
«الحوالة » ولاختلاف التامر, في الاقتضاء سهولة » وصعوبة . 

وفيه نظر . لأن انيل قد أقام انختال مقام نفسه في القيض بالحوالة 
فلا وجه للافتقار إلى رغ .من عليه الحق () » كا لو وكله (4) 
في القبيض منه . واختلاف (0) الناس في الاقتضاء لا بمنيع من مطالبسة 
المستحق » ومن :نصبه خصوصاً مع اتفاق الحقين جنا ء ووصفاً » فعدم 
اعتباره أقوى . 

نعم لو كانا مختلفين » وكان الغرض استيفاء. مثل حق النمتال ثوجه 
اعتبار رقي الحال عليه » لأن ذَللتممنزلة المعاوضة الجديدة فلابد منرضى 
المتماوضين » واو درضي| اهنال باخ نس ما على مال عليه زال الحذور 
أيضاً » وعلى تقدير اعتباز-رضاه- ليسأ هو على حد رضاهما » لأن الحوالة 
عقند لازم لا بم [لا.بإنجباب وقبول » فالاجاب من ابل » والقبول 

بن الحتال ٠‏ 

ويعتبر فييها ما يعتبر في غيرهما من اللفظ العربي » والمطابقة ٠‏ وغيرهما 

() اي اغتال , 

إن مرجع الضمير ( شخي ) »أأو (الح)'فالمصدر مضاف لنا الى القاعل 
أو الى المفهول والمدئى واحد : اي لايلزم لمحتال هذا التّل » إلا اذا اقترن برضاه ٠‏ 

(5) وهو اال عليه , 

(4) مرجع الضمير ( انغتال ) والقاعل (اغغيل) فإن توكيل محال التال” 

لا يتوقف على زضى افهال عليه : 

(ه) وه على الانتدال الثالث وهو ( لاختلاف الناس أي الاقتضاء سهولة” 

٠ وصعوبةً)‎ 








جك ( كتاب الغمان ) 2 
وأنا رضى المحال عليه فيكني كيف اتفق متقدما » ومتأخرا » ومقارنا » 
ولو جوزنا الخوالة على البريء اعتبر رضاه قطعآ » ويستانى من اعتبار 
رضى اليل ٠١‏ لو تبرع الخال عليه بالوفاء فلا يعتير رضى غيل قطعا » 
لأنه وقاء ديته بغي إذنه . 

والعبارة عنه )١(‏ حينئذ أن يقول امال عليه للمحئال : أحائتك 
بالدين الذي لك على فلان على نفسي فيقبل فبقومان بركن (؟) العقد , 
وحيث تنم الحوالة تلزم ( فيتحول فيا المال) من ذمة اخبل إلى ذمة الخخال 
عليه ( كالضمان) عندثاء ويبرأ اميل من حت المحال بمجردها وإن لم يشبرئه 
انتال. » لدلالة التحول عليه (0) في_المشهور (4) . 

( ولا يجب ) على انحتال (“قبوهاً علي"االيء ) ؛ لآن الراجب أداء 
الدين ‏ والحوالة ليست أداء وإنمًا هي نقل لم من ذمة إلى أخرى فلا يجب 
قبوها عندنا » وما ورد من الأمر بَتبَرَقَآ على الليء على تقدير صمنه 
محمول على الاستحباب ”ل ولق ظهرإغنانه)_نطاك الحرالة بعدها (ه) 
( فسخ لمحتال ) إن شاء » سواء » شرط يساره أم لا ء وسواء تجدد له 
اليسار قبل الفسخ أم لا وإن زال الفرر عملا بالاستصحاب 60 . 


(1) مرجع الضمير ( العقد ) ؛ اي التعبير عن عقد الحوالة , 

(؟) أيكل واحد من امختال والضحال عليه يقوم بركن من العقد . 

(5) مرجع الضمير ( البرائة ) وهو مصدر فيجوز ارجماع الضمير اليه 
بالئ ذ كير . 

(4) قيد لبرائة ذمة لمحيل بمعجرد الحوالة . 

(ه) اي ظهر بعد الحوالة إعسارثه حالتها . 

(5) اي استصحاب جواز الفسخ الذي كان حاصلا قبل تجده اليسار , 





-18- ( اللمعة الدمشقية ») اج 
ولو انكس بأن كان موسراً حالها فتجدد إعساره فلا خيار » 
لوجود الشرط . 
( ويصح ترامي )١(‏ الحوالة ) بأن يميل امال عايه افختال على آخر 
ثم ييل الآخر محتاله على ثالث ء وهكذا ويبرأ المخال عليه في كل مرتبة 
الأول ؛ ( ودورتها (1) ) بأن ييل الال عليه في بعض المراتب 00 
على امل الأول » وفي الصورتين (4) انختال متحد ٠‏ وإثما تعدد المحال 
عليه (ه) . 
( وكذا الفمان ) يصح تراميه بأن يضمن الضامن” آخر”» ثم يضمن 
الآخرة ثالث” » وهكذا . 
ودوره بأن يضمن “اللضمون عن الضامن في بعض امراتب (5) » 
(1) مر شرح ( الثرابي ) ني كتاب الصلاة ص و8 بكلامعينيه وهما: 
الترامي الصعودي » والترامي النزول فراجع . 
وهذا التعبير من يبنا دكي كول الحمد على ما انعم . 
(1) بالرفع عطف على « ترامي » ؛ اي ويصح دور الحوالة . 
5 اي في بعض ادوارها . 
(4) وهما : صورة دور الحوالة » وصورة ترامها . 
(ه) واغيل أيضا يتعدد. 
فشخص واحد بمكن أن يكون محيلا وعالا عليه » سوى الاول والاخر 
اذالم تدر الحوالة وبقيت مثرامية فالاول في هذه الفرض يكون عملا لاغير » 
والآخر الا عليه لاغير. 
فاذا دارت فالكل ميل ومحال عليه . 
(5) إي أي بعض أدوار الضمان كا يضمن المضمون عنه الضامن الاخير 
وبمكن اننتجددااضمانات على هذا النحو فتدور مرتين , وثلاث » وهكذا > 











ج1 ( كتاب الفمان ) سد 

ومئعه )١(‏ الشيخ رحمه الله لاستلزاءه جعل الفرع (؟) أصلا » ولمدم 
الفائدة () ء ويضعف بأن الاختلاف فيها (؛) غير مائع وقد تظهسر 
الفائدة (ه) في ضمان الحال مؤجلا () » 
:كا أن الحوالة كان يمكن فيا ذلك 0 707 

. اي الدور في الضمان‎ )١( 

(1) وهو المضمون عنه ؛ لأن الأصل الضاءن . فجمل المضمون عنه 
ضامنا لازمه أن يصير اصلا . 

() في هذا الهمان » لرجوع الدين الى المديون الاول » فاذا رجمع السدين 
الى المديون الاول انتفت فائدة الفمان:7 

(؛) اي الاخعلاف في إلأصلية والفتّعيةم. 

(ه) اي فائدة الدور في الفمان . 

(5) بيان ذلك :أن الهمان يضح أن يقع حالاة ومؤجلا » لدين حال 
ومؤجل . 

أما الضمان الحال لادين المؤجل فورده ما اذاكان في ذمة المضمون عنه دين 
«ؤجل فيضمنه الضامن حالا فتشتغل ذمته يدين حال . 

وأما ضيان الخال للدين الحال فورده ما اذا كانت ذمة المضمون عنه مشفولة 
بدين حوال فيضمنه الضامن كذلك . 

وأما الضمان المؤجل الدين الخال فورده اشتغال ذمة المديون بدين حسال » 
ثم يضمنه الضامن مؤجلا . 

وأما الضمان المؤج ل للدين المؤجل فواضح . فعلى هذا لو كان في ذمة شخص 
دين حال فضمنه آخر حالا » أو مؤجلا ؛ ثم ضمن الآثخر آخخر حالا » أو مؤجلا 
ثم ضمن هذا الاخير آخر مؤجلا فيصبح الدبن مؤجلا . 

فاذا دار الفمان على المديون الاول وهوالمضمون عنه الاصلي وضمن هذا - 





-00 3 ( اللمعة الدمشفية) اج 
وبالعكس (1) » وفي الفمان (9) بإذن وعدمه . فكل غسامن برجسع 





- الضامن الاخبر مع الاجل انتقل اللهق الى ذمته موجلا . 

ينا كان قبل هذا الدور الدين” حالا فيستفيد المف.مون عنه من الاجل . 

(1) وبالعكس أي ويستفيد الدائن من اللدلول فيستحق المطالبة . 

ويكني في تأجيل الدين أن يضمن المديون الاصلي الدين مؤجلا حينا يدور 
عليه وان كانت الغمانات قبله حالة » وكذا العكس في حلول الدبن . 

)١(‏ أي وتظهر الفائدة في الضمان ايضا اذا وقيع باذن المضمون عنسه 
فإن الضامن برجع على المضمون عنه اذاكان الضمان باذنه فله الرجوع بما ضسمنه 
عنه » أو غرم له , 

وهذا مخلاف ما اذا كاث الضمان بكَبَرِ دن من المضمون عنه فإنه حينئل ليس 
الضامن الرجوع على المضمؤن عنه بشبيع.مه بلغ الامر . 

في صورة ترائي الضبان. يرجع كلل ضسامن على مفسمونه اذاكان الضمان 
باذن منه , وليس له الرججوّع عَلَى مون عنه آلاول » اللهم الا أن يكون همان 
هذا الضامن باذن من المضمون عنه الاول . 

فاذا فرضنا أن الضمانات وقعت كلها بدون اذن من الذين ضسمنوا عنهم 
فليس هم الرجوع ابدا على من ضسمنوا عنهم » مخلاف ما اذا كانت الضمانات باذن 
من الذين ضمنوا عنهم » فإن لكل ضامن الرجوع علىالمضمون عنه الذي ضمنه » 
لا على اللضمون عنه الاول . 

هذا اذا كانت الضيانات كلها واقعة عن الاذن و كذا اذا وقع بعضها باذن » 
وبعضها بلا اذن فالواقع بالاذن يرجع قيسه على المضمون عنه ؛ والذي لم يقسسع 
بالاذن لم يرجع على المضمون عنه . 

نعم اذا ضمن احد الفسامنين في بعض المراتب باذن المديون الاول 
فإن الغا منحينئذ برجع عليه وهذا الممنى هوالذي اشار اليه ( الشارح ) بقوله :>< 





ج14 ( كتاب الفمان )) كلاد 

5 الإذن )١(‏ على مضمونه . لا على الأصيل (9) » وإنا برجع عليه 2 
الضامن الأول إن ضمن بإذنه 9) . 

وأما الكفالة فيصح تراميها » دون دورها (5) لأن حضور المككفول 
الأول يطل ما تأخر منها (05 . 

( و) كنذا تصح ( الحوالة بغير جنس الحيق ) الذي للمحتال 
على اميل بأن يكون له عليه دراهم فيحيله على آخر بدناير » سواء جعلنا 
الحوالة استيفاء (/00 أم اعتياضا (8) , لأن إبفاء الدين بغير جنسه جائر 
مع الثراضي . وكذا المعاوضة على الدراهم بالدنائير . 
-( باذن وعدمه ) . 

(1) اي اذن المضمون عنه ؤي ألرانب لكليية , 

(0) وهو المضمون عنه الأول . 

(5) اي على الاصيل الذي هو للفموتغنه الاول . 

(4) مرجع الضمير (َالابيل) ]ينكان ضما الضامن الاول باذن 
الاصبل الذي هر المضمون عنه الاول . 

(5) بأن يتكفل المكفول الاول الكفيل الاخير وهو لابصح » لأنغضور 
المكفول الأول تبطل الكفالات اللاحقة . 

() اي من الكفالات الواقعة بعد الكفالة الاولى . 

(0) بمعني أن الختال قد استو دينه من لحيل بنفس الحوالة . 

(8) وهو تعويض ما في ذمّة المحيل بما في ذمة محال عليه , 

ولا ينى عدم الفرق بين المعنبين في النتيجة لأنها واحسدة . فلاذا فركق 
قدس سره بينها ؟ 

وقد مر شرح ( الاعتراض ) اشتماقا في كتساب الزكاة املد ١‏ ص 44 


هامش رقم ه فراجع . 





- 47ل اس ( اللمعة الدمشقية ) ج 
ولو انعكس فأحاله (1) بحقه على من عليه (5) عغالف صح يفا 
بناء على اشتراط رضى المحال عليه » سواء جعلناها استيفاء أم اعتيساضاً 
بتقفريب التقربر 50) © ولا يعتبر النتقابض في انجلس حيث تكون (4) 
صرف » لأن المعاوضة على هذا الوجه (0) ليست بيغا . ولو لم يعتير 
رضى اال عليه صح الأول (5) » دون الثاني (/) » إذ (4) لا يجب 
على المديون الأداء من غير جنس ما عليه » وخالف الشيخ رحمه الله وجماءة 
فيها فاشترطوا تساوى الال به وعليه جنسا ووصفا » استناد؟ إلى أنالحوالة 
نحويل ما في ذمة لحيل إلى ذمة امال عليه » فإذا كان على نميل دراهم 
مثلا وله على الال دتائير كيف يصير <ق الهتال على امال عليه دراهم 





(1) مرجع الفمير| ( المختال ) . وإفاعل احال ( اميل ) ٠‏ 

(؟) وهو امال عليه , 

() وهو قولة(]اشآرح )لأ نايفاء ادبن بغي رجنسه جائر مع التراني 
وكذا المعاوضة على الدرا اهم بالدنائير ) ٠,‏ 

(4) اي ( الاعتياض ) بأن كانت ذمة احدهما مشغولة بالدراهم » والآخر 
بالدنائير » او بالعكس » والحوالة دتكون بغيرجنس الحق » أو به ؛ وما علىالمحال 
عليه يختلف عنه . 

(0) اي بطريق الحوالة . 

(5) وهي الحوالة بغير جنس الحق . 

(0). وهي الحوالة مجنس الحق على من عليه من غير جنس اللمق فإنه لا نصح 
الحوالة من امحيل على محال عليه حين كان محال عليهمديونا منغي رجنس الحق اليه 

(8) تعليل لاثاني ( وهو عدم صمة الخوالة بجنس الحق على من عليه من غير 
جنس الحق ) , 








اج ( كتاب الضمان ) 5 
وم بقع عقد يوجب ذلك )١(‏ ء لأنا إن جعلناها استيفاء كان امحتدال 
بمتزللة من استوق دينه (1) وأقرضه المحال عليه وحقه السدراهم » 
لا الدنانير (*) » وإن كانت معاوضة فليست (4) على حقيقة المعاوضاث (ه) 
التى يقصد بها نحصيل ما ليش بحاصل (5) من جنس مال 00 » أر زيادة 
ندر ( » أو ضفة (4) » وإنما هي معاوضة ارفاق » ومساعة للحاجة » 
فاعتير فا )٠١(‏ التجانين «التساوي ٠ )١١(‏ وجوابه (17) يظهر 
مما ذكرثاة . 

( وكذا ) تصح ( الموالة بدين مايه تواحد .على دين لمحيل 
على انين متكافلين ) أي قد ضمن كل منها ما في ذمة صاحبه دفعة 


4 أي نحويل ما في ذمة إثمال عليه بالدأراهم . 

(1) من اخيل بنفس الحوآلة.. 

(0) فكيف تتحول الىألدثانبؤالفرؤضي أن ملي ذمة امحالعليه الدراهم 

43 اي الحوالة : كا وأن اسم كانت ( الحوالة) , 

(ه) كالبيع وامثاله . 

() وهي المناقع , 

(/0) "كعاوضة الذهب بالفضة ء أو بالعكس ء أو النقد بالعرض + 

(8) "كعاوضة الاكثر بالاقل , 

(ة) كعاوضية الجيد بالردي . 

. أي في هذه المعاوضة الارفاقية‎ )٠١( 

. في القتدكر» والصفة‎ )0١( 

(11) اي جواب ( الشبخ ) يظهر بما ذكرناه : ( وهو أن ايغاء الدين بغير 
جنسه جائر مع التراضي ) » سواء كان استيفاء" ام اعنياضا . 





-144- ( اللمعة الدمشقية ) ج14 
واحدة )١(‏ » أو متلاحقين مع إرادة الثاني غمان ما في ذمة الأول 
ني الأصل (1) ء لا مطلا ء لثلا يصير المالان في ذمة الداني » ووجه 
جواز الحوالة عليها ظاهر » لوجود المقتضي لاصحة » والتفاء المائع » 
إذ لبس 9 إلا كرنها متكاظين » وذلك (4) لا يصلح مائعاء وله 
بذلك على خلاف الشبخ رحمه الله حيث منع منه (ه) » محتجا باستلزامها 
زيادة الارتفاق (0) ٠»‏ 





ما في ذمتك من الدين الذي عليك لغلار 
(5) بأن ضمن الثاني م!.في'ذية الضامن الاول من الدين الاصلي الذي كان 
عليه فقط ء لا منضما الى ذا ضمنه لضام الاول من الدين الاصلي الذي كان 





في ذمته من لحيل . 
والمراد من المتلاحقين ‏ أنَيَِمْ احدهما ما ني ذمة صاحبه اولا بأنيقول: 
ضمنت ما في ذمتلث نَّالدَينلَي غلك لغلان ثم يتبعه الثاني؛ م 


ما في ذمتك من الدين الذي عليك لفلان . لامع ما ضمنته عني » ولا يطلق الثاني 
صبغة الهمان بأن يقول : ضمنت ما في ذمتك من الدين » فإن في صورة الاطلاق 
يتحول ما ني ذمة الاول من الدين الاصلي والدين الذي جاء من الضمان الى ذمنه 
كا اناده الشارح ايضا , 

() اي ليس المائع . 

(4) أي كونها متكافلين لا بمنع عن صمة الحوالة . 

(ه) اي من الحوالة على اثنين متكاظلين ٠‏ 

إنها اي الارتفاق بحتال في بعض صوره كا لو اراد امحتدال السفر وكان 
حمل امبلغ معه في معرض اللحطر ء فإن الحوالة بالنسبة اليه ارفاق حيث إننه يقسلم 
المبلغ في البلد الذي اراد السقر اليه . 








ج14 ( كتاب الحوالة ) 5-5 


وهو )1١(‏ ممتنم في الحوالة » اوجوب موافقة الحق المحال به للمحال 
علبه (؟) من غير زيادة ولا نقصان قتداراً ووصفاً . 

وهذا التعليل إنما بتوجه على مذهب عن يجمل الفمان ضم افية 
إلى ذمة (7) » فيتخير حينشذ (4) في مطالب.ة كل منها بمجموع الحق ٠‏ 
أما على مذهب أصمابنا من أنه ثاقل للال من ذمة المحيل إلى ذمة امال عليه 

لق الظاهر أن مرجع الضمير ( الزيادة ) ونذكيره باعتبار كونها مصدراً . 

والمراد من الامتناع هنا ( عدم جواز زيادة الارتفاق ) في اللحوالة , 

(5) أي للحن الخال عليه , 

(0) يا هو رأى ( أبنداء السئة ) والنلش نص عبسارائهم قال ( ابن قدامة 
في المغني ) ج 4 ص 48١‏ باب الضمان": الضمائقكهيذءة الفاءن الى ذمة المضمون 
عنه في التزام اميق في ذمته| حيعا : و لصالجب) الى مطالبة من شاء منها . 
فاشتقاقه من ( الهم ) . 

و قال ( القاضي ) : هو مق من]القتيخةالأن. ذف ةالضامن تنضمن الحق . 

هذا ما افاده ( اخواذنا السنة ) ني الضمان وقد عرفت معنى الضمان في كتاب 
انمهان عندنا : انه ثقل الاق من ذمة الى أخرى . 

(4) اي حين القول بأن الفمان ضم ذءسة الى ؤءسة اخرى كا ذهب اليه 
( اخخوائنا السنة) . 

فالمدنى أن الضامن عندما يضمن الحق 
المضمون عنه , بل الذمتان مشغولتان فللمضمون له الرجوع على كل هنا 

وقد عرفت أن اصحابنا لا يوافقون على هذا الرأي 








تغل ذمته بالدبن ولا تبر ذسة 








بلى يقولون : إن اشتغال 
ذمة المضمون عنه يتحول الى اشتغال ذمة الفامن ء وأن [لضمون عنه تبر 
من الحق » فليس للمضمون له المرجوع على اللفمون عاشه :بل له !! 
على الضامن فقط . 








1ه ( اللمعة الدمشفية )) ج؛1 
فلا ارتفاق » بل غايته انتقال ما على كل منها إلى ذمة صاحبه فييق الأمر. 
كا كان » ومع تسليمه )١(‏ لا يصاح لانعرة » لأن مطلق الارتفاق بها (5) 
غير مانع إجماعا » كما او أحاله على أملى (”) منه وأحسن وقاء . 

( ولو أدى الخال عليه فطلب (4) الرجوع ) بما أداه على اميل 
(لإنكاره () الدين) وزعمه أن الحوالة على البريء بناء على جواز الحوالة 
عليه ( وادعاه (5) اليل , تعارض الأصل ) وهو براءة ذمة محال عليه 
من دين لحيل ( والظاهر ) وهو كونه مشغول الذمة » إذ الظاهر أنه 
أولا اشتغال ذمته 000 للا أحيل عليه ( والأول ) وهو الأصل (أرجح) 
من الثاني حيث يتغارضان غالبا:» وإنما يتخلف في مواضع نادرة (8) 
( فبحلف ) الحال عليه عل أنه بَرَي/يمن دين لحيل » ( ويرجع ) عليه 
بما غرم » ( سواء كان ) المقد الواقعٌ ينها ( بلفظ الموالة » أو الضمان ) 
لأن الخوالة على البر: أشبه بَالفتّآن فتصح بلفظه . 

(0 اي مع تلم أن الحوالة عل 11 الوجمه ( وهو كون الحواللة 
على المتكافلين ) تستلزم زيادة الارتفاق . 

(؟) مرجع الضمير ( الحوالة ) والباء يمعنى ( في ) ٠‏ 

(7) اي اغنى منه . 

(4) أي طلب المحال عليه من لمحيل ما اداه لمحتال بأن قال : لست” مدينا 
للك وقد اديت” ما حولنته علي" . 

(0) اي انكار الال علبه . فالمصدر مضاف الى القاعل . 

(0) اي ادعى الدين . 

م0 أي ذمة اخحال عليه . ولا نسلم أن الظاهر ني اخوالة اشتغال ذمة المضمال 
عليه » اذ كثير من التجار بحولون على زملائهم من غير اشتغال ذملهم هم . 

(48) وي تضاعيف الكتاب اشارة الى كثير من مواردها . 














ج11 ( كتاب الحوالة) 14 

وأيضا فهر )١(‏ يطلق على ما يشملها (؟) بالعنى الأعم قيصح 
التعيير يه علها . 

ومحتمل الفرق بين الصيغتين فبقبل () مع التعبير بالضمان » دون 
الحوالة عملا بالظاهر » ولو اشترطنا في الحوالة اشتغال ذمة امال عليسه 
بمثل الحق تعارض أصل الصحة (4) والبراءة (0) فيتساقطان » ويبقى (5) 
35 محال عليه أداء دين اليل بإذنه فيرجع عليه 0 ء ولا بمنسع (0) 

١‏ لصفا ا 

(؟) اي يشمل الحوالة والفمان وهو التعهد بالمال » سواء كان بلفظ الغمان 
ام الحوالة . 

(©) اي يقبل انكار الدين مق الف ]من بَنَامٍ على صصة ضمان البريء » دون 
الموالة فإنها اذاكانت بلفظ الحوألة لا يقبل اذككار | محال عليه الدين عملا بالظاهر 
هذا بناء على صمة الحوالة على البري» > 

4 أي الاصل في افعال ]حل 'عَي الصيجة... 

(ه) اي براثة ذمة ا محال عليه من الددين , 

فالمنى أن أصالة الصحة نتعالرض ممع اصل البرائة فيتساقط الاصلان 
بالتعارض ه 

(5) اي ويب ني صالم الخال عليه أنه أدى دين اميل باذنه ؛ سواء كان 
الاذن في عقد ببح ام في عقد ياطل . 

0 اي اغحال عليه برجع على الحيل بعد تعارض الاصلين وسقوطها» لأن 
دفع محال عليه الحوالة كان باذن اغحيل 2 

(0 دع رمم 

حاصله : أن الحوالة اذاكانت على البريء فهي باطلة > فالاذن ‏ الذي كان 
في ضمنها - يتيع الحوالة في البطلان . 5 





35 ( اللمعة الدمشقية ) اج 
وقوع الإذن في ضمن الحوالة الباطلة المقنضي بطلائها لطلان تابنها » 
لانفاقها )١(‏ على الإذنء وإنما اختلفا في أمر آخر (5) » فإذا لميثئبت 0 
يب ما انفقا علبه من الإذن في الوفاء (6) المقتضي للرجوع » ويحتملعدم 
الرجوع ترجيحا للمضحة (2) المستلزمة لشغل الذمة (5©) . 


- فكيف يكم برجوع المحال عليه على المميل اذا كان الاذن باطلا ؟ 

(1) جواب عن الاشكال ال ذكور » حاصله : أن اميل والممسال عليه 
قد اتفقا على إلاذن في الدفع لنصديق امحبل الخال" عليه بالاذن » ولا بمنيع بطلان” 
الحوالة من صضمة الاذن » كا اذا لم يقع الاذن في عقد ابدا . 

(1) وهو اشتغال ذمة احال عليه للمحيل . 

(5) أي الامر الذي اختلفا فيه ( وهو اشتغال الذمة) . 

() أي وفاء لنحال عليه دين انحيل . 

(ه) اي أصالة الصحة . 

(5) اي ذءة الخال عليه . 














كتاب السلفاك © 


( وهي التعهد بالنفس ) أي التزام احضار المكفول متى طليسه 
المكفرل له . وشرطها رضى الكفيل والمكقول له » دون للكفول » 
لوجوب الحضور عليه (1) مثى طلبه صاحبح الحق ولو بالدعرى , بنفسه 
أو وكيله » والكفبل بمنزلة الوكيل حيث بأمره به . ويفتقر إلى إيجماب 
وقبول () بين الأولين (4) صادرين: ,على الوجه المعتبر في العقد اللازم : 

( وتصح حالّة” (ه) ومؤغخلة ) أن لاني فوضع وفاق »وأما الأول 
فأصح القولين » لأن (5) التضور حق شعي لا ينافبه الحلول . وقيل: 

(1) من تمل الرجل اي ضهن تقل ان بأني به لدى الحاجة أو منى طلبه 
المكفول له . 

ويقال : كفل الال" اي ضمنه فهو من باب تتصسر” ينصُر” » ويأني ايض 
من باب ض ركب" يضررب » ويأفي من . باب حسب يحسيب ء ومن باب شرف 
يش رأف . فهي أمم مصدر ومصدرها كتقئلا وكفثولا. 

(1) اي على المكفول ء واللام في ( لوجوب الحضور ) تعليال لعسدم 
اعتبار رتى المكفول . 

5) الايجاب من الكفيل ؛ والقبول من المكفول له . 

(4) وهو الكفيل والمكفول له . 

(0) المراد من الخال : احضار المكفول متى طلبه المكفول له . 

والمراد من المؤجل : احضار المكفول بعد اجل معينءأما قله فغير واجب + 

(5) تعليل لصحة الكفالة حالا . 


هاا ( اللمعة الدمشقية ) 0 
لا نصح الا مؤجلة ( إلى أجل معلوم ) لا يحنمل الزيادة والتقصان 
كغيره (1) من الآجال. المشترطة ء ( ويبرأ الكفيل بتسليمه (1) ) تسليماً 
( ثاما ) بأن لا يكون هناك ماتع من تمه لمتغلب » أو حبس ظللم » 
وكونه في مكان لا يتمكن من وضع يده عليه » لقوة المكفول » وضعف 
المكفرل له ء وني المكان (7) المعين إن يناه في العقد » وبلد (4) العقد 
- الاطلاق » ( وعند الأجل ) أي بعده إن كانت مؤجلة, ( أو ني الحلول ) 
متى شاء إن كانث حالة » ونحو ذلك ٠‏ فإذا سلكّمه كذلك (0) بريء » 
فإن ادمنع (5) سمه إلى الحم وبريء أيضآ ٠‏ فإن لم بمكن (1) أشهد 
عدلين بإحضاره إلى المكفول له .م وامتناءه من قيضه » وكذا بيرأ بتسلم 
المكفول نفسه اما وإن ليييككن (8)”من الكغبل على الأقوى ٠‏ وبتسلم 
غيزه له كذلك ( . 

( ولو امتنع ) الكفيل” كيَتكتتلة“الزمه الحم به فإن ألى (فللمستحق» 


(1) اي كغير الاج ل لذي ني"الكفالة من الآجال الآخر الشترطة في العقود 


زف اي بتسلم المكفول ٠‏ 

(5) الظرف متعلق بقول المصنف : ( بتسليمه ) : اي وبيرأ الكفيل بنسلم 
المكفول الى المكفول له ني المكان المدين لو عين المكان في العقد . 

(4) بالجر عطفما على مدخول حرف الجسار اي ويبرأ الكفيل بتسلم 
المكفول له في بلد العقد اذا كان العقد مطلقا وم ينين فيه مكان خخاص. 

(ه) اي ناما وني الوقت المعين وني المكان الخاص.. 

20 اي المكفول له من التسلم . 

() اى لم يمكن تسليمه الى الجاع » لعدم وجوده . 

057 اي التسلم”- 


(4) أي تسليا ناما في الوقت المي وفي المكان الخاص ‏ 





ج11 ( كتاب الكفالة ) 2# 
شر ب كد رادو عر :لبوق ف كر 
أداؤه عنه كالدين ء فاو لم يمكن كااقصاص ٠ )١(‏ والزوجية (0) + 
والسدعوى () بعقوبة توجب حددا أو تعزيرا » أازم باحفاره حتّا 
مع الإمكان وله (5) عقوبته عليه كا في كل ممتنع من أداء الحق مع قدرته 
عليه (5) » فإن لم يمكنه الاحضار وكان له بدل كالدية في القثل وإنكان 
عمدا » ومهر (5) مثل الزوجة وجب عليه البدل . 

وقيل : يتعين اازامه باحضاره إذا طلبه المستحق () مطلفاً (م) » 
لعدم انحصار الأغراض في أداء الحق . وهو قوري . 
ثم على تقدير كون الحق منالا وأد"اه الكفيل فإن كان قد أدى 


(1) اذلا يمكن التقاص من الكفيل ء أن الجاني غيره . 

() فيا لو كفل للزوجة الانيانَبوّجها » أو كفل لتروج احضار زوجته 
فإنه حينئذ لا يمكن أن يقوام الكفيل بؤظائس] الرَوَبة بدلا عن الزوج » اوالزوجة 

(6) بالجر اي و كالدعوى » بأن اقام المكفولله على المكفول دعرى توجب 
العقوبة بالحد » أوالتعزير فإنه حينئذ لابمكن أن يقام على الكفيل الحد » ولا التعزير 
بل يلزم الكفبل ‏ في أمثال هذه الموارد الني لايمكن أن يقوم بنفسه مقام المكفول - 
مجرد” احضار المكفول فقط مع الامكان . 

(4) الظاهرارجاع الضمير الى ( المكفول له ) بأن يطلب من الام احفار 
المكفول و-رجع الضمير في عقوبته ( المكفول ) . 

(ه) اي على الاداء . ومرجع الضمير في ( مع قدرته ) : ( المت ) . 

(7) يالجر عطفا على مدخدول ( كاف الجارة ) اي كالدية » وكهر المثل . 

(07) اي المكفول له . 

(8) اي وإن كان الجق بما يمكن اداؤه . 





84س ( اللمعة الدمشقية )) اج 
بإذنه )١(‏ رجع عليه » وكذا (5) إن أدى بغير إذنه مع كفاله بإذنه » 
وتعذار” احضاراه رالا © فلا رجوع . 

والفسرق بين الكفالة وانفمان أي رجوع من أدى بالإذن هنا 
وإن كفل بغير الإذن » يمخلاف الضمان (4) : أن الكفالة لم تتعلق بالمال 
بالذات (ه) » وحم الكفيل بالنسية اليه () حكم الأجنبي فإذا أداء 
بإذن المديون فله الرجوع ٠‏ يلاف الضامن 00 » لانتقال امال إلى ذمته 
بالفمان » فلا ينفعه (8) بده الإذن في الأداء » لأننه كإذن البريء 


(1) اي المكفول . وظرجع الضمي ري (عليه ) ايضا المكفول . 

() أي وكذا يرجغ الكفيل على ألكفول لو كانت الكفالة باذنه » ولهيكن 
الاداء باذله . 

).اي وان لم تكن 'الكفالة ) ولا الآداء باذنه . 

(4) ني أنه إوكان الضمان بغير اذن اللضمون عنه فلا رجوع للضامن 
على المضمون عنه وان اذن له بعد ذلك بالاداء , 

(0) بل تعلقت اولاوبالذات بالنفس»فحينئذ ل تتعلق ذمة الكفبل بالمال ول 
تشتغل به . 

(5) اي الى الماك . 

() فيا اذا ضمن بغير اذنه فهنا لا يرجع الضامن على الضمون ءثسه 
وان اذن له المضمون عنه بغد ذلك بالاداء » لانتقال المال الى ذمة الضامن بمجرد 
الضمان . 

(8) اي اذن” المضمون عنه بعد مان الضامن بلا اذنه غير مفيد في رجوع 
الضامن عليه » لاشتغال ذمة الضامن بالدين قبل أن يأذن المضمون عنه له . 








اج ( كتاب الكفالة )) د وهلا 
للمديون في أداء دينه (0 . 

وأما إذنه في الكفالة إذا تعذر أحضاره ء واستطانه (1) في الأداء 
فذلك (7) من لوازم.الكفالة » والإذن فيا إذن في لوازمها . 

( ولو علق الكفالة ) بشرط (4) متوقع ء أو صفة (4) مترقبة 
( بطلت ) الكفالة » ( وكذا الضمان والحوالة ) كغيرها من العقود اللازمة 
( نعم لوقال : إن لم أحضيره إلى كذا كان علي" كذا صمت الكفالة أبدا 
ولا يازمه الال المشروط » ولو قال : علي" كذا إن لم أحضيره ازمه 
ما شرطه من المال إن لم محضره )١(‏ ) على المشهرر . 





(1) فك أن البريء لو قال للمديوق :دم دينك , لم يكن قوله هذا موجبا 
الاشتغال ,ذمته » وليس للمديون الرجوع عليه م فكذلك المضمون عنه لو لم يأذن 
في بادىء الامر بالضمان » ثم اذن لَمَمنَبَمَدان تمن الضامن بالاداء ليس لاضامن 
الرجوع على المضمون عنه .' 

(9) بالرفع معطوف عل فاعل ( تعذر ) اي وتعذر استعذاته : 

() أي اداء الدين عن المكفول . 

(4) كقدوم شخص متوقع مجيثه مثلا. 

() كالصحة من المرض مثلا . 

(5) المدة في الصيخة الاولى محدودة » مخلاف الثانية فإنها غير محدودة فها . 

والفرق بين الصيغة الاولى » والثانية : أن في الاولى يبدأ الكفيل بصيغسة 
الكفالة » وبعد أن تمت يشترط على نفسه امال إن لم حضره » فلا يلزمه المال حيث 
بقع في من العقده 

مخلاف الثانية فإن الكفيل بيدأ بالمال في مئن العقد فيلزمه المال » حيث شرطه 





--1--- ( اللمعة الدمشقية )) ج؛ 

وءساتد الحكين رواية (1) داود بن الحنصين () عن أني العباس 
عن الصادق عليه السلام . 

وني الفرق بين الصبغتين ن حيث التركرب العرني نظر (7) ؛ ولكن 
المصنف والجاءة عملوا بمضمون الرواية جامدين (4) على النص مع ضعف 
سند . 

)60 الوسائل كتاب احكام الفمان ‏ باب ٠‏ الحديث 7 . 

(0) مصغراً. 

إفيه وأما في التركب الشرعي فواضح » حيث وقع الشرط في الصيغسة 
الاولى خخارج العقد ١ف‏ الثانية:فإن الشرط وقع في مكن العقد . 

(5) اي لم ينصر فواياق النص »ب ولميأولوهكا نصرف ( الشبخ الح رالعاملي ) 
قدس سره وأول الحديشا في هامش كتأيه ([ الوسائل ) الطبعة الحديثة ب (طهران» 
واليك نص ما افاده طيب الله روككة: 

د لا يبعد أن تكوك درام أني نم بعدم أزومها هنا ماكان مغايرا وعمالفا 
ماني ذمة المكفول » ويكون الكفيل التزم با عقوية له أن لم محضر المكفول . 

والتي حم بازومها هى الثى في ذمة المكفول . 

ورا فهم هذا من قوله : إلا أن يبدا بالدراهم بان تكون ( الام ) للعهد 
في ذمة المكفول . 

ووجّه بعض فقهائنا بأنه اذا بدأ بالرجل كان كفالة » وكان ذكر الدراهم 
تأكيداء لأنه اذا لم يحضره ازمه المالوان لم يشترط ٠‏ وان بدأ بالدراهيكان فمان» 
انتهى كلامه رفع في اللخلد مقامه . 

وقدعرفت في التعليقة رقم "ص ١68‏ ما اولناه فتصبح للدديث0ا 

ثم إن المراد منالدراهم التي حم صاحب الوسائل بلزومها والمراد 
( وربما فهم هذا ) في الصيغة الاولى : هي الدراهم الثي جعلها على نفسه عقوبة , - 















ج414 ( كتاب الكفالة ) د لوملا 
وربما تكلف متكلف للقدرق بما لا يسمن ولا يغني من جوع » 
وإن أردت الوقوف على تحقيق الحال فراجع ما حررناه في ذلك شرح 
الشرائع )١(‏ وغيره . : 
( وتمحصل الكفالة ) أي حكم (؟) الكفالة ( باطسلاق الغريم 
من المستحق قهرا ) فيلزمه إحضاره » أو أداء ما عليه (5) إن أمكن (4) 
وعلى ما اخثرناه (ه) مع تعذر احضاره لكن هنا (5) حيث يؤخط منه (/00) 


- 0 وي الصيغة الثانية : الدراهم الني فرق المكفول. 

والمراد من قوله (اللام لامهلي” اشارة لي اللإراهم الممهردة في ذمة المكفول 

(1) راجع المسالك للد الآول ( القسم اثالث ) في الكفالة فإنك تسد 
ما افاده ( الشهيد الثاني ) قدس سره مشررخا مفصلا . 

(1) وهو الزام المطلق/لأغريم بافيار»“فإن إتميع لحيس . 

(5) مرجع الضمير : ( المكفول ) اي بيؤدي ما على المكفول ٠‏ 

(4) اي كان ماعلبه ممكن الاداء » ولابكون من قببل القصاص » والروجية 
والدعوى المستازمة ليد . 

م( وهو الزام الكفيل باحضار المكفول ء الا اذا تعذر الاحضار فيسقط, 
ويؤدي عنه ما عليه ني صورة تعذر الاحضار . 

والواو في ( وعلى ما اخترناه ) : استينافية » لاعاطفة . وحق العبارة هكذا : 
« وعلى ما اختر ناه لا يؤدي الكفيل عن المكفول الامع تعذر احضاره ؛ . 

(8) اي اذا اطلق الشخص” الغريم” من يسد المستحق الذي هو الدائن » 
أوغيره. 


() اي من الأطليق . 





-1684- ( اللمعة الدمشقية ) ع5 


الماك لا رجوع له (1) على الغريم إذا لم يأمره (9) بدفعه » إذ لم يحصل 
من الإطلاق ما يقنضي الرجوع (7) » ( فلوكان ) الغريم ( قائلا ) عمدا 
كان أم شه ( لزمه (؛) احضارهء أو الدية ) © ولا يقتص منه في العمد 
لأنه لا يجب على غير المباشر . 

ثم إن استمر القاتل هارباً ذهب امال على المُخلّص (0) وإن تمكن 
الولي ‏ منه (5) ني العمد وجب عليه رد الدية إلى الغارم » وان لم يقتص 
من القائل » لأنما وجبت لمكان الحيلولة وقد زالت ٠‏ وصدم القتل الآن 
مستند إلى اختيار المستحق (/) » ولو كان تخليص الغريم من يد كفيله 
وتعذر استيفاء الحق (4) من_ققياص » أو مال » وأخيل” الحق منالكفيل 
كان ل (4) الرجرع علىاأذي خخليصب كتخليصه )1١(‏ من يد المستحق . 


(1) اي المنطليق على القرتاوهو المديون الذي اطلق سراحه . 

مرجع يملق )فاع لأبأدره ( الغرم ) . 

() لاف عقد الكفالة اذاكان باذنه فإنه مستلزم للرجوع . 

(4) اي المطليق . 

(0) وهو المُطليق . 

(0© اي من الغريم .. 

4 أي عدم القثل الآن مستند الى اختيبار المستحق ‏ وهو المكفول له . 
الديةت» أو العفو . 

(8) اي من الارب . 

ره اي للكفيل , 

)1٠0(‏ مرجع الضمير الغريم . فالمءنى أنه كا يرجع المستحق على المطلق الذي 
أطلق سراح الغريم » كذلك يرجع الكفبل على الذي خطّص الغريم من يده 5 





ج1 ( كتاب الكفالة ) وهل - 

( ولو غاب المكفول ) غببة ييعركف موضعته ( أنظير ) الكفبل 
بعد مطالبة المكفول له باحضاره (١)؛(‏ وبعد الحلول ) إن كانث مؤجلة 
( بمقدار الذهاب ) اليه ( والإياب ) فإن مضت ولم أحفيره حيس" 
وألزم ما تقدم (1) ؛ ولو لم بتُعركف موضعه لم يكلف إحضاره » لعدم 
إمكانه ولا شيء عليه » لأنه لم يكفل امال » ولم يقصر في الاحضار . 

( وينصرف الاطلاق إلى التسلم في موضع العقد ) » لأنه المفهوم 
عند الاطلاق . 

ويشكل لو كانا في بربة » أو يلد غربة قتصدها مفارقنته سريعا 
لكنهم لم يذكروا هنا خخحلافا كالبلا والإشكال يندفع باللعين » 
( ولو عين غبره ) أي غير مؤشع العقد 0 لزم ) ما شرط + وحيث 
ينعن ا أو ينطاق وأعضرم في غير ما نين شرعا لا يحب تلمه وإن 
انثى الضرر » ولو قال الكفبل :لاق لك. على المكفول حالة الكفالة 
فلا بازمئي إحضاره فالقول. كول" المكفول: “ل لرجوع الدعوى إل صسة 
الكفالة » وفسادها فيقدم قول مدعي الصحة » ( وحلض المستحق, ) وهو 
المكفول له وازمه إحضاره ٠‏ فإن تعذر لم يثبت الحق بحلفه السابق » 
حق يصح الكفالة (4) , ويكني فيه (0) توجه الدعرى 





(؟) هن البدل » دون الفصاص » والحد » والزوجية كا علمت , 

() اي الحلف السابق . 

(4) دون الحق الاصلي . 

(ه) اي في الحلف السابق . فالمعثى : أن الحلف: إتما يصحح اصل الكفالة » 
دون الجق المدعيى . 

وأما نفس الحق فيحتاج الى اقامة بينة .. 





ود ( اللمعة الدمشقية ) ج: 
نعم لو أقام بينة بالحق وأثبته عند الحآم الزمه )١(‏ به مر () + 
ولا برجع به 5) على المكفول » لاعترافه (4) ببراءة ذمته ء وزعنه بأنه 
«ظلوم . 

( وكذا (ه) لو قال ) الكفيل للمكفرل له : ( أرألته (» ) 
من الحق ء أو أوفاكه (/) » لأصالة (4) بقاله . 

ثم إن حلف للكفول نه على بقاء الحق بريء (4) من دعرى 
الكفيل » ولزمه )٠١(‏ إحضاره » فإن جاء بالمكفول فادعى )١١(‏ البراءة 

(1) مرجع الضمير ( الكفبل ) : والفاعل في الزمه ما الماك » أو المستحق , 
والمرجع في (يه ) ( الحق ) . 

(5) في كتاب القفلاء . 

©) مرجع الضمير ( اق ) , وألفاضل في ( ولا يرجع ) : (الكفيل ) . 

(4) اي الكفيل والمزجع آي( ببرائة ذمئه ) : ( المكفول ) ومنشأ اعثراف 
الكفيل قوله المكفول له >[ لاق للثَ عل" اللكفؤل حالة الكفالة ) . 

(0) اي وكذا يحلف المستحق الذي هو المكفول له , 

(0) بصيغة الغطاب . 

(0) فعل” ماض, من اوق يوني منباب الافعال . فاعله المكفول : والكاف 
مفعوله الاول الذي هو ( المستحق ) . والهاء مفعوله الثاني الذي هو ( الخق ) : 
اي اوفاك المكفول” الحق” . 

(8) تعليل للحلف ( المستحق ) : اي لأصالة بقاء الحق . 

(9) بصيغة المعلوم : أي بريء المكفولله _بعد الحلف من دعوى الكفيل. 

)٠١(‏ مرجع الضمير ( الكفيل ) . وفاعل (لزمه) احضاره ومرجع الفضمير 
في احضاره ( المكفول ) اي لزم الكفيل احضار المكفول . 

. اي المكفول‎ )1١( 








1 كتاب الكفالة ) دالكلات 
أيضا لم كتف" بائمين التي حلفها (1) للكفيل » لأمما (5) كانت لإثبات 
الكفالة » وهسذه () دعوى أخرى وإن لزمت تلك (4) بالعرض » 
( فلو لم يحلف (ه) ورد اليين عليه (5) ) أي على الكفبل فحلف ( بريء 
من الكفالة والمال يحاله (/) ) لا ببرأ المكفول منهء لاخفلاف الدعويين (8) 
كما مر » ولأنه (4) لا يرأ بيمين غيره . 


(1) فاعل حل ( المكفول له ) : أي لم يككتف يحلف المكفول له للكقبل 

(؟) اي المين الاولى كانت لاثبات بقاء الكفالة ولاربط ا بهذه اللدعوى 
وهي تحتاج الى ين أخرى . 

زه مرجع امم الاشارة ( دعو اكول البراثة ) , 

وحاصل المراد : أن دعوى اللكفول انمه من الحق دعوى ثائيسة غير 
دعوى الكفبل » لأن مرجع دعوى الكفيل_زوا الكفالة ؛ واللكفول له يدعي 
بقائها وازوم احضار المكفول» ولا يم هذا بالحلف من المكفول له على بقاء الحق 





فتكون اليين عرضية لاجل البآت الكثالة + فلااتتفع آلعينَ آلاولى للدعوى ااثائية . 
(4) مرجع الاشارة ( المين ) الاولى : اي وان لزمت تلك المين بالعرض 
وهو أنها لاجل اثبات الكفالة . 
(0) اي المستحق , 
(3) اي على الكفيل , 


(/) اي بعد حلف الكفيل لا يسةظ المال عن المكفول » بل باق في ذمته 
حتى يثبت سقوطه . ومرجع الضمير في منه : ( المال ) . 

() هما : دعوى الكفيل زوال الكفالة والمكفول له يدعي بقائها . 

ودعوى المكفول براثة ذمته من الحق . 

(ة) أي المكفول . 





ا 57ل سم ( اللمعة الدمشقية ) 2 

نم لو حلف المكفول الهين المردودة على البراءة برئا (0) معاء 
لسقوط الكفالة بسقوط الحق (1) وك لو أد!ه ع وكذا لو نكل المكفولله 
عن بمين للكفول فحلف ©) برنا ممآ , 

( ولو :كفل اثنان بواحد كنى تسلم أحدهما ) إياه تام (4) ٠‏ 
لمصول القرض () »يا لى سل تقسه ء أو سائمه أجتي . 

وهل يشترط تسليمه عنه وعن شريكه ‏ أم يكني الإطلاق ؟ قولان 
أجودهما الثاني (5) » ومو الذي بقتضيه إطلاق العبارة . وكذا () القول 
في تسليم نفسه » وتسام الأجنبي له . 

وقيل : لا ييرأ مطلقا (م) » لتغاير الحقين (4) . وضعفه ظاهر 21١(‏ 

(1) اي الكغيل والمكفا 

() لتبعية الكفالة لمق ذاذا سقط سقّطت . 

0 اي المكفول . وَالقَآعلَين:بزثالا الكفبل والمكفول ) ايض . 

(4) اي تسلمل اما 

(ه) من استيفاء حقه من قصاص » أو دين » أو نفقة , 

0 وهو الاطلاق من دون قيد النية عن نفسه ء أو عن شريكه . 

ك4 أي وكذا يكني في سقوط الكفالة لو سلآم المكفول نفسه أو سلّمه 
اجني الى المكفول له . 

(4) سواء سلمه عن نفسه ام عن شريكه * » أو سلّمه الى المكفول له مطاقا 
من دون قيد ( النية عن نفسه أو عن شريكه ) . 

(4) وهما : حقا الكفيلين ._بساء على أنالملمكفول له حقسا مستقلا عل كل 
من الكفيلين ٠‏ 

)٠١(‏ وجه ظهور الضعف : أنه لو جاز أن يبرأ الكفيل بتسليم الاجني 
للكفول” للمكفول له فبنسلم الشريك له اول ٠‏ 








ج14 ( كتاب الكفالة ) 1# 


وتظهر الفائدة (1) لو هرب بعد تسلم الأول 050 . 

( ولو تكفل بواحد لاثنين فلابد من تسليمه البه| ) معاء لأث العقد 
الواحد هنا بمئزلة عقدين »ا لو تكفل لكل واحد. على اتفراده » أوضمن 
دينين اشخصين فأدى دين أحدهما فإنه لا يرأ من دين الآخر » مخلاف 
السابق » فإن الغرض من كفالته| للواحد إحضاره وقد حصل . 

( ويصح التعبير ) في عقد الكفالة ( بالبدن » والرأس ء والوجه ) 
فيقول : كفلت لك بدن فلان » أو رأسه » أو وجهه ‏ لأنه يعبر بذلك 
عن الجماة » بل عن الذات عرفا ٠‏ والحق به () الكبسد » والقلب » 
وغيرهما من الأجزاء التي لا تبنى الحياة يدوتها ء والجزء (4) الشائيع 
فيه (ه) كثلئه , وربعه . استنادل[لَ أثيه لا كن إحضار المكفول إلا 
بإحقاره أجع , 

وني غير البدن نظر :. أبا الوجدء_والدراس فإنها وإن أطلقا 


61 اي بناء عل القولين :"وهم القوّل بَعرَائة الشر يك بتسلبم شربكه » وعدم 
البراثة بتسلم الشرياك . فإنه لو سلتّمه احد الشريكين وقلنا بعدم براثة الشريك 
الثاني فإنه يجوز للمكفول له الزام الثاني ياحضاره . 

مخلاف ما لى قلنسا ببراثة الشريك بتسلم شر يككه المكفول” فإنه لاععق. 
المكفول له الزام الشريك بالاحضار ٠‏ لأنه قد برىء من ذلك بتسلم شريكنه 
المكفول” . 

(0) اي الشريك الاوك . 

©) اي بالبدن . 

(4) بالرفع عطف على قوله ؛ ( الكبد) . 

(0) اي ني البدن كا لو قال : اكغل ثلث زيد او ربعه مثلا > 





ككرت ( اللمعة الدمشقية )) اج 
على الجملة )١(‏ لكن يطلقان على أنفسها (؟) إطلاقا شائعا متمارفا إن ل 
يكن أشه.ر © من إطلاقها على الجملة . وحمل (4) اللفظ الحتمل 
للمعنيين (5) على الوجه المصحح (5) ميع (0) الشك في حصوله » 


(1) وهو البدن اي وإن أطلق الرأس والوجه على الجملة . 

(1) وهما : الراس والوجه خاصة » فإن اطلاقها على نفس الرأس والوجه 
اطلاق شايع ومتعارف . 

مخلاف اطلافهها على الجملة التي هو البدن فإنه ليس اطلاقا شايعا متعارفا : 

(؟) بل اطلاقه| على انفسه| اشهر قطها . فهنا اطلاقان للراس والوجه : 

( اطلاق خقبي ) وهو'اظلاقها حلى نفس الرأس والوجه وهو المعبر عننه 
بالاطلاق الشايع امتعارف | 

( واطلاق ممازي ) وَهوَأظلاقهآ"عَلَ الجملة وهو المعبر عنه بالاطلاق غير 
الشايع » وغير المتعاركية 

فاحد الاطلافين . وهو الآطلاق آنهازي يصحح الكفالة دون الآخر وهو 
الاطلاق الحقبني , 

(4) مرفوع علي الابنداء خبره ( غير جيد ) ٠‏ 

(0) وما : المنى الحقرني . والمعني الغحازي . 

(0) وهو المعنى المجازي المصحح لاكفالة . 

(0) حاصل المراد : أنه اذاكان للراس وللوجه اطلانان كما عرفت فكل 
واحد من العنيين يكون مشكوكا فيه لارادة المتكلم له . فكبف يبحمل النفظ 
على احدهما تعيبنا لاجل نصحيح الكفالة مع الشك في مراد المتكل .. ؟ 

ومرجع الضمير في حصوله ( المعنى المصحح ) . وهو المعنى لازي : اي 
ومع الشك في حصول المعنى امخازي لارادة التكلم . 





اج ( كتاب الكفالة ) -158- 


وأصالة )١(‏ البراءة من مقنضى العقد غبر (5) جيد . 

نعم (©) لو صرح بإرادة الجملة 

(1) بابر عطفا على مدخول (مع ) : أي ومع أصالة البرائة فهو وجسه 
لعدم جواز حمل اللفظ على احد معينيه تصحيحا فلكفالة . 

ببانه : أن نفس الشك في المراد كاف في عدم جواز هذا الحمل مفافا 
الى وججود اصل موضوعي في المقام . 

وهي : أصالة عدم ترتب مقتضى العقد . وهو ( وجوب احضار المكفول 
على الكفيل ) وذلك لاشك في انعقاد العقد على وجه يترتب عليه هذا الاثر فالاصل 
عدمه حتى يثبت . 

لا يقال : الاصل الاولي منلضضة العقنا لكونه مبنى العقلاء في معساملاتهم 
وعقودهم وايقاعاتهم فكيف يمك أبأصالة البراثة ؟ . 

فإنه يقال : الامر كا نقول وأن لآل الآولي يقنضي الصحة لكن هذا بعد 
تمامية اركان العقد من الايحاض وَالبوَلولأبازتغ :والعقل :والاختيار وغير ذلك ما له 
دغل في صمة العقد . 

وابن هذا بما نحن فيه الذي هو الشك في صمة استغال الافظ المحتمل للمعنيين 
مع الشك في كون الممنى امحتمل مرادا لمتكم . 

فالمقام مقام جريان أصالة البرائة » لا أصالة الصحة . 

(1) مرفوع » بر لقوله : ( وحمل ...) . 

5) استدراك عما افاده ( الشارج ) قدس سيره آنفا من عدم ص#صسة حمل 
الففظ على المعنى النحازي مع الشك في كونه مرادا للمتكلٍ . 

وحاصله : أن اللتكلم لو صرح بأنه اراد الجملة : اي تام البدن من الزئين 
الرأس , والوجده لكان سميحاً . نظبر مما لو صرح بارادة احد المعنيين من كل 
لفظ مشترلك . - 





كتاكت ( اللمعة الدمشقية ) ج41 


من الجزءين )1١(‏ أنجهت الصحة 0) كإرادة () أحد معتبي امشترك 
كا أنه لو قصد الجزء بعيده (4) فكقصد الجزء الذي لا يمكن الحياة 
بدرنه (ه) , وأما رم » 





- 2 فكذلك لوكانت هناك فرينة على ارادة ذلك . 

(1) هما : الوجه والرأس . 

(؟) اي صمة الكفالة . 

(5) تنظير سلهمل النفظ المحنمل للمعنيين على احد المعنيين . 

وحاصله : أنه كا يجوز حمل الففظ المشترك بين المعنيين بالاشتراك اللفغظي 
على احد معنييه با لخصوص مع تصِريح لمتكم بذلك » أو مع نصب قريدة معيدة 
لاحدهما كذلك يجوز حمل الففظ على أخد مكيب الحقرني وانجازي لو صرح المتكلم 
بذلاث » أو قامت عليه قريئة .. 

)4١‏ بأن عمبر.بالرأس اليه وارادهما بعينها ولم يقصد المتكل ( الجملة) 
مها 






هذا التعبير حكم ما لو عبر الكفرل بالقلب أو الوجه في عدم صصة 
الكفمالة به . فكنا أنه لا يصح في الكفالة التعبير بالقلب أو الكبد بالخصوص 
من دون ارادة الجماة منهها » فكذلك لو قصد من الرأس أو الوجسه نفس الجزء 
الحبوي الذي لا يبنى الانسان بدونه مجردا عن ارادة الجملة . 

وزيادة توضيح هذا في الهامش رقم 5 . 

(5) مرجسع الضمير ( الجدزء الحيوي ) : أي بسدون ذاك الجزء الحيوي 
كالقلب والكيد حبث إن الانسان لا يعيش بدونها . 

(5) هذا شروع فيبرانعدم صمة الكفالة اذا عبر الكفيل بلفظ يمخص احدد 
أعضاء البدن دون الجملة ولو كان ذلك العضو عضواً حيوياً . 

ببسانه : أن الأعضاء الني لاتبتى الحياة بسدونها على قسمين : قسم يطاق - 





( كتاب الكفالة ) 5-500 











الحباه بدونه (1) مع عدم إطلاق امم الجملة (؟) عليه (5) 
ل أن إطلاقه (4) علا (ه) مجاز ؛ وهر (06 ء 
> ويرادبه الجملة كالوجه واارأس ؛ اذ يمكن أن يشار الى وجه زيد ويقال : هذا 
زيد مثلا. 

وقسم لا يصح فيه هذا الاطلاق كالقلب والكبد . 

( أما القسم الاول ) الذي يصح اطلاقه وارادة الجملة منه ويمكن الاشارة. 
البه فهو أولى في اطلاقه على الكل من القسم الذي لا يصح اطلاقسه على الجماة 
كا عرفت في الحامش رقم (9) ص 154 

هذا ما يفهم من عبارة ( الشارح ) رحمه الله أذن تكون العبسارة في قوله 
رحمة الله : ( مع عسدم اطلاق امم اللامل مليبير) مقلوبة : والاصل مكذا : 
(مع عدم اطلاق امم الجزء عل الجملة ) . 

فالمدنى أن اطلاق مثل هذا اتَتكلابيكتيني البات الاحكام الشرعية مثل 
اثزام الكفيل باحضار المكمَوَل ا وإخانته بالليق.. 

وبما أن الكفالة من العقود اللازءة قلا يصح استعال الالفاط الممازية المجثملة 
للوجهين فيه , بل الواجب استعال الافظ الصريح فيه , 

إلذ مرجع الضمير( ما ) الموصولة في قول الشارح : ( وأما ما لا تق الحياة 
بدونه ) : اي وأما العضو التي لا نبى الحياة بدونه. 

(1) وهو البدن . 

(5) مرجع الضمير ( الجزء الحيوي ) . 

(4) اي اطلاق ( الجزء الجيري ) ٠.‏ 

(ه) اي على الجملة . 

(1) اي اطلاق مثل الجزء الحروي على الجملة مجازا غير كاف في الات 
الاحكام الشرعية . 


-158- ( اللمعة الدمشقية » ج11 


غير كاف ني إئبسات الأحكام الشرعية ٠‏ وينزم مثله )١(‏ في كل جزم 
من البدن » والمنع في الجميع أوجته » أو الحاق الرأس والوجه مع قصد 
الجملة. بها . 

( دون اليد والرجل) وإن قصدها (؟) بها () مجازا » لأن المطلوب 
شرها كفالة المبموع باقفظ الصريح الصحيح كغيره من العقود اللازمة » 
والتعليل” بعدم إمكان إحضار الجزء المكفول بدون الجملة فكان في قوة 
كفالة الجملة ضعيف (4) » نا المطلوب الا كان كفالة الجموع لم يكن 
البعض كافيا في صمنته وإن توقف إحضاره عليه ٠»‏ لأن الكلام ليس 
في مجرد الإحضار » 0 “ وهو مثتفا . 

( ولو مات المكفول )قبل إيكفياره ( بطلت ) الكفالة » ( لفوات 
متعلقها ) وهو النفس » وأفوات الغر ألو أريد البدن . 

(1) اي مثل اطلاق القَلبَوَالكبد وآرادة الجملة ‏ في عدم جوازه ؛ وعدم 
كفايته في صممة عقد الكفالة ب َلاق سبائن أجزاء:البددن مطلقا كالصدر والبطن 
والرجل واليدحيث لايجوزاطلاق شيء منهذه الأجزاء وارادة الجملة منه في كفالة. 
الحملة » نظراً الى عدم امككان احضار ذلك الجزء إلا باحضار اللجميع . 

وامنع عام” في جميع الأبيعزاء سواء كانت يما تبتى الحياة بدوئما كاليد والرجل 
ام لا تبتى بدونها كال رأس والقلب كأ افاده الشارح قدس سره بقوله : ( والمنسع 
في الجميع اوجه ) . 

(0) أي قصد الجملة . 

(5) اي باليد والرجل . 

(5) كا عرفت عند قوله : ( وهو غير كاف في اثيات الاحكام الشرعية ) 
لعدم جواز حمل اللفظ امحتمل للممنى الحقرني وافمازي على أحدهيا » وما يذكره 
الشارح رحمه الله قربي . 








ج41 ( كتاب الكفالة ) كات 

ويمكن الفرق بين التعبير بكفلت فلاناء وكفلت بدنه » فيجب إحضاره 
مع طلبه ني الثاني » دون الأول » بناء على ما اختاره الحققون من أنالإنسان 
ليس هو الميكل” اموس . 

ويضعف بأن مثل ذلك منزل على المنعارف »لا على انحقق عندالأقل 
فلا يجب على التقديرين ٠ )١(‏ ( إلا في الشهادة على عينه (9) ) ليحكم 
عليه ( بإثلافه ‏ أو المعاملة ) له () إذا كان قد شهد عليه من لابتعررف 
نسبته » بل شهد على صورته فيجب إحضاره مينا حيث يمكن الشهادة 
عله بأن لا يكون قد تغير بحيث لا بُعرف . ولا فرق حينئل (4) بين 
كونه قد دفن وعدمه » لأن ذلك متت من تحريم نبعه . 


. سواء قال : كفلت بدنه ؛ ام قال : كفلت فلانا‎ )١( 

(1) أي على شخصه بأن قال الشاهد : هذا هو الذي اتلف مال المكفول له 
اي لصالح اميت . 

(4) أي في وجوب احضاره . 
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كتاب الصاع 00 


( وهو جائر مع الإقرار والإنكار ) عندنا مع سبق تزاع 
ولا معه (؟) » ثم إن كان المدعي محقا استباح ما دفع اليه المذكر صلحا 
والا فهر حرام باطنآ » عيناً كان أم ديا » حتى لى صالح عن العين (7) 
بمال فهي (4) بأجعها حرام » ولا يستئنى لله (5) منها (8) مقسدار 
ما دفع (1) من الغوض » لفساد المعاوضة في نفس الأمر ٠‏ نعم لواستندت 
الدعوى إلى قرينة كا لو وجد عط موه أن له حقا على أحد فأنكر » 
وصالحه على إسقاطها عال فالماجه صمة الل . 

(1) لغة اسم مصدر من المستاتحة:3التألحة مصدر صالح يصالح وزان 
ضارب يضارب . 

وشرعا عقد شرع لقطع المنازعة بين المتخاصين . 

(1) اي لامع سبق نزاع » بل تشرع في كلل مورد وقع الاشتباه في الحق » 
واراد الطرفان خلاص ذمتها فيصطلحان على ما تفرغ ذمته| به . 

() كا لو ادعى زيد على عمرو عينا خارجية كدار ء أو عقار ولم يكن يما 
في دعواه وتخلص المدعى عليه منه بأن يدفع العين ويأخحذ مقدارا من المال فالعين 
الثي اخذها المدعي بالصلح حرام كلها . 

(4) أي العين المدعاة باجممها حرام , 

(6) أي للمدعي . 

(0) أي من العين . 

0 أي ما دفعه المدعي . 


عاك ١‏ التمعة الدمشقية ) ج11 


ومئله (1) ما لو توجهت الدعوى بالتهمة » لأن الهين حق بصح 
الصلح على إسقاطها . 

( إلا ما أحل" حراماء أو حرم حلالا ) كذا ورد ني الحديث 69 
النبوي صل الله عليه وآله وسلم وفنُسر تحليل الحرام بالصلح على استرقاق 
حر ؛ أو استباحة بضع لا سيب” لإستباحته غير » أو ليشرب الحمر 
0 

وتحريم الحلال بأن لا يلأ أحدهما حليلته , أو لا ينتفع ماله ونحوه 
والصلح عل مثل هذه باطل ظاهرا وباطنا . 

وةسر يصلح للنكر على :يعض المدعى ء أو متفعته (00 ٠‏ أو يدله 
مع كون أحدها عالما ببطلاث الدعَزْكرء لكنه هنا صميح ظاهراً وإن فسد 
باطناً » وهو (4) صالخ للأمرين (6) مما » لأنه محلل لحرام بالنسبة 
إلى الكاذب » وعرم الال انتج" إل اق . 

وحبيث كان عفدا :فين ابجملة (5) ( فبلزم بالإيماب والفبول 

(1) اي ومثل ( ما لو وجد خط مو ر#) . 

02 الوسائل كتاب الصلح باب " الحديث 7 . 

م6 اي منفعة المدكعى . ومرجع الضمير في بدله ( الماعى ) : 

(4) اي التفضير الاخبير للصلح . 

(ه) وهما : تحليلالحرام » وتحريم الحلال , لأن ما ياخذه حرام بالفسبة اليه 

والآخر يعطى مالا هو حلال له فيح رمه على نفسه بالصلح » لأنه محلل 
لخحرام بالنسبة الى الكاذب فإن ما ياخذه الكاذب حرام له » وتحرم لحلل باللسبة 
الى المح » لأن ما يعطيه حلال له ويحرمه على نفسه بالصلح. 

(3) اي لا في جميع الموارد كالموارد النيحرم فيها حلال” » أوحلل حرام" . 











ع4 لا ا 00 
الصادرين من الكامل ) بالبلوغ والرشد ( الحائز التصرف ) برفع الحجرء 
وتصح )١(‏ وظيفة كل من الإيجاب والقبول من كل منها بلفظ صالحمت 
وقبلت » وتفريع الثروم على ما تقدم (1) غير حسن » لأنه 5 أعم منه (4) 
ولو عطفه بالواو كان أوضح » وبمكن التفائه إلى أنه عقد والأصل 
ني العقود التزوم » إلا ما أخرجه الدليل » للأمر بالوفاء بها في الآبة (م) 
المقعضي له (0 . 

( وهو أصل في نفسه ) على أصح القولين وأشهرهها » لأصالة عدم 
الفرعية » لا فرع البيع » والغية » والإجارة » والعارية ؛ والإبراء كما ذهب 
اليه الشيخ فجعله فوع البيع إذا أفاد نقل العين بعوض معلوم ٠‏ وفرع 
الإجارة إذا وقع على منفمة معلومةآبَعَوْضٍ معلوم » وفرع المارية إذا 
اتغسمن إباحة منفمة بغير عوض أ وفرع آلهية /إذا تضمن" ملك العين بغير 
عوض » وفرع الإراء إذا تضمن إسقاط دين اسئنادآ إلى إفادته فائدتها (/08 
حيث يقع على ذلك الوجه.فيلجقه. حك ما الحق يه.. 

وفيه أن إفادة عقد فائدة آخر لأ تقتضي الأتماد » كا لا تقتضي 
إلمبة يعوض معين فائدة البيع . 

. اي وتؤدى‎ )١( 

(5) وهو قول المصئف رحمه الله : ( وهو جائر مع الاقرار والانكار ) . 

(5) مرجع الفسمير ( ما تقدم ) . 

() اي من الصلح 

(ه) وعي قوله تعالى : « أو فوا بالممقود . 

(6) اي للروم , 

07 مرجع الضمير : الملكورات من البيع ء والاجارة » واطية » والعارية » 
والابراء. 





كاماد ( اللمعة الدمشقية ) 1 

( ولا يكون طلبه إقرار؟ ) لصحته مع الإقرار والإنكار » وله به 
عل, خلاف بعض العامة (1) الذاهب إلى عدم ته مع الإنكار حيث 
فرع عليه أن طلبه إقرار » لأن اطلاقه ينصرف إلى الصحيح وإنما يصح 
مع الإقرار فيكون مستلزما له . 

( ولو اصطلح الشريكان على أخذ أحدهما رأس امال والباقي الآخر 
ربح ١‏ أو ختّسر” صح عند انقضاء الشركة ) وإرادة فسخها لتكون 
الزيادة مع مسن هي معه بمنزلة المبة » والحسران على من هو عليه بمئزلة 
الإبراء 00 , 

( ولو شرطا بقائها على:ذلك 0) ) بحيث يكون ما يتجدد من الريح 
والخسران لأحدهما » ,هلان الآتتر/ز ففيه نظر ) من عغالفته (4) لوضيع 
الشركة حيث إنها تقنضي كونها على أحسب رأس الال » ومن (5) إطلاق 

)١(‏ وهو الشافعي حي ثذقب الى عدم صمة الصلح مسع الانكار » لأنه 
معاوضة على مالم يغب تلاللَفيّ لآب ن'قذآبَةكدات الصلح -ج ؛ - ص 497 ) ٠‏ 

(0) اي للآخر. 

() أي على أن يكون رأس امال لاحدهما » والربح والحسران للآخر . 

(4) مرجع الضمير ( الشرط ) وهو : كون رأس امال لاحدهما والريج 
والمسران للآخر فهو دليل لدم جواز هذا الشرط لأن الشركة تقتفي كون 
الريح والحسران على حسب رأس الال . 

(0) دليل للجواز هذا الشرط . واليك نص املحتديث عن الي عبسدهله 
عليه السلام في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ء وكان منالمال دين » وعليها دين 
فقالاحدهما لصاحيه : أعطني رأس امال ولك الربح وعليك التوى ‏ اي الحسران 
فقال عليه السلام : لا بأس اذا اشترطا » الخ . 

الوسائل كتاب الصلح باب 4 الحديث 1. - 





اج ( كناب الصلح ) اا 
الروابة يجوازه بعد ظهور الرجح من غير تقييد بإرادة القسمة صربحا فيجوز 
5 ظهوره )١(‏ » أو ظهرر اللسارة مطلقاً (5) . 

ويمكن أن يكون نظره (5) في جراز الشرط مطلقاً وإن كان في ابتداء 
الشركة » كا ذهب اليه الشبخ وحماعة زاعمين أن إطلاق الرواية يدل 
عليه (؛) » ولعموم « المسلمون عند شروطهم (ه) ٠‏ . والأقرى المتع . 
وهو مختاره في الدروس . 

( ويصح الصلح على كل من المين ء والمنقعة بمثله (5) » 
فالرواية مطلقة حيث قال عليه السلام : (لا بأس اذا اشترطا) سواء كان 
الشرط في الابتداء ام في الاثناء . 

. اي ظهور الرج‎ )1١ 

زف4 سواء ارادا فسخ الشركة ام لا . 

(5) اي نظر المصنب , 

(4) اي علىصمة هذا الشرط + واطلاق الزؤاية معاد من قوله : 
اذا اشترطا » فإنه مطاق سواه كان اشتراطهه| في ابنداء العقد ام بعده وقسد تقددم 
الحديث في الحامش رقم ه ص 195 ,. 

(ه) الوسائل كتاب التدبير والكاتية باب 4 الحديث 4. 

(7) اي الصلح على العين بالعين » والصلح على المتفعة بالمتفعة كم لو كانت 
داران مشت كثان بيناثنين فوقع الصلح على كون منفعة احداهما لاحدهما , ومنفعة 
الأخرى للآخر ء أو احدى الدارين لاحدهما عيئاً » والاخرى الآخر . فهذا صاح 
على «نفعة بمثلها» وعلى عين بمثلها . 

والخلاصة : أن متعلق الصلح إما عين ؛ أومنفعة » أو دين ؛ أو <قكا 9 

وعلى التقادير الاربع إما أن يكون الصلح مع العوض ء أو بدونه فهذه تمانية 
صوربءدضرب الاثنينفيالاربعة /! / 4 -م وعلى الاول وهوااص لح مع العوض - 











-186- ( اللمعة الدمشقية )) ج14 


> 1ه أن يكون العوض عينا » أو منفعة , أو دينا » أو حقا فهسذه اربمة تضرب 
في الاربعة الأول وهو الصلح على العين » أو المنفعة » أو السدين» أو الحق فينتج 
سنة عشر صورة + : 4 * 4 157 وبقيت اربعة صور اخرى وهو الصلح على المبن 
أو المتفعة » أو الدين ‏ أو الحق بلاعوض اضفها الى تلك يصبر ا مجموع عشرين 
٠١-4 +‏ والبك التفصيل , 

الاول الصلح عل العين بالعين + 

الثاني الصلح عل المين بالقعة . 

الثالث الصلح عل العمن بالْدئن_بأن صالم احدهما بالعين بشرط أن ببرأه 
الآخر عن دينه . 

الرايع الصلح على العين_حق يأ لو ضالح احدهما على السدار بمال بشرط 
أن يسقط الاخر حق,الشفعة مثلا” 

الخامس الصلح عل المتفعة افده 

السادس الصلح على المنقمة بالعين : 

السابع الصلح على المنفعة باا , 








الثاني عشر الصلح على دين بحق ٠‏ 
الثالث عشر الصلح على حق بعين. 
الرايع عشر الصلح على حق بمنفعة . 

الخامس عشر الصلج على حق بدين ٠‏ 0 





ج14 ( كثاب الصلح) 5 
وجنسه (1) وعخالقه (1) ) لأنه بإفادته (0) فائدة البيع صح على العين + وبإفادته 
فائدة الإجارة صح على امنفعة , والحكم في الماثل » والمجانس ٠‏ والالف فرع 
ذلك (4) » والأصل (0) والعمرم (5) يقتضيان مة الجميع ٠‏ بل © 
ما هو أعم منبا كالصلح على حق الشفعة والليار وأولوية التحجير » 


> السادس عشر الصلح على حق بحق . 

فهذه ستة عشراضف الها اربعة اخرى التي هي بلا عوض : واليك صورها 

الاول الصلح على عبن بلا عوض, 

الثاني الصلح عل منفمة بلاإعلاض 7 

الثالث الصلح على دبن بل عوض 

الرابع الصلح على حق بلا 632 

فهذه صور الجميع كله صبيحة + 

ثقلنا هذه الصور بالمعنى من كتاب ( وسيلة النجاة ) لفقيسه اهل البيث 
المرحوم آية الله ( السيد ابو الهس ) الموسوي الاصفهاني قدس سيره . 

(1) المسراد من ( يمنسه) كون العوضين من جنس واحد كالصلح 
على الدنائير بالدنانير » والصلح على السكنى بالسكنى في الصلح على المنفعة . 

(1) بأن يكون احد العوضين في الصلح منفعة . والأآخر عينا . 

©) اي الصلح . 

(4) اي فرع كون الصلح يفيد فائدة البيع والاجارة . 

(0) وهو أن الاصل ني العقود الصحة . 

(1) وهو قوله تعالى : « أوافُوا بالعُقئُود ؛. 

1 ايالاصل والعموم يقتضيان اعم مماذكر كا في الطامش رتم "ص37 . 





عاك ( اللمعة الدمشقية ) اج 


والسوق )١(‏ » والمسجد (1) بعين ومنفعة وحق آخر » للهموم 00 . 

( ولو ظهر استحقاق العوض الممين ) من أححد السانبين ( بطل 
الصلح ) كالبيع (4) » ولو كان مطلقآً (ه) رجع ببدله » ولو ظهر في الممين 
عيب فله الفسخ . 

وني تخبيره بينه وبين الأرش وجه قوي » ولو ظهر غبن لايكتسامح 
بثله فني ثبوت الخبار كالبيع وجه قري ء دقعا للضرر الني الذي بثبت 
بمثله الحيار في ابيع 

( ولا يعتبر في الصلح على التقدين الفبض في. المحلس ) » لاختصاص 
الصرف بالبيع » وأصالة الصلح » ويجيء على قرل الشبخ اعتبارثه 00 ٠‏ 

وأما من حيث الربا “ل كأثارمن جنس واحد فإن الأقوى ثبوته 
فيه () , بل في كل للعاوضة © لإطلاق التحريم في الآبة (8) + 
والغير (9) . 

() اي الصلح عَلنَ بجي الاولوبية في السرّق وهو العبر عنسه في عصرنا 
الحاضر ب ( سر قفلي » أو السر ققليئة ) .. 

() كالصلح على حيازة المكان في المسجد . 

00 وهر قوله تعالى : ( أوفوا بالعلقئود ). 

2( اذاكان العوض معينا » لا كليا فكنا أنالبيع ببطل بذلككذلك الصلح 

(ه) اي غير معين . 

(1) اي اعتبار القيض في الجاس . 

(0) اي في الصلح ومرجع الضمير في ثبونه ( الربا ). 

(8) وهو قوله تعالى : «أحل" الله البتيع” و 
الآية هلها . 

(4) المستدرك كناب التجارة ‏ ابواب ااربا ‏ باب ١‏ الوديث 37 , 








لرباء البقسرة 





ج1 ( كتاب الصلح ) امام 
( ولو أتلف عليه ثوب يساوي درهمين فصالح على أكثر » أو أقل 
فالمشهور الصحة ) ؛ لأن مورد الصلح الثوب » لا الدرهمان . 
وهذا إما بتم على القول بضمان القيمي بمثله » ليكون الثابت في الذمة, 
ثوبا نيكون هو متعلق الصلح » أما على القول الأصح من غمانه بقيمئه 
فاللازم للمته إما هو الدرهمان فلا يصح الصلح عليها بزيادة عنه| 
ولا نقصان ممع اتفساق الجنس » ولو قلنا باختصاص الربا بالبيع توجنه 
الجواز )١(‏ أيضا » لكن الور لا يقول به 00 . 
( ولو صالح منكر الدار على سكنى المدعي (7) سنة (4) فيها صح ) 
للأصل (0) ؛ ويكون هنا مفيداً فائدةيالعارية » ( ولو أفر” (5) بها ثم 
صالحه على سكنى امقر صح ) أيضنآ 2 (-ولار رجوع ) في الصورتين 07 
لا تقدم من أنه عقد لازم » وأيس فرعا عَلٍ أغيره (4) . 
0 (1) اي جواز الصلح بالزيادة تان هذا المورد . 
(1) اي باختصاص الرا'بالنيع :ومع أن لمجوز.قآئل بضمان القيحي بالقيمة 
وعدم انمتصاص الربا بالبيح مع ذلك يقول يمواز الصلح في المقام . 
(©) أي مدعي الدار . 
(؛) ممعول فيه لاسكتى » اي صالح منكر الندار السكنى لمدعيهسا سئة 
على أن تكون الدار له اي للمنكر » وسكتى سنة في الدارلمدعيها . 
والظاهر أن المسألة هنا اعم من أن تكون الدار في يد المدعي » أو المنكر , 
() اي أصالة الصحة في العقود . 
(7) اي منكر الدار اقر بأنها للمدعي ء ثم تصالحا على سكني المقر مسدة 
معلومة . 
(0) وما : ( صورة اقرار المنكر ) . و ( صورة عدم اقراره  )‏ 
(8) فلايقال:الصلح في المقام يفيد فائدة العارية » والعارية يجوز فها الرجورع 





اماد ( اللمعة الدمشقية) ج1 

( وعلى القول بفرعية )1١(‏ العارية , له (1) الرجوع ) في الصورتين 25 
لأن «تعلقه المنفعة بغير عوض فيها (4) . والعين اللحسارجة من يد امقر 
ليست عوضا عن المنفعة الراجعة اليه » لثبوتما للمقر له بالإقرار قبل أن بقع 
الصلح فلا يكون في مقابلة المنفعة عوض فيكون (0) عارية يازمه حكمها 
من جواز الرجوع فيه عند القائل بها . 

(ولما كان الصلح مشروعاً تقطع التجاذب والتنازع ) بين المتخاصين 
بحسب أصله وإن صار (5) بعد ذلك أصلا مستقلا بنفسه لا يتوقف 
على سبق خصرمة ( 2 أحكام من التنازع ) بحسب ما اعتاده 
المصنفون , ( "والتُشر ) في هذا القتصر ( إلى بءضها في مسائل ) : 

( الأولى لو كن بيدهماوهمان فادعاها أحدهها » وادعى الآخر 
أحدهما ) خاصة ( فلثثاني نص ف إدركم ) لاعترافه باختصاص غريمه 
بأحدها ٠‏ ووقوع التزاخ “يت الاجوتمج تساريها فيه يدا (/) فينقسم بينها 
بعد حلف كل منها لماعب “عل _ليستحفاق) النصف » ومن نكل منها (8) 


0 


قنضي” به للآخر : ولو نكلاً معآء أو حلفا قسم بينها نصفين » (وللأول 








إل4 أي بفرعية الصلح للعارية في المقام . 

0 اي للمتصاح . 

(0) تقدمث الصورتان في غامش رقم /اص 181 
(4) اي في الصورتين . 

(0) اي ما في يده بعنوان العارية . 

(© اي الصلح . 

() لأن المفروض أن الدرهمين في يد كلا المتخاصمين . 
(8) اي من المتخاصمين . 





اج ( كتاب الصلح ) مما 
الباقي (1) ) قال المصنف في الدروس : ويشكل إذا ادعى الثاني الصف 
مشاعا فإنه تقوى القسمة نصفين » ويحلف الثاني (1) للأول » وكذا ني كل 
مشاع ٠‏ وذكر فيا (5) أن الأسماب لم يذكروا هنا بمينا » وذكروا المسألة 
في باب الصلح فجاز أن يكون الصلح قهريا » وجاز أن يكون اختياريا» 
فإن امننعا (5) فالهين . وما حكبناه نحن من المين ذكره العلامة لي النذكرة 
أيضآ فلعل المصئف يريد أن الكثير لم يذكره . 

( وكمذا لو أودعه رجل درهمين ع وآخر” (ه) درهما وامئزجا 
لا بتغريط ٠‏ وتتلتف” أحدهما ) فإنه يختص ذو الدرهمين بواحد » ويقسم 
الآخر ( ينها . 

هذا هو المشهور بين الأجذاب :توراه (/) السكوني عن الصادق 
عليه السلام . 

وبشكل هنا مع ضعف "التتصَدبآ"التألف لا حمل كوله لما » 
بل من أحدها خاصة م َلإمالإشاعرة. ,هنا بز8) فكيف يقمم الدرهم 


(1) وهو الدرهم والتصف . 

(1) وهو المدعي للدرهم المشاع بأن يحلف على نني ادعاء الأخر الكل . 

(7) اي ني الدرومن , 

(4) اي المتخاصمان امتنعا عن الصلح فالدين عليها بحلاف ما اذا تصالها 
عليها . 
(0) اي واودعه آخرج 
() أي الدرهم الآخير . 
(0) الوسائل كتاب الصلح باب 11 
(8) لكون الدراهم مغينة. 





- كما ( اللمعة الدمشقية ) ج1 
بينها » مع أنه (1) مختص بأحدهما قطعآ . 

والذي يقتضيه النظر » وتشهد له الأصول الشرعية : القول بالقرعة 
في أحد الدرمين » ومال اليه المصنف في الدروس » لكئه لم يجسر 
على مخالفة الأصعاب » والقول في المين كرا مر من عدم تعرض الأصحماب لله 

وربما امتنع (5) هنا إذا لم يعلم الحالف عين” حقه . 

واحترز بالتلف لا عن تفريط عما لو كان بتفريط فإن الودعي 
يضمن التألف فيضم البها ويقتسمانه| من غير كسر ٠‏ وقد يقع مبع ذلك 
التعاسر (7) على العين فيتيج القرعمة » ولو كان بدل اللدراهم مالا (4» 
مرج أجزاو بحيث لا يتميز وهي (0) متساومها كالحنطة والشمير وكان 
لأحدهما تفيزان مثلا ٠‏ وللآخر كفي » وتلف قفيز بعد امتزاجه| بغير 
تفريط فالدالف على نسبةً المالين (7) » |وكذا الباتي فيكون لصاحب 
الففيزين قفيز وثلث » وللاخر ثلقة"قفير . والفرق أن الذاهب هنا 0/0 
عليها معا » عغلاف الدرَام 6الأئه:0 ,عنصل بأحدها قلما , 











)0( اي الدرهم 
(0) أي أمننع ( الحلف) . 
(م) التعاسر : عدم الوفاق وعدم الوثام اي مع عدم اتفاقهها على التقسيم . 


(4) خب ركان . 

(0) ايالمالالمتزج الذي لاتتميز أجزاؤهوهذا [مايكون في الامورالمتساوية 
كالحنطة والشعير وتجرهها , 

(7) فيذهب على صاحب القفيزين ثلثان من القفيز النالف , وعلى صاحب 
القفيز ثلث . 


(0) اي في باب ما بمتزج أجزاؤه بحيث لا تتميز . 
(8) أي التالف من الدرهمين . 





اج ( كتاب الصلح ). م1 - 

( الثانيية - يجوز جتعل” السني بالماء عوضاً للصلح ) بأن يكون 
مورده )١(‏ أمراً آخر من عين » أو منفعة » ( و ) كذا يجوز كوله () 
( مورداً له () ) » وعوضه أمراً آخر كذلك (4) ء وىللما “لو كان 
أحدهها (5) عوضاً » والآخر مورداً (5) كل ذلك مع ضبطه (/) بمدة 
معلومة » وأو تعلق بسني شيء مضبوط دائما » أو بالستي باماء أجع (م) 
دائماً وإن جهيل” المدتى (4) لم يعد الصحة » وخالف الشبخ رجه الله 
في الجميع )1١(‏ تجا يجهالة اللاء » مع أنه جوز بيع ماء العين والثر » 
وبيع جزء مشاع منه )1١(‏ » وجعله عوضاً للصلح ؛ ويمكن تخصيصه (1) 
المنع هنا بغير المضبوط كا ائفق () مطلقاً في عبارة كثير . 

( وكذا ) يضح الملح لعل إجرام الماء على سطحه » أو ساحته) 

(1) اي ما يتصالتح علية . 

(1) اي كون السني . 

© اي للصلح . 

(4) اي من عين » أو منفعة . 

(ه) اي احد السقيين . بأن يمصالم بسني على سني . 

(5) اي موردا للصلح . اي ويجوز الصلح عليه 

() اي ضبط السني . 

4 أي بمجموع الماء المعلوم . 

4 أي في الصورة الثانية وهو الي بالماء اجمع . 

4 وهو جمل التي عوضاتي الصلح » أو موردا الصلح . 

(11) أي من اللماءء 

(11) أي ( الشيخ ) قدس سره , 

(18) أي المنع مطلقا ء سواء كان مضبوطا ام غير مضبوط . 








اقااء ( اللمعة الدمشقية) ج44 
جاعلا له )١(‏ عوضا ومورداآ ( بعد العلم بالموضع الذي يجري منه اللاء ) 
بأن يمُقتدر مجراه (5) طولا وعرضاء لترتفع الجهالة عن انحل (7) المصالح 
عابه » ولا يعتبر تعيين العمق ء لأن من ملك شيئا علك قراره (4) 
مطلقاً (0) » لكن ينبغي مشاهدة الماء » أو وصفه » لاخثلاف الجال 
بقلته » وكثرته » ولو كان (5) ماء مطر اختلف أيض] بكبر مايقع عليه 
وصغره فعرقته (0) تحصل بمعرفة مله » ولو سقط السطح (8) بعد الصاح 
أو احتاجت الساقبة إلى إصلاح فعلى مالكه| ٠‏ لتوقف الح (4) عليه » 


وليس على المصالح مساعدته . 
( الثالة - لو تنازع صاجب_السفل والملدُو في جدار البيث (610 
() اي لياء الصلح ل أوتميوردا له. 





أما كون الماء عوضا فكا اذا صالح على شيء بإجراء الماء على سطحه . 

وأما كون الماء موردآفكما]ذآ"ضآح على إجراء الماء على سطحه بازاء مال 
أو شيء آخر + 

() اي السطح ء او الماحة . 

(6) وهو السطح » او الساحة.. 

(4) أي اسفله . 

(0) قليلاكان او كثيرا . 

(1) اي السني بماء:مطر وصولح عليه على اعتبار أن ماء المطر بعسد وقوعه 
في ملكه يكون ملكا له » فلو صالحه على اجراء هذا الملء صح . 

00 اي ماء لطر .. 

(4) اي السطح المصالح عليه قبل أجراء الماء عليه . 

(9) أي حق المصالح عليه . ومرجع الضمير في ( عليه ):( الاصلاح ) . 

٠ المفصود من البيت : الغرفة التحتية‎ )1١( 





ج14 ( كتاب الصلح ) لم1 - 
حلف صاحب السفل ) » لأن جندران البيت كالجزء مته فيحم بها (0 
لصاحب الجملة وقيل : تكون بينها » لأن حاجتها اليه واحدة والأشهر 
الأول » ( و ) لو تنتازعا (1) ( في جُدران الغرفة يحلف صاحها 05 © 
لما ذكرناه من الجزئيية » ولا إشكال هنا (4) , لأن صاحب البيت 
لا تعلق له به () إلا كونه موضوعا على ملكه ء وذلك (5) لا يقتضي 
الملكية » مع معارضة اليد (9) » ( وكذا ) ية.دم قول صاحب الغرفة 
لو تنازعا ( في سقفها ) الذي هو فوقهاء لاختصاص صاحيا بالانتفاع به 
كالجدار وأولى 00 2 

( ولو تنازصا في سقف البيت.) المتوسط بينها الحامل الغرفسة 
١‏ اشع" بينها ) » لاستوائها ني«الحتاجهاليه » والانتفاع به ء والقرعسة 
لكل أمر مكتبه . 

وبشكل بأن مورد الفرعة الل الذيلا-عتمل اشتراكه بين المتنازعين 
بل هر حق لأحدها معي ”.وكيا يس كذلك » لأنه كا يجرز كونه 
لأحدها يجوز كونه لها «ما » لاستواته)] فيه لأنه سقف لصاحب البيث» 
وأرض أصاحب الغرفة فكان كالمزء من كل منها . ولي الدروس قوكى 

. اي بالجدران‎ )١( 

(1) اي صاحب السفل والعائو . 

() اي صاحب الغرفة . 

(4) أي في جدرانالغرفة » مخلاف جدران البيت حيث يجري الاشكال فيه 

(5) اي بالجدار » ومرجع الضمير ( في كونه ) : ( الجدار ) ايضا . 

(5) أي وكون الجدار موضوعا على»لكه . 

(7) اي بيد صاحب العاى : 

(3) اي كون السقف الفوقاني من الغرفة صاحب 





قة اول . 








-م1- ( اللمعة الدمشقية ) ج14 
اشتراكها فيه مع حلفها » أو نكولما » وإلا )١(‏ اخقص: بالحالف ا ذكر 
من الوجه (9) , 

وقبل : يقضى به () لصاحب الغرفة » لأنما لا تتجقق بدوته » 
لكونه أرضهاء والبيت يتحقق بدون السقف وهما متصادقان (4) على أن هنا 
غرفة فلابد من تحققها » ولأن تصرفه فيه أغلب من تصرف الآخر . 
وليس بيعيد . 4 

وموضع الحلاف في السقف الذي يمكن إحدائه بعد بناء البيت (ه) 
أما ما لا يمكن كالأزج (5) الذي لا يعقل إحدائه (0) بعد بناء الجدار 
الأسفل , لاحتياجه إلى إخراج بعض الأجزاء عن سمت وجنه الجسدار 


قبل اتبائه ليكون املا لاقد (8)فيجصل به الترصيف (4) بين السقّف 


(1) اي وان لم محلف كلاهما ول يتكلا » بل حلف احدهما فقط . 
م وهو اسبتواؤهما في آكاتةآليه والانتضاع به . 
() اي بالسقاك وَآلرَأذبمْنَ القضّاء سنا( اندم ) . 


(4) اي متغقان . 
() كالسقوف التي تب بالاخشاب والحديد حيث يمكن بعد كال الجدران 
بناية السقوف علييا به المواد . 


فني هذه الصورة يمحتمل الاشتراك » وممتمل اختصاص احدهما به : 

(5) الأزّج وزان سبب جحعه آزاج أصله اءزاج مثل أسباب » فائقابت 
الهمزة الثاني ألفً فصار (كزاج ) والمراد به هنا : سقف مقوكس يُبنى بالآجر» 
والعامة تقول : المقادة . 

0 أي إحداث السقف . 

(8) اي الحل والشد . 

(5) وهو ضم يعض الحجارة الى يعض في البناء . 





اج ( كتاب الصلح ) وما 
والجدران فهو لصاحب السفل بيمينه » لدلالة ذلك على جزثيته منه . 

( الرابعة - إذا تنازع صاحب غترتف الخان » وصاجب بيوته (1) 
في المسلك ) . والمراد به (1) هنا مجموع الصحن بدليل قوله : ( حلف 
صاحب الغرف في قدر ما يسلكه » وحلف الآخر على الزائد ) » لأن 
النزاع لو وقع على مسلك في الجملة ء أو ممين لا يزيد عن القتدكر (8) 
لم يكن على الآخر حلف” , لعدم منازعته له (4) في الزائد . 

ووجه المم للأعلى بقدر المسلك كونه من ضرورة الانتضاع بالغرف 
وله عليه يد في حملة الصحن . وأما الزائد عنه (0) فاختصاص صاحب 
البيوت به أقوى © لأنه () دار لبيوته فيقدم فول كل منها فيا يظهر 
اختصاصه به . 

وفي الدروس رجح كون الملك بها [0) ؛ واختصاص الأسفل 
بالباني . وعليه جماعة ٠‏ لأن مََاحَجَدَإِطْلَ“تشاركه في التصرف فيه » 
وينفرد بالباقي فيكون قندرمالمسلاكبييتها .واجتمل_الإشتراك في العرصة (8) 
أبمسع ء لآن صاحب الأعلى لا يكلف آأرور على خط مستي (4) » 

, أي بيوت اللحان . والمراد بها الغرف السفلى‎ )١( 

() مرجع الضمير ( المسلك) . 

(9) اي قدر ما يسلكه . 

(4) اي لصاحب البيوت . ومرجع الضمير فين منازعته ( صاحب الغرف ) 

(0) اي عن المسلك . 

(5) أي الرائك > 

2 اي مشترك بينها . 

(4) أي الساحة : 

(9) اي خط يوصل باب الخان بالمري . 








نولت ( اللمعة الدمشقية ) ج: 
ولا منع من وضع شيء فيا » ولا من الجاوس قليلا فله بد على اللبميع 
في الجملة كالأسفل . 

ثم إن كان المرق في صدر (1) الصحن تشاركا في الممر اليه » 
أو اختص به الأعلى (1) ء وإن كان المرق في دهليزه خارجا © * 
لم بشارك الأسفل” (4) في شيء من الصحن ء إذ لا يد له (0) على شيم 
منبا » ولو كان المرق في ظهره (5) اخخص صاحب السفل بالصحن 
والدحلين إعم ٠‏ 

( و) لو تنازعما ( في الدرجة يلف اللوي ) » لاختصاصه 
بالتصرف فها بالسلوك وإن كانت موضوعدة في أرض صاحب السفل 
وكا يحم بها (0) للأعل هم سهان ( وفي الخزانة (0) تمتها بقرع ) 
بينها » لاستوائها فيا بتكونها متصلةإعلك الأسقل ء بل من جملة بيوته » 
وكونيها (4) هواء الك" الآعَاىَ رهق" الفرار فيقرع ٠‏ 

(1) اي في ذاخل الساحة مقا ذكره في ( الدروس ) . 

(1) بناء على ما ذكره هنا ( من اختصاص الممر بصاحب الغراف ) . 

5) اي عن الساحة , 

(4) بالتصب ء بناء على المفعوليسة . وفاعل لم يشارك : ( الاعلى ) اي 
1 يشارك صاحب” الاعلى صاحب” الاسفل . 

0 إي للاعى ومرجع الضمير في منها ( العرصة ) . 

(5) اي في ظهر اقان من الخارج ‏ 

(0) اي بالدرجة ومرجع الضمير ني تحلها : ( الدرجة) : والمقصود 
من نحلها : الارض التي بنيت الذرجة فوقها . 

(8) اي الزن وهو الفراغ الذي نحت الدرج . 

(4) بالجرعطفا على خول ياء الجارة : في (بكونم')ايويكونهاءفهود بل > 





اج ( كتاب الصلح ) دلولا 

ويشكل. بما مر" في السقف (1) » ويقوى استواؤهما فيا 00 
مع حلف كل لصاحبه ؛ وهو اختياره في الدروس » ولا عبرة بوضيع 
الأسفل آلاته تمتها . 

وبشكل أيضاً الحم في الدرجة مع اختلانه| في الحزانة » لأنه إذا 
فضي بالئزانة لا » أو حكيم” برا للأسفل بورجه (0) تكون () الدرجة 
كالسقف المتوسط بين الأعلى والأسفل ٠‏ لعين ما ذكر (ه) » خصوصا 
مع الحم با للأسفل وحده فينبغي حينئذ (5) أن يجري فينا اللدلاف 
السارى (1) ومرجتّحه (4) ء واو قضينا بااسقف الأعلى زال الإشكان 
هنا » وإنما يأني على مذهب المصنف روفي الدروس فإنه (8) لا يجامع 
- لكون الاعلى ذا حق . ا وأن الإؤل وهو قلق لابيكونم ٠:تصلة‏ بملك.الاسفل ) 
دلبل لكون الاسفل ذا حق , 

(1) من قول ( الشارج).: ( ويشكل بأن مورد القرعة امحل الذي لاعتدل 
اشتراكه بين المننازعين » بل هو ع لاحداد] مذبّه )7 

(1) اي في اللدزا 

ر*) اي بامارة » أو بقريئة + أو با 
الاعلى , 

(؛) الجملة جزاء لاشرط في قوله : ( اذا قضبي باثكزانة ) . 

(6) أي يجري في الدرجة كل ٠اجرى‏ في الستف من الأقوال والاحئالات 

2( أي خصوصا مع المخكم بالحزانة للاسفل وحده . 

00 الذي جرى في السقف . 

(8) بصيغة المفعول اي ما رجح هناك » كذلك برجح هنا . 

(4) أي مذهب المصئف حيث قرى في الدروس اشتراكها مع حلفها » 
أو نكوهها ء والا اختص بالخالف »وهنا حكم بالقرعة . 








ن الكم ؛ أو باقرار صاحب 





-14- ( اللمعة الدمشقية ) 
اختصاص العتلري با مطلقاً 0 . 

( اللسامسة - لو تنازع راكب الدابة » وقايض* لجامها ) فيا 
( حلف الراكب ) لقوة يده » وشدة تصرفه بالنسبة إلى القابض . 

وقبل : يستويان في الدعوى » لاشتراكها في اليد » وقوتها لامدخل له 
في الترجيح ؛ وهذا لم تؤثر في ثوب بيد أحدهما أكثره يا سبأني » 
وما مع الراكب من زيادة نوع التصرف لم يثبت شرعا كونه مرجحا » 
وتعريف المدعي والمنكر منطبق عليها . وهو تموي فيحلف كل منها لصاحبه 
إن لم يكن بينة » وأما اللجام نيقضى به لمن هو في يده » والسرج لراكيه 

( ولو تنازعا ثوبا في يد5(1) أحدهما أكثره فها سواء» لإشتراكها) 
في اليد ولا ترجبح لقونبا » والتمنركك هنا وإن اختلف كثرة وقلة لكنه 
من واد واحد » مخلاف_الركوب أوقيض اللجام , نعم لو كان أحدها 
بمسكا اله , والآخر لابسا فكتثالة الراكب والقابض » لزيادة تصرف 
اللابس على البد المشركة + 

( وكذا ) لو ننازعا ( في العبد وعليه ثياب لأحدههما ) ويدهما 
( عليه ) فلا برجح صاحب الثياب كا برجح الراكب بزيادة ذلك على يده 
إذ لا دخل للبس في الملك » مخلاف الركوب ء فإنه قد ايليسها (5) بغير 
إذن مالكها » أو بقوله » أو بالعارية » ولا برد مثله في الركوب » لآن 


ع 





(1) بل في بعض الصور وهوصورة خخروج القرعة باسمه ؛ اونكول السفلي 
وحلف العلوي . 

(؟) الجار والمجرور خبر مقدم للمبتدا وهو ( اكثره ) : اي اكثره في يد 
احدهما . 

(5) أي الثياب ,. 





ج11 ( كتاب الصلح ) لعولردت 
الراكب ذو يد مخلاف الغبد فإن اليد للمدعي » لا له )1١(‏ . ويتفرع عليه 
ما لو كان لأحدههما علبه (؟) يد ه وللآخر ثاب خاصة فالعيرة بصاحب 
اليد . 

( ويرجح صاحب الحمل () في دعوى البهيمة الحاملة ) وإن كان 
للآخر علها يد أيضا بقبض زمام » وتحوه (4) , لدلالة الجيمل على كال 
استيلاء مالكه علا فيرجح . وفي الدروس سوى بين الراكب ٠‏ ولابس 
الثوب ٠‏ وذي الحسمل في الحكم . وهو حسن » ( و ) كذا برجح 
( صاحب البيت في ) دعوى ( الغرفة ) الكائنة ( عليه وإن كان يابهسا 
مفتوحا ) إلى المدعي الآخر ٠‏ لأنها موضوعة في ملكه وهو هواء بينه » 
ومجرد فتح الباب إلى الغير لا يفيدا البلذاا+ 

هنا إذا لم يكن من اليه الباب مُتصرفا فها يسكتى وغيرها» 
وإلا قدم » لأن بده علما بالذات“>لاقتضّناء التصرف له ؛ ويد مالك 
الهواء بالتبعية » والذائية أفوى “مع ايعوال, النساوي #/لثبوت اليد من اوانيين 
في اللبملة » وعدم تأثير قوة اليد . 

( السادسة ‏ لو تداعيا جدارا غير متصل بيناء أحدهما » أومتصلا 
بينائها ) .ها إتصال ترصيف (0) » وهو تداخل الأحجار ونحوها 
على وجه يبعد كونه محدّئا بعد وضع الحائط المتصل به ( فان حلفا 6 
أو نكلا فهو لما » وإلا ) فإن حلف أحدهما ء ونكل الآخر ( فهر 

. أي لا للعيد » فإن العبد لا يد له اصلا‎ )١( 

(1) اي على العبد . 

() الجسمل بالكسير : المحمول . 

(4) كسوق الداية من خلفها مثلا . 

(ه) وهو الشد والحل . 





كؤلا- ( اللمعة الدمشقية ) ج41 
حالف » ولو اتصل بأحدهما ) خاصة ( حلف ) وقلضي” له به . 

ومثله ما ثوكان لأحدهما عليه )١(‏ قبة (9) » أو غرفة » أوسترة () 
لصيرورته مجميع ذاك ذا يد فعليه المين مع فقد البينة + 

ر وكذا لو كان ) لأحدهما خاصة (عليه جذع) فإنه يمقضى له به 
بيمينه ء أولما فلها » ولو اتصل بأحدهما وكان للآخر عليه جلع تساويا 
على الأقرى , وكذا لو كان لأحدهما واحدة من المرجحات » ومع الآثمر 
الباقية » إذ لا أثر الزيادة اليد كا سلف ( أما اللحوارج ) من أحد الجانبين 
أد منهها من نقش » أو وتد » أو رف ونحوها ( والروازن ) كالطاقات 
( فلا ترجيح بها ) » لإمكان .إجدائها من جهة واضعها من غير شعور 
الآخر ( إلا معاقد القمطث بِالكتْر”وهو الحبل الذي يدد به الخص (4) 
وبالغم جمع قاط ولي شداد الَّقِصّ من ليف وخحُوص وغيرها فإنه 
يقغبى بها فبرجح من اله -مَعآقت“القمط لو تنازعا ( في الحص ) بالهم 
وهو البيت الذي يعمل منَ'القتصيتب» ومو على المشهور ببن الأصماب 
ومنهم من جمل حك الحص كالجدار بين الملكين . وهو الموافق للأصل . 


() اي على الخائط. 

(1) بالضم هو البييت من الشتعر . 

© بالفم .7 

() بالضم والتشديد : البيت من القتصُب وجمه اخصاص ومنه الحديث 
( الخص لمن اليه القمط ) : اي شد الخبل . 
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كتاب الثم و1 


الشركة بفتح الشين فكسر الراء » وحكي فيا كسر الشين فسكون 
الراء ( وسبها قد يكون إرثاً ) لعين . أو منفعة » أو حق بأن برثا مالا 
أو منفعة دار استأجرها مورتهم » أو حق شفعة , وخيار ؛ ( وعقدا ()) 
بأن. يشتريا داد؟ بعقد واحد » أو يشتري كل واحد منها جزء مشاعا منها 
ولو على التعاقب » أو يستأجراها » أو يشتريا عخيار لما » ( وحبازة ()) 
لبعض المباحاث ( دفعة ) بأن يشثركا ”في نصب حبسائة » ورمي سهم 
مثبت فبشتركا في ملك الصييذ » ولو خبازاكل واححد شيا من البباح 
منفرداً عن صاحبه اختص كلسعاحازه<إن-لم يكن عمل كل واحد ينية 
الوكالمة عن صاحبه في" تملك “نصف مسا بحوزه » وإلا اشتركا أيضا 
على الأقوى » فالحبازة قد تُوتجب الاشتراك مع التعاقفب وقد لا توجي-ه 
في الدفعة » ( ومزجا ) لأحد مالبها بالآخخر يحيث ( لا بتتميز ) كل 
منها عن الآخر بأن يكوئا متفقين جنساً ووصفا ؛ فلو امتزجا بحيث يمكن 
القييز وإن عسر كالحنطة بالشعير » أو الحمراء من الحنطة بغيرها» 
أو الكبيرة الحب بالصغيرة ع ونحو ذلك فلا اشتراك . ولا 'فرق هنا بين 
وقوعه اختياراً » أو اتفاقاً . 

( والشتركة قد تكون عبنآ ) أي في عين كا لو اتفق الاشتراك 

(1) هو اختلاط النصيبين فصاعدبا يحيث لا يتميز الواحد عن الآخر : 

(1) عطف على ( ارثا) : اي وسبيها قد يكون عقدا . 

() عطف على ( ارثا ) : أي وسبيها قد تكون الحيازة . 











30-5 ( اللمعة الدمشقية ) ج1 


بأحد الوجوه السابقة )١(‏ في شيء من أعيان الأموال » ( ومتفمة ) 

كالإشتراك في منفعة دار استأجراها . أو عبد » أوصي” لها بخنديته 3 
( وحقا) كشفعة » وخبارء ورهن رهذه الثلاثة (1) تجري في الأولين © 
وأما الأخيران (؛) فلا يتحققان إلا في العين » ويمكن فرض الامتزاج 
في النفعة بأن يستأجركل منها دراهم للتزين بها » حيث نجوزه (0) متميزة 
ثم امنزجت بحيث لا تتميز . 

( والعتبر ) من الشركة شرعا عندنا ( شركة العنان ) يكسر العين 

رهى شركة الأموال » نسيت إلى العنان وهو سير اللجام الذي يمسك به 
الدابة » لاستواء الشريكين في .ولاية الفسخ ؛ والتصرف ‏ واستحقاق الريح 
على قدر رأس المال كاستولاء طرق الميان » أو تساوي الفارصين فيه إذا 
تساويا في السبر » أو لأن كل واحد) مها منع الآخر من التصرف حيث 
بشاء كا عنع العنان الدابَة أوتلآن”الآخذ بعنانها يحبس إحدى يديه عليه 
ويطلق الأخرى كالشرك عمبين/ندوين_التضرف في المشئرك مع إنطلاق 
يده في سائر ماله , 

وقيل : من عن" إذا ظهر » الهو لل من الشريكين لصاحبه 
أو لأنا أظهر أنواع الشركة . وقيل : من العائة وهي الممارضة » لممارضة 
كل منها با أخرجه الآخر , 

( لا شركة الأعمال ) بأن يتعاقدا على أن يعمل كل منها بنفسه » 

)١(‏ كالارث ء أو الحيا: اللخلط » او العقد 

(1) وهي الشفعة » والحيار » والرهن . 

(0) وهما: الارث » والعقد : أي تكون هذه مسببة من الارث والعقد ‏ 














ج؛ ( كتاب الشركة )» -4ؤلا- 
ويشتركا في الحاصل © سراء اتفق عملها قدراً ونوعا أم اختاف فيها 
أم ني أحدهما » وسواء عملا في مال مملوك أم في تحصيل مباح » لأن كل 
واحد منها متميز ببدنه وعمله فيختص بفوائده ع أ لو اشتركا في مالبن 
وهما متميزان . 

( ولا ) شركة ( المفاوضة ) وهي أن يشترك شخصان فصاعد؟ 
بعقد لفظي على أن يكون بينهها ما يكتسبان » وبربحان » ويلنزمان منغترم 
ويحصل لما من عم ٠‏ فلتزم كل منها للآخر مثل ما بلتزمه من أرش 
جناية » وضمان غصب » وقيمة متلف ٠‏ وغرامة ضمان وكفالة » ويقاسمه 
فيا يحصل له من ميراث » أو يجده من ركاز )١(‏ ع ولقطة ٠‏ ويكشبه 
في تجارة » ونحو ذلك . 

ولا يستثنيان من ذلك إلا قوت الوم 4 وثياب البدن » وجارية 
يتسرى (1) بهاء فان الآخر لابكاكفجا>وكذا يستثني في هذه الشركة 
من الغرم : الجنابة على أنخيرت. وبذك.الجلع ع والداق إذا لزم أحدهها . 

( و )لا شركة ( الوجوه ) وهي أن يشترك اثنان وجبان لا مال 
ما بعقد لفظي يبتاعا (*) في الذمة على أن ما بيناعه كل منها يكون بينها 
فيبيعمان ويؤديان الأثمان » وما فضل فهو بينها » أو أن ببماع وجيسه 
في الذمة ويفوض ببعه إلى امل (4) على أن يكون السريح بينها * 
أو أن يشترك وجيه لا مال له » وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه 
والمال من الخامل ٠‏ ويكون امال في يده لا يُسلّمه إلى الوجيه » والريج 





(1) هو امعد 
(1) أي يتمتع بها تمتعا جشسيتا . 
© اي يشتريا . 


(4) اي الجهول غير المشهور - 





5000 ( اللمعة الدمشقية ) ج14 
بينها ء أو أن ببيع الوجبه مال السامل بزيادة رخ ليكون بعضه له » 
وهذه الثلاثة بمعانها عندنا باطلة , 

( و ) المشتركان شركة العنان ( بتساويان في السرب والحسران 
مع نساوي المالين » ولو اخظفا ) في مقدار المال ( اخطف الربح ) محسبه 

والضابط أن الرخ يينهها على نسبة المال منساوياً ومتفاوتا ٠ )١(‏ فلو 
عبر به ) لكان أخصر وأدل على المقصود (5) » إذ (4) لا يلزم 

(1) اي ان كان المال بين الشريكين متساويا كان الربح ببنها متساويا . 

وان كان المال بينها متفاونا كان الريح ابضاً بينها متغاوتا . 

(5) أي بقول الشارح : (:والضابط أن الريح بينها على نسبة المال متساويا 
ومتغاونا ) . 

() وهر النساوي والنغاوت أي رع . 

(4) تعليل من الشارّح “فيكون“تبارة المصنف غير واف بالمقصود 
وأن الصنف لو الى بَمباوَةالكارتع, :رو والضايئ أن الريح بينهها على نسبة امال 
متساويا ومتفاونا ) كان اخخصر وادل»يبيان أن قولالمصئف : ( ولو اختلفا اختلف 
الج ) لا يدل على أن اختلاف الربح كان حسب اختلاف امال » بل يدل على جرد 
الاخعتلاف . فثلا اذا كان لاحدهما خمسون ديناراء وللآخر ماثة ديار لكنها 
اشترطا على أن يكون لصاحب اللحمسين ( اربعون بالمالة ) من الريج . 

ولصاحب المائة ( ستون باماثة ) فإانسية الربحين نسبة اللشُمسّين الى ثلائنة 





الغاس . 
ولكن نسبة المالين نسية الثلث الىالثلثين فلم يكن اختلاف الربين على حسب 
اختلاف المالين » ولاعلى تلك النسية . 


فعبارة المصنف رحه الله تشمل هذا الفرض مع أنه غير مقصود . 
فالحاص لأنكلمة اوتدلبالوضع علىملازمة الجزاء للشرط : اي اخخدلاف” 





ج14 ( كتاب الشركة ) 52 
من إختلاف الربح مع اختلاف المالين كونه )1١(‏ على النسبة » ( ولو شرطا 
غيرهما ) أي غير التساوي ني الرح على تقدبر نساوي المالين بأن شرطنا 
فيه )١(‏ تفاونا حيكئذ ) » أو غير اختلاف استحقاتها أي الرجخ 
مع اختلاف الالين كية ( فالأظهر البطلان ) أي بطلان الشرط » ويتبعه 
بطلان الشركة بمعنى الإذن ني التصرف ء فإن عملا كذلك (4) فالريج 
تابع ليال وإن خالف الشرط ٠‏ ويكرن لكل منها أجرة عمله بعد وضع 
ما قابل عمله في ماله . 

ووجه البطلان بهذا الشرط أن الزيادة الحاصلة في الريخ لأحدهما 
لبس في «قابلها عوض ء ولا وقع__اشتراطها (0) في عقد ممارضة لتلفم 
إلى أحد العوضين » ولا اقنضى لكها عمد هبة ٠‏ والأسباب المثمرة للذلك 
معدودة » وليس هذا أحداها فيبطل الخترط| ويتبعه العقد المتضمن للإذن 
في التصرف ء لعدم تراضيه|“إلأتكانتذلك"التدير ( وم يحصل 00 , 
ويفغي نتقيبده (8) بعدم زئادة سمل يمن رشرطتة له الزيادة » 


-الر ملازم لاخختلاف الشريكين في مقدار المال مع أن هذه الملازمة غير ثابثة . 
() اي الرج . 
() اي في الرجخ . 
م أي ححين تساوى الخالين . 
(4) اي مع بطلان الشركة وبطلان الاذن في التصرف , 
(ه) اي الزيادة » ونائب الفاعل في ( ولتضم ) الزيادة . 
(5) وهر الشرط الفاسد . 
(0) اي التراضي . 
(4) اي البطلان . 





5-0-5 ( اللمعة الدمشقية) ج14 
وإلا «) المه الجواز . 

وقبل : يحرز مطلفآ (؟) لعموم الأمر باأوفاء بالعقود ء والمؤمئون 
عند شروطهم » وأصالة الإباحة » وبناء الشركة على الإرفاق » ومنه (5) 
موضع التزاع . 

( وليس لأحد الشركاء التصرف ) في المال المشترك ( إلا بإذن 
الجميع ) لقبح التصرف في مال الغبر بغير إذنه عقلا وشرعا » ( ويقتصر 
من التصرف على الأذون ) على تقدير حصول الإذن ( فإن تمسدى ) 
الأذون ( ضمن ) . 

واعلم أن الشركة يا تطلق..على اجئاع حقوق الخلاك في امال الواحد 
على أحسد الوجوه السابقة.(4) © “كتذزلك نطلق على العقد المثمر جواز 
تصرف الاك في المال المشئرك » ولهذا المعنى اندرجت الشركة في قسم 
العقود » وقبلت الك بالمتَةوالفتاة*لا بالدنى الأول (0) . والمصئف 
رحمه الله أشار إك الى #الأزلدبعا افتٌ) به من الأقسام (0) ء 
وإلى الثاني 0 بالاذن البحوث عنه هنا ء ( ولكل ) من الشركاء 
( المطالبة بالقسمة عرضاً ) بالسكون وهو ما عدا النقدين ( كان امال » 
أو نقداً . والشريك أمين ) على ما نحت يده من امال 





(1) أي وان شرطت له الزيادة في العمل , 

(1) سواء كانت زيادة في العمل ام لا.. 

(”) اي ومن الارفاق . 

(؛) وهي الارث والعقد والحيازة والمزج . 

() وهو اجتاع حقوق الملاك في المال الواحد . 

(5) بقوله : وسبببها قد يككون ارثا وعقدا ومزجا وحيازة . 
(0) وهو العقد المثمر جواز نصرف املاك في امال المشثرك . 





جع ( كتاب الشركة ) ---5 
المشترك المأذون له ني وضع بده عليه ( لا يضمن إلا بتعد ) وهو فعل 
ما لا يجوز فمله في امال ٠‏ ( أو تفريط ) وهو التقصير في حفظه » 
وما يتم به صلاحه ( ويقبل بيده في التلف ) ل ادعاه بتغريط وغيره 
( وإن كان السبب ظاهراً ) كالحرق , والغترق . وإنما خصه لإمكان 
إقامة البيئة عليه » فربما احتمل عدم قبول قوله فيه كا ذهب اليه بعض 
العامة ع أما دعوى تلفه بأمر خني كالسرق فقبول إجاعا , 

( ويكره «شاركة الذمي وإبضاعه ) وهو أن يدفع اليه مالا يتجر 
فيمه والرخ لصاحب المال خاصة )١(‏ » ( وإبداعه ) لقول الصسادق 
عليه السلام : ٠‏ لا ينبغي للرجل للب ان يشارك الذمي » ولا يمبضعله 
بضاعة » ولا يُودعه ودبعة ء ولا" يصافية»المردة 0) 2 . 

( ولو باع الشريكان سللعة صفق ) وقبض أحدها من ثمنها 
شيئا شاركه الآخر ) فيه على الْشَهَوَن رب أخبار (5) كثيرة » ولأن 
كل جزء من القن مشترله ته + فكل) مار ححصل ينه (5) بينها كذلك (0) 

وقبل : لا يشارك () مجراز أن يبرىء () الغريم (8) من حقه, 

(1) وللذمي الاجرة خاصة ء لا أن عله يذعب مسُّدى . 

(0) الوسائل كتاب الشركة باب ؟ الحديث 7 . 

() الوسائل كتاب الشركة باب ١‏ . 

() اي من القن . 

(ه) اي مشترك بينها ٠‏ 

(5) اي لا يشاركه الآخر لو قبض الاول من الأن شيثا . 

0 اي الشريك الآخر . 

(4) هو المشتري للسلعة المشتركة . 

وامعنى : أنه لو باع الشريكان سلعة فلكل من الشريكين الحق في ثمنها . - 








4ت ( اللمعة الدمشقية ) ج11 
ويصالحه عليه من غير أن يتسري )١(‏ إلى الآخر » فكذا الاستبفاء 60" 
ولأن (5) متعلق الشركة هو العين وقد ذهبت » والعرض أمر كلي لابنعين 
إلا بقبض المالك » أو وكيله » ولم يتحقق هنا بالنسبة إلى الآخر » لأنه 
إنما قيضه لنفسه (4) , 

وعلى المشهرر (0) لا يتعين على الشريك غير الفابض مشاركد: » 
بل يتخير (5) بينها (00 » وبين مطالبة الغريم (8) يحقه ويكون ققدار 
-صة الشريك (4) في يد القابض كقبض الفضولي إن أجازه )٠١(‏ * 
- فاذا قبض احد الشريكين شيئاً من الثن لا يشاركه الآخر فيه على هذا القول » 
لدواز ابراء الشريك الآنعر للغريمةبالبدي هو المشتري ‏ عن حقه ء او المصالحة 
على حقه , 

(1) مجرداء لا مز يد علصيغة الوم , والممنى أنابراء الشريك غير ملازم 
لسريائه الى الشريلث الآخخر ». 

0 اي لر استوق آسَداالشَرَيكينَ شينام الذن لا يسري الى الآخر بناء 
عل هذا القول . 

(0) ديل ثان لعددم مشاركة الآخر لما قبضه الشريك الاول من الثن , 

(4) بناء على هذا الفرض أنه قبضه لنفسه » لاعلى وجه الاشتراك . 

(ه) وهو مشاركة الشربك الآخر للشريك الاول . 

(0) اي الشريك الذي لم يقرض ٠‏ 

() اي بين المشاركة . 

() وهو المشتري . 

)4 أي الشربك الآخر الذي لم يقبض . 

)٠١(‏ مرجع الفسمير ( القابض ) . والفاعل في ( اجاز ) : الشريك الآخخر 
الذي ل يقيض , 





جع ( كتاب الشركة ) - 


ملكه )١(‏ ويتبعه (؟) القاء » وإن رده (5) ملكه العابض ء ويكون ()) مضمونا 
عليه عل التقديرين (5) . ولو أراد (5) الاختصاص بالمقبوض بغير إشكال 7 
فريع حقه المديون (8) على وجه يسلم من الربا بكمن (4) معين فبختصصيه 
وأولى مثه )1١(‏ الصلح عليه » أو يُبرئه من حقه ويستوهب عوضه » 
أو يمل به )1١(‏ على المديون » أو يضمنه (11) له ضامن . 


(1) مرجع الضمير : (قدر حصت) . والفاعل في ستكه:( الشريك الآخعر 
الذي لم يقبض ) . 

)١(‏ ٠رجع‏ الضمير ( قدر حصيتة) أي وابنيع الغاء قسدر حصة الشريك 
الآخر في املك . 

() مرجع الفمير ( ابض والفاءلةفي(رده ) الشريك الآخحر الذي 
م يقبض , 

() اي الال . 

ره) وها : الرد والاجازة . 

(5) وهو الشريك القابض . 

00 اي من دون ضمان . 

( وهو المشتري , ٠‏ 

(9) لجار والمجرور متعلق ب ( فلييع ) اي فليبع بثمن معين . 

)٠١(‏ اي من البيع بأن يصالم القابض حقه من المشتري بشييء آخر 

(11) اي بحفته معني أنالقايض بحيل شخصا آخر على المديون 2 

(11) اتي حقه . ومرجع الضمير في (له) : الشريك القابض فا معنى أن" 
شخسا ثالئاً يضمن عن المديون حق الشريك القابض . 











6 ( اللمعة الدمشقية ) ج1 


وموضع الخلاف (0) مع حلول الحقين (؟) فلو كان أحدهما () 
موجلا لم يشارك (4) فيا قبضه الآخر (ه) تبل حلول الأجل ؛ واحترز 
بيعها حصفقة جما أو باع كل واحد نصيبه بعقد وإن كان (5) لواحد » 
كا لا فرق في الصتفتقنة بين كون المشتري واحداً » ومتعدداً , لأن الموجب 
الشركة هو العقد للواحد على امال المشترك » في حم الصتفقتة ما (/0© 
اتحد سبب شركته كالمبراث ٠‏ والإنلاف » والاقتراض من المشترك . 

. اي الاخعلاف في المشاركة وعدمها‎ )١( 

(1) أي حن للشريكين بأن باعا نقدين فقبض احدهما مقدار حصته من الآن 
ولم يقبض الآخر فهنا يمري الخلاف المتقدم في انه هل أنه يشاركه الآخر” الي 
لبيقيض ام لا 

0 اي احد الحقين . 

(1) اي صاحب تأجل 

(0) وهو صاحب التجيل / 

(0 اي ابيع . 

(/) اي في حك البيع يصفقة واحدة كل أمرأوجب شركة شخصين في مال 
واحد عند ثالث + فتقاضا بعضه أحد”هما فإن الآخر يشاركه فيا قبض . وذلك 
كالامثلة الثالية : - 

الاول - ولدان ورثا أباهما ديناً على زيد » فإن” احدهما لو قبضض منه شين 
فالآخر شريكه في ذلك . 

الشناني- لو انلف زيد مالا" مشتركدا بين شخصين » فها شريكدان فيا 
لقالث .لو افترضص زيد من المال للشترك بن شخصين فها شريكان فها 
يقبضاله منه . 





ج1 ( كتاب الشركة ) لاس 

( ولو ادعى المشتري من المشتركين (1) ) المأذونين ( شراء شيء 
أنفسه ٠‏ أونها حلف ) وقُبل بيمينه » لأن مرجع ذلك (1) إلى قصده 
وهو أعلم به . والاشتراك لا يعين التصرف بدون القصد 69 ء وأا لزمه 
الحلف (4) مع أن القصد من الأمور الباطنة التي لا تعلم إلا من قبله (ه) 
لإمكان )١(‏ الاطلاع عليه بإقراره . 


لاا سسب 

(1) اي المشتري الذي هواحدالمشتركين , فالججار امور حال من المشثري 

. اي تعيين أنه شراه لنفسه » اوها‎ )1١( 

() دقع وه ححاضله : 

أن الاشتراك بين تصرف الشريكين في كون معاملاتهه| تكون مشتركة 
دائماً . 

ودفعه : أن الاشتراك بمجرده لا يقنضي ذلك ٠‏ بل لكل واحد منها قصد 
الاشتراك فيا يتماملاته . او قصد الاتفراد . 

(4) أي لماذا لزم عليه الحلف . 

(5) أي من قبل القاصد الذي هو المشئري هنا . 

(5) تعليل لثزوم الحلف على المشتري المدعي . 











كتاب المضا ري 2 


(وهي أن يدفع مالا إلى غبره لَِعّْل فيه بحصة معينة من ربحه) 
مأخوذة” من الضرب في الأرض » لأن العامل يضرب فبها للسعي عل التجارة 
وابتغاء الخ بطلب صاحب المال » فكأن الضرب مسبب عنها 9) ١‏ 
فتحققت الفاعلة لذلك ء أو من ضرب كل منها في الربخ بسهم ‏ أو ما نب 
من الضرب بالمال وتقليبه . 

وأهل الحجاز يسموم! قراض لان آلقبر'ض وهو القطع » كأن صاحب 
امال اقتطع منه (0) قبطعة ومسللمها إلى الَْابل)/ أو اقنطع له قطعة من الريع 
في مقابلة عمله » أو من المقارضةتوهي.المنتاواة » ومنه : « قارض الئاس 
ما فارضوك فإن ت ركهم لم تيتركوك (؛) 2 .. 

ووجه التساوي هنا أن امال من َهَة » والعمل من أخرى ٠‏ والري 
في مقابله| فقد تساوبا في قوام العقدء أو أصل استحقاق الرخ وإن اختلفا 
في كيته . 





)١(‏ المضارية : مصدرباب المفاعلة » وهيتقع من الجانبين كا محققه الشارح 
رجه الله . 

(؟) أي عن العامل وصاحب الال » ذاك بالسعي » وهذا بالطلب , 

5 اي من امال . 

(؟) اي ساوهم في الامورمادامو! ساووك فيهاء اي تساومعهم فيحركاتهم 
وسكناتهم » وعاداتهم » فان تركت عادائهم واعتزلهم فإن الناس لا يتركونك 
وشأنك . 


لاس ( اللمعة الدمشقية )» اج 


(وهي جائزة من الطرفين) سواء نض المال (1) أم كان به عروض 
يجوز لكل منها فسخها » ومن لرازم جرازها متهها (5) وقوع العقد بكل 
لفظ يدل عليه ., 

وني اشتراط وقوع قبوله لفظياً » أو جوازه بالفعل أيضا قولان ؟ 
لا مخلو ثانيها من قوة . 

( ولا يصح اشتراط اللزوم » أو الأجل فيا (© ) بعنى أنه 
لا يجب الوفاء بالشرط ‏ ولا تصير لازمة بذلك (4) » ولا في الأجل(ه) 
بل يجوز فسخها (1) فيه عملا بالأصل 010 ء ( ولكن ) اشتراط الأجل 
( يشمر المنع من التصرف بعد:الأجل إلا بإذن ججديد ) » لأن التصرف 
تابع للإذن ولا إذن بعده“(4) 6 :وكسيذا لو أجل (4) بعض التصرفات 


() اي ضار تقدك؛ 

(1) اي من طرفيها . 

© أي في المضاربة . 

(4) اي بالشرط : 

(ه) اي ولا يجب الوفاء بالاجل . 

(1) اي فسخ المضارية . ومرجع الفضمير في فيه ( الاجل ) . 

00 وهو الاصل العدمي . 

() اي بعد تمام الاجل . 

(4) أي أجمّلالمالك بأن قال للعامل: أمسك عنالبيع أو الشراء تي الوقت 
الفلاني , أو يع أو أشتر الى شهر واحد مثلا » فإنه لا يجوز لبابع ولا للمشتري 
تعدي تلك المدة الموقتة . 





اج ( كتاب المضارية )) م - 
كالبيع » أو الشراء خاصة » أو نوعا خخاصا (1) . 

ويفهم من تشريكه (5) بين اشتراط اللزوم والأجل + تساويها 
في الصحة » وعدم لزوم الشرط . 

والمشهور أن اشتراط الثروم مبطل » لأنه مناف لمقتضى العقد (07 
فإذا فسد الشرط تبعه العقد » بخلاف شرط الأجل » فإن مرجعه إلى تقيبد 
التصرف بوقت خاص وهو غير مناف (4) + ويمكن أن بريد الصئف 
ذلك (ه) وإما شرك ينها في عدم صمصة الشرط مطلتاً (5) وإن افترقا 
في أمر آخر 00 . 

( ويقتصر العامل من التصرف .على ما أذن المالك له ) من نوع 
التجارة » ومكائها » وزمانم! » وم" شترتهرمنه » وببيع عليه » وغير ذلك 
ذإن خالف ما عين له ضمن إلال . اكن كو ريح كان بينها بمقتضى الشرط 


(1) من أنواع الببوع » أو أنوَااع اسيل بأن قاليالمالك للعامل : بع مراحة 
الى وقت كذا » أو اشثر الحنطة الى وقت كذا » 

(؟) إي من تشريك المصنف حيث قال : ( ولا يصح اشتراط اللمزوم 
أو الاجل فيا ) فجمعها في الحم . 

5) الذي هو الجواز . 

(4) أقتضى العقد , 

(0) اي البطلان ني شرط اللزوم » وعدم اللزوم في شرط الاجل : 

(3) سواء في شرط الازوم ؛ وني شرط الاجل . 

(/) وهو بطلان العقد في شرط الاروم » وعدم بطلانه في شرط الاجل , 

والخلاصة أن شرط التروم وشرط الاجل كلبها مشتركان في البطلان . 
وأما الابطال فيختص بالاول » دون الثاني . 





-114- ( اللمعة الدمشقية ) اج 
للأخبار )١(‏ الصحيحة ٠‏ ولولاها () لكان النصرف باطلا ٠)‏ أوموقوفا 
على .الإجازة . 

( ولو أطلق ) له الإذن ( تصرف بالاسترباح (4) ) في كل 
ما يظن (0) فيه حصول الربح من غير أن يتقيد بنوع ؛ أو زمان »* 
أو مكان » ويتولى أيضآ بالإطلاق ما يتولاه امالك في التجارة بنفسه 
من عرض القاش على المشئري ء ونشره » وطيلّه » وإحرازه ٠‏ وبيعه » 
وقبض ثمنه » ولا أجرة له على مثل ذلك » حملا للإطلاق على المتعارف » 
وله الاستئجار على ما جرت العادة به كالدلالة » ووزن الأمتعة الثقيلة التي 
لم تمر عادته عباشرة مثلها . 

( وينفق في السفر كال أَمَينَةرمن أصل المال ) والراد بالنفقة 
ما يحتاج فيه (5) اليه من مأ اكول .|ومبوس » وءشروبٍ وم ركوب » 
وآلات ذلك ٠‏ واجرة التكن وغوه ؛ وبراعي فها () ما يليق به 
عادة مقتصداً , فإ أسْرَفَ خسب عليه وإن قثر لم يحسب له . وإذا 





(1) الوسائل كتاب المضاربة احاديث الباب ١‏ . 

زن34 اي الأخبار الصحيحة المشار ليها في المامش رقم ١‏ . 

0 وم يكن الرح للعامل » بل كان مختصا لإألك . 

(4) أي مقتصرا على البيع المرايجي فقط . 

(0) من انواع السلع . 

(0) اي في السفر . ومرجع الضمير في اليه (مسا) الموصولة الفسرة 
ب (من ) البيالية , 

فالمدنى أن كل ما يحتاجه العامل في السفر من الملبوس وام أكول والم ركوب 
والمشروب يخرج من اصل المال . 

) اي في المذكورات . 





ج11 ( كتاب المضارية ) هكد 
عاد من السفر فا بي من أعيانها ولو من الزاد يجب رده إلى التجارة » 
ا إلى أن يسافر إن كان (1) ممن يعود اليه قبل قساده 00 . 

ولو شرط عدمها لزم 5) » ولو أذن له بعده (8) فهو تبررع 
محض (0)» ولو شرطها فهو تأكيد (0) . ويشترط حينقل (/) تعيينها (8) 
لثلا ينجهل الشرط ؛ مخلاف ما ثبت بأصل الشرع (4) » ولا يعدر 
في ثبوتها )٠١(‏ حصول ري » بل ينفق ولو من الأصل إن لم برخ * 
وإلا كانت منه (01) . 

ومؤنة المرض في السفر على العامل » وكذا (11) سفر لم يؤذآن فيه 
وإن استحق الحصة (17) والمراد بالبيفر.: العرني ‏ لا الشرعي وهو ما اشتمل 

(1) أي كان العامل من العيال الذين يَعدَنِ الى السفر ثانهاً . 

(؟) أي الزاد . 

(5) اي ولو شرط لمث على الْعآمّل عدم الانفاق في السفر لزم الشرط : 

(4) اي بعد شرط هدم الانفاق'ي الدفر” 

() وفائدته جواز رجوع المالك عن اجازته . 

(5) لأن اطلاق العقد بئفسه يقتضي جواز الانفاق في السفر فلو شرط 
الانفاق تأكد حينيط : 

(0) اي حبن اشتراط الالفاق في السفر > 

(8) اي تعيين التفقة : 

(ة) لا بالاشتراط كا فيا نحن فيه . 

. اي الثفقة في السفر‎ )1١( 

زنلف أي وان ريخ كانت التفقة من الريح . 

(1) اي وكذا نفقة السفر الذي لم يأذن المالك العامل » فعلى العامل . 

015 اي الخصة من الريج . 





لقلا ( الثممة الدمشقية )) اج 
على المسافة (1) مطيتفق بوإن كان قصيرا أو أتم الصلاة (1) إلا أن يمخرج 
عن إسم المسافر (6) ء أو بزيد (6) هما تحتاج التجارة اليه فينفق من ماله 
إلى أن .يصدق الوصف (0) . 

واحترز بككال النفقة (5) عن القدر الزائد عن تفقة الحضر » ققد 
قبل : إنه لا ينفق فيه سوله (/) ح ولبه بأصل امال على أنه لا يشترط 
حصول ريج كا مر . 

( وليشئر نقدا بنقد البلد » بثمن الثل فا دون ) فلو اشترى نسيثة 
أو بغير نقد البلدء أو بأزيد من ثمن المثل كان فضوليا » فإن أجازه الماك 
صح ؛ وإلا بطل » للا في التيبيثة. (م) من احيال الفضرر بتلف رأس الال 
فينى عهدة الثن متلقثة اكاك ٠‏ وقد لا يقدر عليه () » 





(1) اي قطع الطريئق > 

(1) كا اذاكان كثير السفر ء أو سفره صفر معصية : 

() بأن كانت المساقة قصيرة جداً . 

(4) بأن سافر اكثر من المحاجة التجارية . 

(ه) وهو السفر التجاري . 

(5) اي في قول المصنف : ( وينفق في السفر كال نفقته من اصل المال ) ٠‏ 

() اي سوى الزائد ومرجع الضمير أي ( فيه ) الى ( السفر ) . 

فالمعنى : أن العامل لو كان في الحضر يصرف على نفسه يوميا خمسة دراهم 
في السفر النجاري ان احناج الى سبعة دراهم فالزائد محتسب عليه . 

(8) أي في اشتراء العامل صلعة نسيكة . 

إل4ا اي لا يقدر امالك على الحروج عن عهدة الثن . 





ج14 ( كتاب المضارية ) 35 
أو لا يكون له )١(‏ غرض في غير ما دع (7) وحملا” في الأخيرين 
غلى المتعارف (5) . وما فيه الغبطة كالوكيل (4) . 

( وليسع كذلك ) بنقد البند نقداً ( بشمن المثل فا فوته ) 
لما ني النسيثة من التغرير بمال المالك وحملا الإطلاق على المتعمارف وهو 
نقد البلد كالوكالة . 

وقبل : يجوز بغيره (0) » وبالعرض (5) »م كونه (/) مظنة للريج 
لأن الغرض الأقصى منها ذلك (8) » مخلاف الركالة .. وفبه قوة 

ولو أذن المالك في شيء من ذلك (4) خصوصا ء أو عموما 
كتصرف برأيك » أو كيف شت )1١(‏ جاز بالعرض قطما » أما النقيد 


. أي للالك‎ )١( 

(1) عن رأس الال . 

() اي ولحمل الاخيرين” ون :القراء تقد البلد » والشراء بثمن المثل 
فادون. 


ونصب ( حملا ) على المفعول لاجله ٠‏ اي ولاجل حمل الاخمرين . 

(4) اي اذا رأى العامل مظنة للرح في شراء النسيئة ٠‏ ابم نقد البلد » 
أو بازيد من تمن امثل فليفعل ء لأن الغرض هو الإسترباح كا أن الوكيل حين يرى 
الغبطة والمنفعة فيا وكل فيه جب عليه أن يفعل ذلك ؛ فالعامل كال و كيل . 

() اي بغير نقد البلد . 

6 أني بيع امتاع بالمتاع . 

(1) ايحع كون البيع بغير نقد البلد » أو بالعرض ‏ 

(8) اي الغرض الاقصى من المضاربة للريج . 

(4) اي من للبيع بغير نقد البلد » أو البيع بالعرضن ‏ 

. كلاهما مثال للاذن العمومي‎ )٠١( 














هات ( اللمعة الدمشقية ) جك 
وتمن الثل فلا يخالفها إلا مع التصريج (1) . نعم يستتى من ثمن اللثل 
نقصان يتسامح به عادة ٠‏ 

ن امال ) » لا بالذمة (1) ( إلا مع الإذن في الذمة ) 





ولا نية (؛) وقع له (ه) » ولو ذكره )١(‏ لفظا عفهو فضولي » 
خاصة فهو للعامل ظاهرً » وءوقوفا باطناء فيجب التخلص من حق البائع 

( ولو تجاوز ما حتّد" له المالك” ) من الزمان والمكدان والصنف 
( ضمن » والريج على الشرط (8) ) كا مراء أما لو تجاوز بالعين () » 


(1) اي مع الاذن نفاص من الك أني بيع المناع بغير نقد البلد » أو بغير 
تمن المثل . 
() اي الكيء 

() اي ني الذءة بدون الاذن . 

(4) اي ان لم يذ كر العاملاسم المالك في الشراء ني الذمة » ولانواه كينكون 
ذمة الماللك مشغولة . 

(ه) اي وقع البيع أو الشراء للعاءل ولي ذمته , 

(5) اي لو ذكر العامل المالك لفظاً وقع البيع أو الشراء فضوليسا متوقفا 
على اجازة امالك . 

0 اي لو ذكر العاءل” لماك" نية لا لفظاً وقع البع أو الشراء له ظاهرا » 
ولكن يتقف على اجازة امالك باطنا . 

(8) اي على ما عيناه من النصف ء أو الريع ؛ او الثلث ٠‏ 

() كا لو اشترى عينا غير ما عينه امالك . 





ج14 ( كتاب المضارية ) دؤلا- 
والمثل )١(‏ والتقد (1) وقف على الإجازة فإن لم يخز بطل . 

( ولا تجوز ) المضاربة ( بالدراهم والدنائير ) إجاعا ‏ وليس ثمة 
علة مقنعة غيره (5) فلا نصح بالعروض (4) ولا الفلرس (0) ولا الدين 
وغيرها » ولا فرق بين المعين والمشاع (© . 

( وتازم الخصة (/) بالشرط ) » دون الأجرة » لأنم! معاملة صبيحة 
فيلزم مقتضاها وهو. ما شرط للعامل من الحصة , وني قول نادر أن اللازم 
أجرة المثل » وأن المعاملة فاسدة » لجهالة العوض والتصوص الصحيحة (8) 
على متها (ه) » بل إجماع المسلمين يدقعه , 

( والعامل أمين لا يضمن إلا بتعد » أو تفريط ) ومعها يتى العقد 
ويستحق ما شرط له وإن ضمن_للال” 7 

( ولو فسخ امالك فللامل أجرة مكل َل ذلك الوقت ) الذي فخ 
فيه ( إن لم يكن ) ظهر ( ريج ) وإلا-قلها حصته من الريج . 

(1) بأن اشترى بازيك من من اللي ».أو باع بانقصٍ من ثمن الكل . 

(1) بأن اشترى بالنسيئة "أو بغي تقد للد » وكذا البيع , 

اي غير الإجماع . 

(4) اي الأمتمة . 

م«( وهي المسكوكات غير الذهب والفضة » 

() اي لا فرق في صحة المضاربة بين ما اذا عيذت الدراهم والدنائير بالعين 
الشخصية » أوكانت ضمن دراهم ودثائير مشاعة . 

() اي الحصة المشترطة من الرخ لكل من العامل والمالك تلزم لها ويجب 
على المالك الوفاء به واداء حصة العامل المعبنة . 

(8) الوسائل كتاب المضارية احاديث الباب © . 

(9) اي النصوص دالة على صعة المضارية . 











الات ( اللمغة الدمشقية ) ج11 

ورا أشكل المكم بالأجرة على تقدير عدم الريخ بان مقتضى العقد 
استحقاق الحصة إن حصلت لا غيرها 0 وتسلط المالك على الفسخ 
من عقتضياتها (1) فالعامل قادم حلى ذلك فلا شيء له سوى ما عبن . 

ولو كان المال عثروضاً عند الفسخ فإن كان به ريح فللغامل يمه 
إن ل يدفع الالك اليه حقه منه (1) » وإلا © لم يجز (4) إلا بأذن 
المالك وإن رجى الريخ حيث لا يكون بالفعل ج 

.ولو طلب امالك إنضاضه (0) فني إجبار العامل عليه قولان أجردهما 
المدماى 
ولو انفسخ العقد من غير_المالك إما بعارض (5) يفسد العقد الجائز 
أو عن قبل العامل فلا أجرة “له م ل الخصة إن ظهر ريح . وقيل : له 
الأجرة أيضا 0 . 

( والقول قول العاملفي_قسندز-.وأس الال ) » لأنه منكر للزائد 
والأصل معه . 

( و ) في ( قدرَ ارج م )لأنه أمين فيقبل قوله فيه , 

( وبنبغي أن يكون رأس امال معلوما عند العقد ) لترتفع الجهالة 

. اي المضارية‎ )١( 

() اي من الريج . 

اي لم يكن به رخ . 

(4) ايلم يجز للعامل بيع للال , 

(ه) اي لو طلب + ملفك من العامل أن يجعل المال نقدا ,. 

() كوت » وجنون . 

(/0) كا لو كان الفسخ من خبر ذاحية العامل . 

(8) اي القول قول العامل ليضاً لو اخظفا في قدر الريج : 





اج ( كتاب المضاربة) -1١-‏ 
عنه » ولا يكتقى عشامدتةه . تكني المشاهدة . وهو ظساهر 
اختياره هنا )١(‏ » وهو مذهب الشيخ والعلامة في الغتلف » لزوال معظم 
الغرر بالمشاهدة » وللأصل 9©) ء ولقوله صلى الله عليه وآله : ٠‏ المؤمنون 
عند شروطهم » ع فإن قلنا به () واختلفا في قدره (4) فالقرل قو 
العامل كا تقدم » للأصل (ه) والأقوى المنع (5) .. 

( وليس للعامل أن يشتري ما فبه ضضرر على الماك » كن ينعئق 
عليه ). أي على امالك (0) + لأنه نخسير عض ء والغرض من هله المعاملة 
الاسترباح فإن اشتراه بدون إذنه كان فضوليآ مع علمه بالنسب واكم (8) 
أما 3 جهله بها (4)؛ أو بأحدها في صمته وعتقه عن المالك » أو إلحاقه 





(1) اي في هذا الكتاب ( اللمعة )"منقَوَله : ه والقول قول العامل في قدر 
رأس امال » لو اختلفا فيه .' 

وظاهر هذا الكلام أنها اكتفبا عند العقد بالمشاهدة » واذلك بقبل قول. 
العامل في قتدكره بعد قبضه وعاسبته عنده ٠,‏ 

) إي اصل الجواز . 

() اي بالاكتغاء بالمعاهدة . 

(؛) اي في قدر المال . 

(ه)" اي اصل عدم الزيادة , 

(5) اي عدم صصة الاكتفاء بالمشاهدة . 

0 بأن يشتري ايا امالك » وبما أن المال مالله ف 

(4) وهو الإنعتاق . 

(5) اي بالنسبء واللككم . 





]لاه ( اللمعة الدمشقية ) 





بالعالم )١(‏ وجهان ٠‏ مأعذهما : اتصراف () الإذن إلى ما بمكن بيمه 
والاسترباح به فلا يدخل هذا فيه () مطلقاً (؛) , ومن كونث (6» 
الشرط بحسب الظاهر (5) ء لاستحالة توجه اللحطداب إلى الفسافل 
كا لو اشترى معببا لا يعلم بعيبه فتلف به 07 (و) كذا ( لا يشتري (4) 
من رب امال شيا ) » لأن المال له » ولا يشترى مال الإنسان ماله . 

( ولو أذن في شراء أبيه ) وغيره من ينعتق عليه ( صح وانعتق ) 
كا لو اشتراه بنفسه أو وكيله ٠‏ وبطلت المضاربة في ثمنه ء لأنه بمئزلة 
التالف » وصار الباقي رأس المال إن كان ( وللعامل الأجرة (9) ) سواء 
ظهر فيه ربح أم لاء أما مع:عدمه )٠١(‏ فظاهر إلا على الاحتال )1١(‏ 

> اي العالم بالنيث : والحم‎ )١( 

(1) هذا دليل عدم الالحاق . 

(م) اي لا يدخل صورة الانعتآق في الاذن المقيسد حسب الظاهر بكونه 
ا بمكن ببعه » أو الاصترباح 14 

: (4) سواء كان عالا بها ء أو باحد هناء أو جاهلا . 

(ه) هذا دثيل الالحاق. 

() اي شرط كون1 يمكن ببعه ‏ أو الاستر بباح به . وهسذا 
الاشتراط اشتراط ظاهري ء فلا يشمل الغافل , 

() اي بالعيب . فلا يكون العامل ضامنا . 

(8) اي لا بع يشتري العامل شيثاً من المالك بمال المضاربة . 

(9) أي اجرة امثل في هذه الصورة , 

. اي مع عدم ظهور الربح فظاهر أن للعامل الاجرة‎ )٠١( 

(11) وهو أن العامل اقدم على معاملة جائرة من طرف المالك ومع احمال 
هذا الفسخ والانفساخ فلا أجرة له . 












اج ( كتاب المضارية ) -7- 
| المابق فها لو فسخ امالك بنفسه » وأما مع ظهوره (1) فلبطلان اللضاربة 
ذا الشراء » لعدم كونه من متعلق الإذن » لأن متعلقه ما فيه ريج 
ولو هالمظنة وهو ماني هناء لكونه مستعقبا للعتق فإذا صرف الثن فيه بطلت (1) 

ويحتمل ثبوت الجصة إن قلنا بملكها بالظهور اتحققه 0) 
ولا يقدح عتقه القهري . لصدوره بإذن المالك » كا لو استرد طائفسة 
من المال بعد ظهوره (4) وحبائل (0) فيسري على العامل مع يسار المالك 

إن قلنا بالسراية في العنق القهري » او مع اختيار الشريك (5) السهب . 

( ولو اشترى ) العامل ( أبا نفسه ) » وغيره ممن ينعتق عليه 

( صح ) إذ لا ضرر على امالك ( إن ظهر فيه ريح ) حال الشراء » 
أو بعده ( انعتن نصيبه ) أيينضيب العيآئل ء لاختياره السبب المفففي 





(1) اي ظهور الريجء 
() اي المضارية . 
() اي لتحقق الريح . 
(4) اي بعد ظهود الريح , 
(ه) اي حين ظهور الريح. 
وض العامل اشترى ايا ا مالك باذنه مجميع رأس امال وظهر الري 
بمجرد الشراء بأن اشئراه ماثة فز؛دت قيمته الى مائة وعشرين . 

ذإن للعامل حصة في هذا العشرين » نصفه أو ربعه . 

ولكن بما أن الأب ينعنق على ولده ويسري العتق الى هذا المقدار الذي 
يكون في حصة العامل أيضاً بقانون السريان في العتى فالعامل برجع الى المالك بهذا 
المقدار من حصته الفائتة . 

() وهو المالك هنا . 








-1174 2 ( اللمعة الدمشقية ) اج 
اليه كا لو اشتراه بماله » ( ويسعى المعتق ) وهو الأب )١(‏ ( ني الباني ) 
وإن كان الود موسراً ء لصحيحة محمد بن أني عمير عن الصادق 
عليه السلام (9) الحاكة بإستسعاته من غير استفصال 79 9 

وقيل : يسري على العامل مع يساره » لاختياره السبب (4) وهو 
موجب لها (ه) كا سيأتي إن شاء الله تعالى » وحملت الرواية (5) على[صاره 
عما بين الأدلة 00 , 

وربما فرق بين ظهور الريح حالة الشراء » وتجدده (8) فيسري 
في الأول (5) دون الثاني ٠١(‏ ويمكن حمل الرواية عليه (11) أيفا : 





(1) اي أب العامل يسعى للإلك.. 

(1) الوسائل-كتاب المضاربة باب 8 الحديث ١‏ . 

() بين يسار العامل واعسارة > 

(4) وهو شراء اييه . 

(0) اي الشراء عن اختيار موجب لاسر أية في العتق . 

(5) الحاكة باستسعاء الأب 

(9) اي بين الادلة القسائلة بوجوب دفع الحسارة على المنعتق عليه دون 
المتق , . 





وبين هذه الرواية القائلة بوجوب الاستسعاء على الأب المعتّق . 
(8) اي بعد الشراء . 

(4) وهو ظهور الريخ حال الشراء , 

. وهو ظهور الرح بعد الشراء‎ )٠١( 

(011) اي على الثاني وهى ظهور الربح بعد الشراء . 





ج1 ( كتاب المضاربة ) -ه1- 
وني وجه ثالث بطلان البيع (1) + لأنه منات لمقصود القراض 9؟ 
إذ الفرض هر السعي لتجسارة التي تقبل التقليب للاسترباح. ٠‏ والشرا 
المتعقب للعتق ينافيه (©) والوسط (4) قوي لولا معارضة إطلاق النص 
الصحيح 600 . 





إلى اي شراء العامل أبا 
(؟) أي المضارية . 

(5) اي ينافي التقليب للاسترباح . 
(4) أي القول الوسط وهو الفرة 
فالاقول ثلاثة : استسعاء الأب . التفصيل بينيسارالعامل واعساره : البطلان. 
(0) المتقدم عن محمد بن ابي عمير عن الصادق عليه السلام ص 1714 رتم 7 








سد 


لد 
2 


تبسك 


كنا الوديم (2 


( وهي اسئنابة في الحفظ ) أي استنابة فيه بالذات (0) ؛ فلا برد 
مثل الوكالة في بيع شيء » أو شرائه مع إنيات اليد عليه ء فنا تستطلزم 
الاسئنابة فيه 0 إلا ألما بالعرض » والقصد بالذات الإذن فيا وكل فيه : 

ثم الاستنابة إنما تكون من المُود ع (4) والرديعة لاتتم إلا بامتعاقدين 
فلا نكون الودبعة هي الاستنابة » بل هي وقبوها » وإن اكتفينا بالقبول 
الفعلي + 
وكآن" التعريف «) » 

(1) امم من أودع بردع ايداع 

(0) لأنالعقد في الودَيّمَة زتعلي بنفس الاستنابة في/الجفظ » عملاف الوكالة 
مثلا” فإنه! اسئنابة في البيع وتستازم الاستنابة في لظ ايضا . 

أي في الحفظ ,. 

(4) هذا اشكال على المصئف في تعريف الوديعة . 

وحاصل الاشكال : أن" الودبعة أمر يتحقق من الطرفين : ايداع الودع : 
وقبول المستووع . 

وأما الاسئنابة فهي طلب النيابة وهو أمر يتحقق من لودع فقط , 

فلا تصلح الاستئابة تعريفا للوديعة . 

(ه) هذا جواب الاشكال : وهوأنمزعادة المصنف في تعريف المعاملات: 
أنه يصر"ف عقودها » وما أن عقد الوديعة ب بالايجاب فقط » فلذلك 
تسامح واطلق الاستنابة ‏ التي هي في الواقع يجاب فقط ‏ على الوديمة . 





2 ( اللمعة الدمشفية ) ج1 
ل كان لعقدها كأ علم )١(‏ من مذهب المصنف وكان” المتبر منه الايجاب 
تسامح ني إطلاقها عليه (؟) ٠‏ أو لأن الاستنابة تستلزم قبولها فإنها 
لو تجردت عنه لم تؤثر 05 , 

( وتفتقر إلى إيماب وقبول ) كغيرها من العقود ؛ ( ولا حصر 
في الألفاظ الدالة علبيا ) كما هو شأن المقود الجائرة من الطرفين » فيكني 
كل لفظ دل علا » بل التلويج والاشارة المفهمة لممناها اختيارا . 

( ويكني في القبول الفعل ) ٠‏ لأن الغرض منه الرضا بها : وربما 
كان الفعل وهو قبضها أفوى من القول ٠‏ باعثبار دخوها في غماله » 
والتزامثه (4) بحفظها بواسطة القبض وإن لم يحصل الايجاب فيه أولى » 
إلا أن فيه خروجا عن بإبثا التقوكهرالتني لا تتم إلا بصيغة من الطرفين ٠‏ 
ومن ثم قيل : إنها إذنا مجرد » لأإعق/د » وكيف كان لا يجب مقارئة 
القبول للايماب قوليا كان-ة-أم حتية-.. 

( ولو طرحَهَاتغتده).-ولم صل منمٍ (ه) ما يدل على الرضا » 
ولا قبضها » ( أو أكرهه غَلَ قبا لم تصر وديعة ) » لإنغاء القبولك 
الشرعي فيها . 

وأما الايماب فقد محصل بالطرح بأن يضم اليه قولا» أو ما في حكنه (8) 

(1) من عادة المصئف أنه بصدد تعريف العقود من المعاملات » دون 
نفسها كا مر في كتاب البيع وغيره . 

(؟) أي اطلاق الاستنابة على عقد الوديعة . 

(5) فهو تعريف باللازم . 

(4) هذا مبنداء » خبره قوله : أولى : 

(0) أي من الودعي . 

( كالاشارة , 





ج41 ( كتاب الوديعة ) 0س 
يفيده (1)» وقد لا يحصل (5) بأن يقنصر على مجرد الطرح » وني الثاني 59 
لاتصير وديعة وإن قبل قولا أو فعلا لكن في الثاني (4) يجب علبه الحفظ 
لبد لا للوديعة » وني الأول (5) تتم (0) بالقتبوأل بها 0 فيجب 
عليه الحفظ . 

وحبث لا يجب لعدم القبول قد يجب لأمر آخر كا لو غاب امالك 
وتركها وخيف عابها الذهاب (8) فيجب من باب المعارنة على البر كفاية 
لكن لا ضمان بتركه . 

وأما مع الاكراه ( فلا يحب حفظها) مطلقا (9) » بل يجوز تركها 
وإن قبضها به )1١(‏ في حضور المالك )1١(‏ وغيشه ء إلا أن يكون 
اللكرره 4077 > 





(1) أي يفيد معني الوديعة ؟ 

٠ اي الايجاب‎ )١( 

0) وهو مجرد الطرح الذي لم يحصل به الايجاب . 
(4) وهو القبول الفعلي . 

4 اي الطرح المنضم اليه ما يدل على الايجاب : 
(3) اي الوديعة , 

0 اي القولي » والفعلي . 

١م‏ اي تلف امال , 

(4) سواء قيض ام لا 

, اي بالاكراء‎ 0٠١ 

(11) الجار والممرور متعلق بقوله : يجوز تركها . 
(17) بصيغة الفاعل ‏ 





اد ( اللمعة الدمشقية ) اج 
مضطراً إلى الإبداع )١(‏ فيجب إعانته عليه كالسابق 00 ,. 

فقوله () ؛ : فلا يجب حفظها » مطلق في الثاني (4) من حبث 
الوديعة » ومع عدم القبول » أو القبض في الأول (0) على ما فصل . 

( ولو قبل ) الوديمة قولا ٠‏ أو فملا ( وجب ) عليه ( الحفّظ ) 
ما دام مستودعا » وكذا بعده إلى أن يؤدي إلى امالك , أو من في حكله 
وبذلك (5) يظهر عدم. المثافاة بن وجوب الحفظ » وعدم وجروب البقاء 
على الوديعة من حيث إنها عقد جائر . 

( ولا ضمان عليه ) لو تلفت ٠‏ أو عابت ( إلا بالتعدي فبيسا ) 
بأن ركب الدابة » أو لبس الثوب » أو فتح الكيس اتوم » أو المشدود 
( أو التفربط ) بأن قتصثّر في الَفْظٍ عادة ( فلو أخذت منه (/) قهرا 
فلا ضمان ) إن لم يكن سيا في الأتٍَ القهري بأن سعى بها إل الظالم » 
أو أظهرها فوصل الله خيرها مع _مظتته () 2 

(1) يأن أخذته إليلطة إلرمنية,فاضطر الي إبداع مسا عنده قبل الذهاب 
الى السلظة » فطرحه عند شخخص ليِحَفْظَه له » أو اكرهه عليه . 

فهذا يجب عليه القبول والحفظ . 

(1) وهو ماكان يحب عليه الحفظ من باب المعاونة على البر" كفاية . 

(5) اي قول المصنف , 

(4) وهو صورة الاكراه: 

(5) وهو صورة الطرح . 

(7) اي كون الوديعة ممايجب حفظها بعد القبول . ولكنها غير واجبة البقاء 
فيجوز فسخها . 

(/) أي من الودعي . 

(8) اي مع مظنة وصول إنكبير الى الظالم واخدذه . 








ج11 ( كتاب الوديعة )) 1# 

ومثله (1) ما لو أخبر (1) بها اللص” فسرقها . 

ولا قرق 080 بين أخذ القاهر لها ببده (4) وأمره (0) له يدقمها 
البه كرها » لانتفاء (5) التفريط فيها فيتحصر الرجوع 0 على الظال 
فيها (8) على الأقرى . 

وقيل : يجوز له الوجرع على المتودع في الثاني (4) » وإن استقر 
الغمان على الظالم ٠ )06١(‏ 

( ولو تمكن ) المستودع ( من المدفع ) علهسا بالوسائل الموجيسة 
أسلامنها )1١(‏ ( وجب ما لم يؤد” إلى تحمل الضرر الكثير » كالجرح » 
وأخذ امال (11)) فيجوز تسليمها حينيذ.(؟1) وإن قدر على نحمله . والمرجع 

(1) اي ومثل السعي بالوديفة الى الظالم.. 

(5) اي الودعي ٠‏ 

م اي أي عدم الضمان. 4 

(4) اي بنفسه ععنى آله باشو الااتوذ/ 

(ه) اي القاهر . ومرجع الضمير في ( له) : ( الودعي ) . 

(5) تعليل لعدم الفرق . 

2 اي رجوع المالك . 

() وهما : اخحذ القاهرالوديعة بنفسه مباشرة . وامره لاودعي بدفعها ياه . 

(4) وهو امر القاهر الودعي بدقعها ابناه . 

. بأن برجع الودعي على الظالم‎ 0٠١ 

(11) كالإخفاء والتورية وغبرهما . 

(17) اي اخذ مال شخص الودعي . 

(1) اي يجوزللودعي تلم الوديعة الىالظالحين إنجرارعدم التسلم المضرر 
كثير وان كان الودعي قادرا على تحمل ذلك الضرر الكثير . 





3 ( اللمعة الدمشقية) ج14 
ني الكثرة والقلة الى حال الكره )١(‏ : فقد تمد الكلمة اليسيرة 
من الأذى (5) كثيرا ني حقه ء لكرنه جليلا (©) لا يليق حاله ذلك . 
ومنهم (4) من لا يعتد مثله » وأما أخذ امال فإن كان مال (4) المستودع 
لم مجب بذله مطلفا (5) ع وإن كان من الوديعة فإن لم يستوعبها وجب 
الدفع علنها ببعضها (/) ما أمكن ء فلو ترك (8) مع القدرة على سلامة 
البعض فأخيد الجميع ضمن ما (4) يمكن سلامته »وان لم يمكن إلا بأخذها 
أحع فلا تقصير » ولو أمكن الدفع عنها بشيء من ماله )1١(‏ لا يستوعب 

(1) بالفتح وهو الودعي , 

(1) اي السباب والفحشن. 

00 اي عظم القدراوالتزلة , 

(4) اي ومن الودعي من لا يعتد بمثل هذا السباب . 

(ه) بالنصب ,خبر لكان آني ان كان الميال اللأخوذ مال" شخص الودعي 
فلا يجوز بلله في سبيّل حَفظ مال الموقع > 

(5) سواءكان امال المأخموذ من الودعي بقدر الوديهة ام انقص . 

00 مرجع الضمير : ( الوديهة ) كا وأنها مرجع في ( عنها) أي ان كان 
امال المأخوذ من الودعي من نفس الوديعة » فان كان للأخوذ بعض الوديعة وجب 
على الودعي أن يددفيع عن الوديعسة باعطاء بعضها حتى يتمكن من الاحتفاظ 
على بقيتها . 

(8) اي لوترك الودعي اعطاء بعض مالالوديعة الى الظالم في سلامة الوديعة 
مع امكان سلامتها حينئذ فأخذ الظالم الجميع ضمن الودعي بق-در ماكان بمكنه 
سلامته » لا كلها . 

(9) اي المقدار الذي كان الودعي بمكنه التحفظ من الوديعة » لا حميع المال 

. أي من مال الودعي‎ )٠١( 





ج14 ( كتاب الوديمة ) 7 
فيمبها )١(‏ جاز 9) » ورجع 59) مم نيته . 

[ ولي وجوبه نظر (5) ] » ولو أمكن حفظها عنه بالاستتار (5) 
منه وجب فيضمن بتركه ( نعم يجب عليه المين لو قنع با الظلم فبوركي) 
بما يخرجه عن الكذب بأن يحلف أنه ما استودع من فلان ويخصه بوقت 
أو جنس ٠‏ أو مكان ٠‏ أو نحوها » مغابر لما استودع » وإنما تجب التورية 
عليه مع علمه (5) ما » وإلا سقطت (0) » لأنه كلب مستانى للضرورة 
ترجيحا لأخف القبيحين (8) حيث تعارضا . 

( وتبطل ) الوديعة ( بموت كل منها ) : المودع والمستودع ؛ كغيرها 
من العقود الجائرة » ( وجنوشه واتيائه ) وإن قصر وقتها ( فتبى ) 
في يد المستودع على تقدير عروضن ذلك لودع » أر يد وارثه أو وليه» 
أو يده بعد صمته على نقتدير إعروضه له( أمانة شرعية ) أي مأذونا 


+ اي قيمة الودبعة‎ )١( 

(1) اي جاز الدفع الى الظالم بشيء من مال نفسه حتى يتخلص . 

(5) اي الودعي على المالك مع نية الرجووع . 

(4) بين القوسين لا يوجد في بعض النسخ امخطوطة والمطبوعة . 

(5) اي استنار الودعي . ومرجع الضمير في ( منه ) : الظالم اي لو تمكن 
الودعي من نحفظ الوديعة عن الظالم وجب عليه ذلك . 

(5) أي مع معرفة الودعي باساليب التورية , 

() أي التورية . اي وجوبها فيكذب حينئذ صرحا . لأنه كذب جائر . 
فقول الشارح : ٠‏ لأنه كذب .. الخ » تعليل لوجوب الكذب حينئذ . 

(8) وما : قبح الكذب . وقبح الغصب مع العلم بأن قبح الكذب اهرن 
من قبح الغصب اذا كان الغرض من الكذب حفظ مال مسلم محترم . 





د ( اللمعة الدمشقية )) ج14 
في حفظها من قبل الشارع ‏ لا المالك , لبطلان إذننه بذلك (0 . 
ومن حم الأمانة الشرعية وجوب” المبادرة إلى ردها (5) وإن لم يطلها 
امالك . 

( ولا بقبل قول الودعي ) وغيره بمن هي في بده ( في ردها 
إلا ببينة ) ٠‏ مخلاف الأمانة المسئندة الى المالك فإنه لا يجب ردها بدون 
الطاب ٠‏ أو ما في حككه كانقضاء المدة المأذون فها » وقد يقبل قوله 

في ردها كالوديعة » وقد لا يقبل كا إذا قبضها لمصلحته كاامارية » 
والمضارية , 

ومن الأمانة الشرعية ماإيظل من الأمانة المالكية كالشركة : والمضارية 
يموت » ونحوه » وما تيطتزه الرتخ "إلى دار الغير من الأمنعة ٠‏ وما ينوع 
من الغشاصب بطريق الجسبة (7) ء/ وما (4) يومد من الصبي وامجنون 

*ن مال الغير وإن كان كسَبَاتمن قآر (0) كالموز والبيضن » وما يؤخد 
من مالها وديعة عند روكت" تلق بأيدتها وما يتسلمه منها نسيانا (9) » 





(1) أي بعروض هذه الامور . 

إي4 مخلاف الوديعة المالكية » فإنها لا يجب ردها الامع طلب المالك . 

6 كأن برى المسلم أن مال اخيه المسلم قسد سسرق وهو قادر على القاذه 
من السارق فالقذه من يده حسبة لله جل شأنه » فيكون المال عنده اماثة شرعية , 

(4) اي يجد مالا" لاحد بيد طفل , أو مجنون فيأخذه منهها تحفظا على مال 
ذلك الغير. 

(ه) اي اكتسب الطفل » أو هنون ذلك المال من حرام كالقار» ونحوه . 

(5) بأن يأخذ المال من الطفل » أو انحنون غفلة عن أنه طفل » أو مخنون . 





اج ( كتاب الوديعة ) 5 
وما يوجد فيا بشتري من الأمتعة كالصندوق من مال لا يدخل في ابيع (20 
واللقطة ني يد المتقط مع ظهرر المالك (1) . وضابطه (7) : ما أذن 
في الاستبلاء عليه شرعا ولم يأذن فيه اماك . 

( ولو عين ) المودع ( موضعا لتحفظ اقنصر) المستودع ( عليه (8) ) 
فلا يجوز نقلها إلى غيره (0» وإن كان أحفظ عملا بمقتضى التعيين * 
ولاختلاف الأغراض في ذلك (5) . 

وقبل : يجوز إلى الأحفظ لدلالته عليه بطريق أولى . وهو منوع (27 
وجوز آخرون التخطي إلى المساوي » وهو قياس باطل . وحينقذ (8) 
فيضمن بنقله.! عن الممبن مطلقا (ه) ( إلا أن ماف تلفها فيه )٠١(‏ 


(1) بأن يجد في الصسندوق ايكون حتارجا عن ابيع . وقوله : (منمال» 
متعلق بقوله : ( ومسا بوجد): ]يوم يوجده ,من المآ في الامتعية المشتراة 0 
كا لو وجد شيئاً في الصندوق فهو عنده أماثة شرعية .. 

(1) يعني يكون اللقيط ‏ مع ظهور المالك ‏ امانة" شرعية في يد اللاقط . 

إن اي القاعدة الكلية في الامانة الشرء عية . 

(4) اي على المكان المعين , 

كك ولو لم يصدر منه نبي عن مكان آخخر . 

(5) اي في حفظ الوديعة . 

0 العدم الاواوية نظرا الى اختلاف الأغراض . 

(8) اي حيها نقله الى الاحفظ أو الى المساوي ء مع فرض عدم الجواز > 

رة) اي سواء كان احفظ ام مساويا . 

زدل4 اي في المكان المعين . 








غ1 - ( اللمعة الدمشقية )) ج11 
فيتقلها )١(‏ ) عنه إلى الأحفظ » أو المساوي ممع الإمكان () ٠»‏ 
فإن تعذر () فالأدون » ( ولا غمان ) حينتذ للإذن فيه شرعا وإنما جاز 
المساوي هنا (4) لسقوط حك المعين بتعذره (ه) فينتقل إلى ماني حكه (0) 
وهو المساوي » أو ما فوقه » ويمكن شمول كلامه (/) للادون عند الوف 
وإن وجد المساوي » كا يشمل المنع (4) + 

(1) أي الوديعة , 

(1) اي امكان النقل الى المساوي ء أو الاحفظ . 

7 اي التقل الى المساوي » أو الاحفظ . 

(5) اي في الفرض الاخبر:تزهو الحوف من القلف . 

(0) اي بتعذر الممين« 

إل4 أي الى ما في بحكم المعين وهو الممساوي . 

(0) أي يشم ل كلام الْصَنَعَوَهو قوله : ( إلا أن يخاف تلفها فبه فينقلها 
عنه ) : (المكان الادؤن) ايآ أذاكيك ليك" الؤتيعة في المكان الذي عينه المودع 
فيجوز نقلها منه الى هذا المكان . 

(8) اي ويشمل كلام المصنف وهوقوله : ( الا أن ياف تلفها فيه فيئقلها 
عنه ) ( المكان الاعلى ) في عدم جواز نقلالوديعة اليه منالمكان الذي عينه المووع 
ل لم يكن هتالك خحوف . 

فالحاصل أن جواز التقل من المكان الذي عينسه المودع الى غيره ( الادون 
والاعلى ) داثر مدار الحوف وعدءه فإن صدق الحوف جازالتقل من المكانالممين 
الى ( المكان الادون ) . 

وان لم يصدق الخوف نم يجز النقل من لدكان المعين وان كان المتقول اليه 
( اعلى ) من المكان المعين . 

ومرجع الضمبر في عدمه : (االحوف).اي عندعدم الحوف من تلف الوديعة 





اج ( كناب الوديعة) كت 
من الأعلى عند عدمه » ويشمل )١(‏ أيضاً فيها (9) ما لو تجاه عن غير 
المعين وعدمه (0) . وهو كذلك (4) . 

( ويحفظ ) الوديمة ( بما جرت العادة به ) في مكان الرديعسة 
وزمانها » لأن الشارع لم “يحد” ها حدا , فيرجع إلى العادة ( كالثوب » 
والنقسد في الصندوق ) المقفل ء أو الموضوع في بيت محرز عن الغير » 
( والدابة في الاصطبل ) المضبوط بالغلق » ( والغاة في المراح ) كذلك (0) 
أو المحفوظ بنظر المستودع . 

وهذه الثلائة (5) مما جرت العادة بكونها حرزاً لما ذكر (/) » 


(1) اي ويشم ل كلام الصئف في الصورتين وهما : صورتا جواز النقل 
من المعيتن الى (الادون) عند الخ توكلم جَوَازْ النقل من المعيئّن الى (الاعلا). 
عند عدم الخوف ‏ ما لو نمام ]نَل جاه ,امالك عنالتقل » وعدمه : اي وعدم 
5-8 
والخلاصة : أن الحم بالجواز في الصورة الاولى » وهدمه في الصورة الثانية 
ثابت ؛ سواء مهاه المالك عن النقل الى غير المعين ام لم ينهه . 

(1) أي ني الصورنين : جواز التقل عند الحوف » وعدم جواز النقل 
عند عدمه , 

© اي وعدم تبره . 

. اي هذا الشمول واقع في عله . والحكم بذلك صبيح‎ (١ 

(ه) اي المضبوط بالغلق ,. 

(5) الصتدوق ‏ الاصطبل - المراج . 

0 من التقد والدابة والشاة . 





520 ( اللمعة الدمشقية ) ج1 


وقد يفتقر إلى أمر آخر (0) » أو يقرم غيرها مقامها (© عادة .0 

ولا فرق في وجوب الحرز على المستودع بين من يملكه  )7(‏ وغيره 
ولا بين من يعلم أنه لا حرز له وغيره ( ولو استودع (4) من طفل » 
أو مجنون ضمن ) ء لأنها ليسا أهلا للإذن فيكون وضع بده على مالما 
بغير إذن شرعي فبضمن » إلا أن يمخناف تلفها في ايديها فيقيضها بلية 
الحسبة (5) » فالأقوى عدم الفمان » لكن يحب مراجعة الولي ما أمكن . 
ولا فرق )١(‏ بين كون المال لما » أو لغيرهما ء وإن ادعيسا إذنه نا 
:في الإبداع , 

(1) كدفن الصندوق نحت الارض او جعل حارس على الوديدة اذاكان 
المكان لا لم من السرق ي 

(1) اي يقوم غيرا هذه الثلاثة «قامها كوضع الشاذ في بيت . 

(7) اي لا فرق بن من تلك الحرز اي ما يحافظ عليه ولو بالسهر ٠‏ وبين 
من لاعلكه . 

وكذا لا فرق بين من يعلم أن المستودع لاحرز له أو لايعلم بذلك فالواجب 
على المستودع في هذه الصور بنامها محافظة الوديعة فرجع الضمار في بملكه: (الخرز) 
وفي غيره :( من لا يلك الحرز ) وفي له: ( المستودع ) وفي غيره :( من لا يعلم ) . 
والفاعل في يعلم : ( المودع ) اي لا فرق ني جميع هذه الصور في وجوب امحافظ-ة 
على المستودع , 

(5) اي لو قبل شخص مال" الطفل » أو الخهنون وديعة واستلمه فيكون 
ضامنا ء لأنه وضع يده على مالمها من دون اذن شرعي لعدم قابليت.ا للاذن . 

(9) #اعلمت في المامش رتم اص 506 . 

(3) اي ولا فرق في الضمان ني الصورة الاولى وهو ( عدم خورف التلف ) 
وعدم الضمان في الصورة الثانية وهو(خموف العلف) بين كونامال للطفلوالجنون - 





اج ( كتاب الوديعة ) -141- 


( و) حيث يقبض الودبعة منها مع جوازه (1) أولا معه (1) 
يرأ بالرد إلى وليها ) الخاص (7)ء أو العام مع تعذره (4) ء لا البها 
( ويب إعادة الرديعة على المودع ) مع المطالبة في أول وقت الإمكان 
معنى رفيع يده عنها ع والتخلية بين المالك وبينها (0) » فلو كانت 
في ممندوق مُقلفال فقتتحه عليه (0) ء أو بيت عرز فكذلك 00 + 
لا نقلها () إلى امالك زيادة على ذلك . 





- ام لفيرهماء وان ادعب انها مأذونان من قبل الولي في ابداعها ٠‏ فرجع الضمير 

في إذنه : (الولي) ٠‏ 

(1) كا ني مورد خوف نلفيللال في لصي وامهنون . 

؟) ا فيصورة عدم اموق ٠‏ فرجع الغابميرا الفإميرني «لامعهة: :(عدم الخوف) , 

(") كالاب والجد للاب . 

(5) اي مع تعذر وجؤم تبي نامل ِلبتُووع الوديعة الى الحأ 
الشرعي الجامع اشرائط الافناء والقضاء برت ذمته من الضمان . 

421 يٌّ بين الوديعة , 

(5) اي على المستودع؛ فالظرف مرفوع محلا خبرللميتداء وه و(ففتحُه) . 

والمعنى :أن زوع او كانت وا عادول تفل تايا المودع من المستودع 
ففتح ” الصندوق من قبل المستودع للمودع يعد”. تخلبة منه له ويعد رفع اليد عنها . 

ولا يجوز قراثة عين الفعل من « ففتحه ه بالفتح بل هي بالسكون . 

(07) اي وكذا او كانت الودبعة في بيت محفوظ وجب على المستودع فتح 
البيت للمودع » ففتحه للمودع يعدتخلية ورفع اليد عنها . 

(8) اي ليس على المستودع نقل الوديمة بلى عليه فتح الصندوق » اوالبيت 
فقط فالزائد من ذلك لا يكون عليه . 








--77-- ( اللممة الدمشقية ) ج14 


والعذر )١(‏ الشرعي كإكال الصلاة وإن كانت نفلا على الأقرى (5) 
ما لم يتضرر المالك بالتأخير » والعادي (7) كانتظار انقطاع المطر ء ونحوه (4) 
كالعقلي (5) » وني كال الطعام واللمام وجهان . والمعتير في السعي 
القصد (5) وإن قدر على الزيادة . والحكم ثابت كذلك () ( وإنكان) 
8 ( كافراً )» مباح المال كالحربي » للأمر بأداء الأمانة إلى أهلهاءن غير 

. دروى (3) القضيل عن الرضا عليه السلام قال : وسألته عن رجل 
0 رجلا" من «واليك هالا له قيمة والرجل الذي عليه الما رجل 
دن العرب بقدر أن لا بنعطيه شين » والمودع رجل خارجي شيطان » فم 
أدع شين () فقال عليه السلام : قل له : برد عليه فإنه إثتمنه عليه 


ل لام 41 

(1) بالرفع مبتداء ) خبيره : (كالمقلي ) الآني اي العدر الشرعي مثل لمر 
المقلي . 

() قيد الصلاة الثافلة » لاايتصّلاة الواجية؟ 

كا وأن ( مالم يتضرر ) قيد لكتا الصلاتين ( الواجبة والنافلة) , 

(؟) بالججر عطفا على الشرعي اي العذر العادي كالمذر الشرعي . 

(4) كانتظار الضياء في الظلام 9 

ف الظرف مرفوع ملا خبر للمبتداء وهو قوله : ( والعذر الشرعي ) . 

4 أي المعتبر في المشي : المشي المتوسط لا المدوء كا ني قوله تعالى : 
( وأقصد' في متَدييك"). 

(01) اي في وجوب اعادة الوديعة على النحو المذكور . 

(8) التبذيب كتاب الوديعة باب 15 الحديث 8 . 

(9) اي لم ائرك في حق الرجل المودع شيثا من قبيل هده الكلبات : : إنه 
شيطان خارجي ٠‏ . 





ج41 ( كتاب الوديعة ) 14# 
بأصانة الله ٠‏ » وعن الصادق عليه السلام « أدرا الأمانات إلى أهلها 
وإن كانرا مجوساً (0) + ج 

( ويضمن لو أهمل ) الرد ( بعد المطالبة ) » وإمكان الرد على الوجه 
السابق » لأنه من أسياب التفصير ء ولو كان التأخير 
أوقات إمكانه » ( أو أودعها ) لغيره » وار جنه » أو ثقة ( من غير 
ضرورة ) الى الإبداع » فلو اضطر اليه (؟) بأن خاف عليها من حرق» 
أو سرق » أو نمب لو بقيث ني يده وتعذر ردها إلى امالك » والحاكم 
أودعها () المدل” . وني حكم إبداعها اختباراً إشراك (4) الغير في اليد 
ولو زوجة وولدا » ووتضعها(ه) في محل مشترك ني التصرف بحيث لا يلاحظها 
ني سائر الأوقدات , ( أو سانر' ا كجكتزلك ) أي من غير مرورة 
إلى استصحابيا في السفر بأن إمكنه عند إرَاِدة) السفر إيصاها إلى امالك » 
أو وكبله عاماً ٠‏ أو خخاصا » أوأإبدَآعها !تفرك وأخذها معه فيضمن . 

(1) الوسائل كتاب احكام الولايمة راب » الحديك «. 

() اي الى الايداع . 

() جواب ( لو الشرطية ) في قوله: 

فلو اضطر اليه » اي أو اضطر الى الابداع اودع الرديعة . 

و ( العدل ) منصوب على أنه مقعول ثان ل ( اودعها ) . 

(4) مرفوع على أنه مبتداء مؤخرخبره ( وفي حكم إيداعها ) اي وني حَكم 
ايداع الوديعسة في حالة الاختيار وهن دون ضرورة تقتضي ابداعهسا لو اشرك 
المستودع الغبر في التصرف عليبا - ولو كان الغير زوجته اوولده ‏ في أن المستودوع 
يكون ضامنا لو تلفت . 

(5) بالرفع عطفا على ( اشراك ) فهو مبتسداء مؤخسر خيره ( وني حكم 
ايداعها ) اي وني كم ايداع الوديعة في حالة الاختيارومندون ضرورة. وضعهات 











144 ( اللمعة الدمشقية )) ج11 

أما مع الضرورة بأن تعذر جميع ما تقدم » وخعاف علها في البلد » 
أو اضطر إلى السفر فلا مان » بل قد يجب »ء لآنه من ضروب الحفظ . 

والمعتير في تعذر التوصل إلى المالك ومن يحكنه المشقة الكثيرة عرفا» 
وني السفر (1) العرني .أيض فا قصر عنه كالتردد إلى حدود ألبلد وقرى 
لا يطلق على الذهاب الها السفر يجوز فيه مصاحبتها مع أمن الطريق » 
ولا يجوز إيداعها في مثله مع إمكان استصحابها » واستئني منه (0) 
ما لو أودعه هافر » أو كان المستودع منتجعاآ 00 ء فإنه يسافر با 
من غير ضهان » لقدوم (4) امالك عليه . 

( أد طرحها في موضع.تتعفن فيه ) وإن كنان حرزا لمئلها » 


> ني محل مشترك في التصرف ححيث لاتلاحظ الوديعة في سائرالاوقات فإنالمستودع 
يكون امنا ها لو تلعف , 
(1) الدار واغرُو متلق 4( كَالعتية)-ايأوالمعتبر في السفر السفر” العرفي 

كا وأن المراد من التعذر التعذر” العرفي ايضما . 

(1) اي اسائني من عدم جواز السفر ( الصورة التي جعلت الوديعة عنده 
حالكونه مسافرا ) . و( مسافرا ) منصوب على الحالية , 

5) اي طاليا للكلاء . فالمعنى أن المستودع لو كان طالبسا للكلاء فاودع 
شخص عنده وديعة وهو في تلك الحالة جاز للمستودع أخصذ الوديغة وصحبها معنه 
في السفر , 

(4) اي لاقسدام امالك على حالة سفر المستودع . فهو تعليل لعدم الضمان 
في الصورتين ٠‏ 

وهما : صورة كون الودعي مسافرا . 

وصورة كونه منتجعا اي طالبا الكلاء , 





ج14 ( كتاب الوديمة ) 0 35 
لما عرفت من أن الجرز ٠شروط‏ بأمور أخر هذا (1) مها . وني حك 
المفن اموضع المفسد كالندى للكتب , 

وضابطه مالا يصلح لتك الوديعة عرفا بحسب مدة إقامتها فيه » 
( أو ترك ستي الدابة» أو علفها ما لاتصبر عليه عادة ) » ومثلها المملوك 

والمعتبر السني والعلف بحسب العتاد لأءثلها » فالتقصان عنه تفريط » 
وهو المعبر عنه بعدم صبرها عليه فيضمئها حينئذ (5) وإن مانت بغيره . 

ولا فرق في ذلك © بين أن يأمره بهما (4) » ويطلق » وينهاه » 
لوجوب حفظ امال عن التلف » «سذا هر الذي يقتضيه إطلاق العبسارة 
وهو أحد القولين في المسألة . 

والأقرى أنه مع النسي لايضمن البرك لآن حفظ امال إثما يجب 


(1) اي عدم طرح الوديعة في مكآتعفنشرطكا يشئرط عدم جوازاخذها 
وصصبها معه في السفر . 

فلو طرحها المودع في ذلك المكان ضمنها كما كان يضمئها لى اغدلها وصصيها 
ممه في السفر بلاضرورة . 

(5) اي حبن أن قصّر المستودع في ستي الدابة وعلفها » وان مانت الداية 
يسبب آخر غير قلة الاكل والشرب . 

(7) أي ني ضمان الوديعة . 

(4) وهما : الستي والعللف . . 

والمراد من الاطلاق ني قوله ( ويطلق ) : عدم الامر والببي من المودع 
في الي والمالف . 

وكان الانسب في العبارة أن يقال : ( ولا فرق بين أن يأمره مهمأ وينهباه 
عنهما ويطلق ) . 





- 0 ( اللمعة الدمشقبة ) ج14 
على مالكه لا على غيره ع نعم يجب في الحيوان مطلقا (0) لأنه ذو روح 
لكن لا يضمن بتركه كغيره (5) . 

واعلم أن مستوداع الحيوان إن أمره المالك بالانفاق أنفق ورجع عليه 
بما غرم » وإن أطلق توصل إلى استثفانه » فإن تعذر رفع أمره إلى الحم 
فإن تعذر (5) أنفق هو وأشهد عليه ورجع بهء ولو تعذر الإشهاد اقتصر 
عل نية الرجوع إن أراده وقتبيل قوله فيها » وفي القدر (4) بالمعروف » 
وكذا القول مع نمي الالك له عنه (5) . وني حكم النفقة ما تفتقر اليسه 
من الدواء وغيره » وني حك الميوان الشجر المفتقر إلى الحرث والني 
وغيرها . 

( أو ترك نشر الاب )لكي يفده طول مكثه كالصرف ٠‏ 
والإبريسم ( للريج ) تى لو لم يدفم (5) بنشره وجب ابسه بمقسدار 
الشرر عنه » وَكَدَ! حَرَضَة (/) على البرد . 

(0) سواء اموه 11م 1 

() لتوجه الخكم التكلبني نحوه ؛ دون الوضعي ٠‏ 

5) اي لو تعذر وجود الحاكم الشرعي . 

(؛) اي وقبل قوله ني القدر المعروف وهو القدر المتعارف ايضا ومرجع 
الضمير في فبها ( نية الرجوع ) ٠‏ 

(ه) اي عن الاثفاق . 

فالمعنى أن قول المستودع يقبل لو ادعى نبي المودع له عن الانفاق ٠.‏ فلو 
مانت الدابة لم يكن ضاءنا ٠.‏ 

() اي خوف التلف ٠‏ فاو لم يلبس الثوب وتلف ضمن ,٠‏ 

(0) اي وكذا يجب على المستودع عرض الثوب على البرد لو احتاج اليه 
فلو لم يفعل وتلف ضمن ٠‏ 

















ج؛1 ( كتاب الودبعة ) -4ا- 

ومثله )١(‏ توقف نقل الدابة إلى الحرز » أو العلف ء أو الستي 
على الركوب ؛ والكتاب على تقليبه » والنظر فيه قيجب ذلك كله » ويحرم 
بدونه » ( أو انتفع بها 0 ) لا لذلك ٠‏ ( أو مزجها ) بماله » أو بمال 
غيره بحيث لا يتميز » سواء مزجها باجود أم بأدون » بل او مرج 
إحدى الوديعتين بالأخرى ضمنها مع وإنكانا لواحد ومثله (0) لو خلطها 
يمال لالكها غير «ودع عنده > لتمدي في الجميع . 

( وليرد ) الوديعة حيث يؤمر به (4) :أو بريده هو (4) ( الىالمالك 
أو وكيله ) المتتاول وكالته () مثل ذلك (/) عير فيهما (8) » ( فإن تعر ) 





(1) اي ومثل نشر الثوب في وجو بها ركوب" الدابة لو احقاج نقلها اليسه 
فلو لم يفعل وتلفت الدابة ضمنها |. و كذا تقليبأ الكتداب لو احماج اليه واجب 
على المستودع فاو لم يفعل وتلف فق 

(9) اي بالوديعة » ل الآتجل النقيرة6:اوالنقل.> او أعغرضها على البرد بل لغاية 
اخرى غير هذه الغايات فإنه يضمنها لو تلفت الوديعة . 

() اي ومثل مزج الوديعتين لو كانتا لو احد خخلط” الوديعة بمال آخرلمالك 
الوديمة لم يودعها عنده . 

(4) اي بالرد . ونائب الفاعل في يمُؤمر : ( المستووع ) . 

(0) اي وكذا برد الوديعة لو اراد المستودع الرد . 

إلى سواء كانت وكالة الوكيل خاصة في اخط الوديعة فقط ام اعم من ذلك 

(1) اي مثلتسلم الوديعة الى الوكيل . فالوكالة اذاكانت مكذا فالواجب 
على المستودع رد الوديعة الى الوكيل . 

(4) اي المستودع مخير في رد الوديعة الى المالك او الى وكيله ويحثمل 
آن تكون ( فب ) بمعنى بيذبيا اي عير ا بينها . 





- 14 ( الامعة الدمشقية ) اج 


الملك , أو وكبله ( فالحام ) الشرعي ( عند الضرورة إلى ردها ) » 


لا بدونه )١(‏ : لأن () الحاكم لا ولابة له على من له وكيل » والودعي 
مزه 5 . 

وإنما جاز الدفع اليه (4) عند الضرورة دفما لحرج والإضرار » 
وتنزيلا له (ه) حبنئذ منزلة من لا وكيل له » وتنحقق الضرورة بالعجز 
عن الحفظ » وعروض خوف يفتقر معه إلى التستر المنائي لرعابتها » 
أو الهوف على أخذ المتغلب لما تبعآ ماله » أو استقلالا » أو الحوف 
عليها من السرق ؛ أو الحرق © أو النهب ء وتحو ذلك . فإن تعذير احام 
حينئذ أودعها الثقة . ولو دنعها إلى الحم مع القدرة على المالك ضمن 
كا يضمن او دفعها إلى التقتهمع الَمِرةَ على الحكم ٠‏ أو امالك . 

( واو أنكر الودية حلف ) الأطلالة البراءة » ( ولو أقام ) المالك 
( ا بينة قبل حلفه ضلعن)ب» -لأنةمتعد يجحوده لها ( إلا أن يكون 
جوابه : لا نستحق متدي ثيئا.وشيه ) كقؤله : ليس لك عندي ودبعة 
بلزمئي ردها ولا عرضها » فلا يمن بالإنكار » بل يكون كدعي الثلف 
يقبل قوله بيمينه أيضاً » لإمكان تلفهسا بغير تفريط فلا تكون مستحقة 








(1) اي لا بدون الاضطرار . 

(1) تعليل تعدم جواز الرد بدون الضرورة ٠‏ 

(5) اي بمازلة الوكيل في الحفظ ء بل هو وكيل في الحفظ . 

(؛) إي الى الماع الشرعي دفما لحرج والضرر المتوجهين نحوه لولم يدفعها 
اليه . وهما متفيان عنه . 

(0) اي وتنزيلا تحسام الشرعي حين الضرورة والالتجساء مئزلة شخص 
لا وكبل له فإنه في هذه الخالة يجب دفع مال مثله الى لمكم . 


ج44 ( كتاب الوديعة ) 5--35-0 
عنده » ولا يناقض قولله البينة ء ولو أظهر لإنكاره الأول )١(‏ تأويلا 
كقوله : ليس لك عندي وديعة يلزمني ردها » أو غيائها » ونحر ذلك 
فالأقرى القبول أيضآ , واختاره المصنف رحه الله في بعض تحقيقاته . 

( والقول قول الودعي في القيمة لو فرط ) لأصالة عدم الزيادة عما 

يعرف يه . 

وقيل : قول امالك (؟) » لخروجه () بالتفريط عن الأمانة . 

ويضعف بأنه (4) ئيس مأخذ القيول . 

( وإذا مات المودع سلمها ) المستودع ( إلى وارثه ) إن أتمداء 
( أد إلى من يقوم مقامه ) من وكيل » وول »فإن تعدد سلمها إلى اللبميع 

إن اتفقوا في الأهليية ٠‏ وإلا يفطل الأقل (ه) , وولي الناقص (0 » 

(0 وهو انكار الوديعة 1 

(1) اي يقدم قول مالك 

(*) اي خروج الودعي تن الامانة:فلابكون ينا فلا يقبل قوله . 

(؛) أي قبول قول الودعي ئيس مبنيسا على أنه امين حنى يقبل قوله حين 
كونه امينا ولم يفرط في الامانة ولا يقبل قوله قوله عند روجه عن الامانة 

بسبب التفريط » بل [ما يقبل وله لكونه متكرا كلزيادة . 

ومرجع الضمير في بأثه : ( الامانة ) وامم ( ليس ) مسكثر برجع الى الامانة 
و( مأخذ) منصوب على الخبرية . وتذكير الضمير باعتهار المصدر . 

فالمعنى أن الامانة ليس مين القبول حتى يقال : إن عدم الاماثة مبني عدم 
قبول قول الودعي . 

05 اي يسم الودعي الوديمة الى من كان كاملا واهلا للنسلم . 

5 اي يسم الردعي الوديعة الى ولي الوارث ان كان ناقصا عن الاهلية 
كالطفل واننون . 





اك ( اللمعة الدمشقية) جك 


( ولو سلمها إلى البعض ) من دون إذن الباقين ( نحمن للباني ) بنسبة 
احصليم 2 لتعديه فبا بتسليمها إلى غير المالك ء وتنجب المبادرة إلى ردها 
الهم حينئذ )١(‏ ا سلف (5) + سواء علم الوارث با آم لا 

( ولا يبرأ ) المتودع ( بإعادتها إلى الحرز لو تعدى ) 0 
منه » ( أو فرط ) بتركه غير مُقفّل ء ثم قفله » ونحوره ء لأنه صار 
بمئزلة الغاصب فيستصحب حم الضمان إلى أن يحصل من المالك ما يقعضي 
زواله برده عليه » ثم يجدد له الوديعة » أو يجمدد له الإسئئان بغير رد كان 
بقول له : أودعتكها : أو استأمتتك عليها » ونحوه على الأقرى . 

وقيل : لا بعود بذلك 6 .كا لا بزول الغمان عن الغاصب بإبداعه » 
أو يبرئه من الغمان على قو قوتي 

( ويقبل قوله ,ينه في الرد ) وإن كان مدعي بكل وجسه 9) 
على المشهور » لأنه سن واتضي-متضن-مصلدة المالك والأصل براءة ذمته 





(1) اي حين موت الودع , 

(؟) في قول المصنف رحمه الله : ( وتبطلالوديعة بموت كل منها ) الى قوله: 
( فتتى في يده اماثة شرعية ) . 

(7) أي بكل وجه ادعى الودعي رد الوديعة واي نحو ادعاهاء وفسر 
بع ض "فول" الشارح رحه الله : ( بكلوجه) بمعنىاي” تفسير : اي لو فس المدعي 
بي تفسير من معانيه اثلاثة لني مضت في كتاب القفضاه ج اص في الهامش 
رقم 4-81 0 من طبعتها الجديدة . 

والاظهر الممني الاول الذي اخترناه ‏ لأن من تلك المماني : أن المسدعي 
لو كترك الحصومة لتَُرك” . وهذا التفسير للمدعي لاياقي هناء لأنه لو ترك مدعي 
رد الوديعة دصواه لم يتركه المود ع » بل يطالبه بالوديعة طلبا حثيثا . 





ج ( كتاب الوديعة ) 2 
هذا إذا ادعى ردها على من اتتمئه » أما لو ادءاه على غيره (1) 
كوارته فكغيره من الأمناء. » لأصالة عدمه وهو () لم يأتمنه فلا يكلف 
ودعرى ردها (7) على الوكيل كدعواه على المركل » لأن يده كيده 


(1) اي على غير من اثتمنه المودع كوارئه حيث يككون وارثا في المستقبل 
فإنه حينئذ لو ادعى ردها الى مثل هذا الوارث يطالمب بالبينة . كا لو ادعى ردها 
الى امين فإنه يطالب باليينة . 

(1) الواوحالية اي والهال أنالمودع لم يأتمن الوارث فلا يكلف بتصديقه 
للودعي لو ادعى رد الوديعة اثى مثل هذا الوارث الذي يكون في المستقبل وارثا 

(") أي ودعوى الودمي ردالوديعة علىال وكيل مثل دعواه ردها على الوكل 
لأن يد الوكيل كيد الموكل ‏ 








03 م م 





كتاب الماديٌ 


بتشديد الياء » وتخفف » نسبة الى العار , لأن طلا عار » أو الى العارة 
مصدر ثان لأعرته إءارة » كالجابة للإجابة » أو من عار إذا جاء وذهب 
لتحولها من يد الى أخخرى , أو من التعاور وهو التداول . وهي من العقود 
الجبائزة تثمر جواز التصرف في العين بالانتفاع مع بقاء الأصل غالب » 
( ولا حصر أيضاً ) أي عودا الى ما..ذكر في الوديعة ( في ألفاظها ) 
يجاب وقبولا » بل كل ما دل علي« نكن طرف العير فهو إيجاب . 

ويكني الفمل في القبول !4 بل لو اكد رضاه من غير الألفاظ 
كالكتابة » والإشارة ولو مع القدزة “كل <التطن“كى , 

ومثله (1) ما لو دقع آليه. بايث .وجده/عاريا » أو محتساجا 
الى لبسه » أو فرش لضيفه فراش ء أو أل اليه وسادة » أو مختدة . 
واكتنى في التذكرة بحسن الظن بالصديق في جواز الانتفاع بمناعه . وينبغي 
نقيبده (1) بكون منفمته مما ينناوله الإذن الوارد في الآبة » 





(1) اي ومثل ( ما لو استفيد رضاه) : هذه الاشياء” المذكورة في قول 
الشارح : ( ما لودفع اليه ثوبا حيث وجده عاريا » أويمتاجا الى لنُبسه » أو فترتش 


الغميفه ) الى آخخر ما ذكره . 
(1) اي تقييد جواز الانتضاع بشرط كونه دون الاكل من حيث الاهمية » 
لافرق الاكل . 


ويحتمل أن يكون المراد من التقييد : تقييسد حسن الظن كا هو الظساهر 
من عبارة الشارح رمه اله فيا يأتي بقوله : ( لا مطلق حسن الظن ) . 


١1د‏ ( اللمعة الدمشقية ) ج14 


مجواز الأكل )1١(‏ من بنته بمفهوم الموافقة (1) , وتعديه (5) إلى من تثاولته 
من الأرحام ء لا مطلق حسن الظن ء لعنيم الدايل إذ المساوي (4) 
قياس » والأضعف (0) ممتنح بطريق أولى . 

١‏ ويشترط كون للهير كاملا جائر النصرف » ويجوز إعارة الصبي 


)١(‏ في قوله تعالى : لبنس "على الأعطمى حترج" لامي تر 
حرج" ولا على الريض, حراج “ ولا علتى انفشركم' أن أن تاكثو"؟ 


2 
مين 






"تكلم" أو يبوت كانم أو بوت امهاتكم' أو' بينوات 
إخنوانكلم' أو بيئوات أخوايكم/ يلوت امسايكا او بوت 
عتساتككم ' الا بليئوات ااخنواليكلم ال بئات خالاتيكثم' أو'ما ملذكايثم” 
متقاتيحة* او مسدبفكم” ليس بعكم" جسناح” ان" 13" كث وا جتميعا 
أو" أشنتانا التور الآبة 2 ؟ 

إنذ وهي الاواوية . فاذاكان الاكل جائزا مع أنه يلزم ذهاب العين فغيره 
مع عدم شمابها اولى ٠‏ 

كا هو احم في قوله تعالى : ( ولا ثقل لما اف ) حيث إنها تدل بالموافقة 
على عدم جواز السب والفحش والضرب والفتل بطربق اولى . 

(6) عطف على مدخول ينبغي أي وينيغي التعدي من الص-ديق الى بقيمة 
الازحام المذكورة في الآآية الكرعة . 

(4) وهو ماكانت منفعة المناع مساوية للاكل منحيث الضرر علىالصديق 
فهو قياس" محض والقياس باطل . 

(5) وهو ماكانت متفغة المتاع اشد عسارة على الصديق فهو بمننع بطريق 
اولى . 











اج ( كتاب العاريه ) 5-0-7 
بإذن الولي ) لال نفسه ؛ ووليه )١(‏ ء لأن المعثبر إذن الولي وهو كاف 
في تحقق هذا العقد . 

هذا إذا علم المستعير ب.إذن الولي » وإلا لم يقبل قول الصبي 
في حقه (1) ء إلا أن تنضم اليه قرائن تفيد الظن المنام للمل به » ك إذا 
طلبها (5) من الولي فجاء بها الصبي وأخير أنه أرسله بها » ونمو ذلك » 
ا يقبل قوله في الهدية (4) » والإذن في دخول الدار بالقرائن » ولابد 
مع إذن الولي له في إعارة ماله من وجود المصلحة بها يأن تكون يد 
المستعير أحفظ من يد الولي في ذلك الوقت (0) 8 أو لانتفضاع الصبي 
بالمستعير بما يزيد عن منفعة ماله » أو نكون العين ينفعها الاستمال ويضرها 
الإهمال (5) , ونمو ذلك 00. 

( وكون العين مما يصح"الانتفاع رمم بقائبا ) فسلا يصح إعارة 


)١(‏ بابر عطفا عل ثفتيه ايبيجموز .للصبي اعبارةٍ ماله ومال وليه باذن 
الولي في ماله ومال وليه , 

(1) أي ان لم يعلم المستعير باذن الولي للصبي لم يقبل قوله في حق الولي , 

(5) مرجع الضمير: العين المعلومة في المقام . والفاعل في طلبها (المستعير) 
ابي لو طلب المستهير العين من الولي فجاء ببسا الصي فهذا قربنسة على أن الولي 
قد اذن للصبي . 

(4) بأن قال الصبي : إنها هدية ارسلها الونيءهذا اذاكانت القرائنالالية 
تدل على أن ما جاء به هدية ‏ 

0 اي في الوقت الذي يكون المتاع عند المستعير . 

(5) كالسجاد الابراني حيث يضره الاهمال في الصيف في البلاد الحارة . 

00 ما تكون الاعارة في مصلحة الطفل . 





- ه171 - ( اللمعة الدمشقية ) اج 
ما لايم الانتفاع به إلا بذهاب عينه كالأطعمة . ويستئتى من ذلك المتحة 
وهي الشاة المستعارة لتحلب » للنص )١(‏ . 

وفي تعديه الى غبرها من الحيوان المتخذ لتحلب وجهان ٠‏ والاقتصار 
فيا خالف الأعصل على موضع اليقين (1) أجود . 

( وتنالك الرجوع فيها متى شاء ) » لاقتضاء جواز العقد ذلك » 
( إلا في الإعارة للدفن ) أي دفن اميت المسلم ومن محكله 0 فلا يجوز 
الرجوع فيه ( بعد الطم' ) » لتحريم نبشه » وهتك حرهته ؛ الى أن تندرس 
عظامة , 

ولو رجع قبله (4) جاز وإن كان اميت قد وضع على الأقرى ٠‏ 
للأصل (0) فؤنة الحفر لازخة لولي اميت ء لقدومه (5) عل ذلك » 
إلا أن يتعذر عليه غيري601 » 

(1) المغني لابن قدامة جره م148 من كتاب العارية . وصرح في الجواهر 
في كتاب العارية عدم وجوه نص في المنحة من بطرقنا . 

(9) وهو في الثَاة قط 

(©) كالطفل » وانهنون » واللقيط في دار الاسلام . 

(4) اي قبل الطعم . 

(6) وهو استصحاب جواز الرجوع في المستعار للمعير , 

(5) لأن الولي اقدم على دفن اميت في الارض المستعارة الثي موز لصاحما 
الرجوع فنها فا صرفه في الحفر يحسب على الولي » لا على اميت . 

(00) مرجع الضمير ( المكان المستعار ) . ومرجع الضمير ني عليه ( الولي) 

والمراد من غ : غبر هذا المكان المستعار . 

وحاصل هذه العبارة : أن الولي في صورة دفته المت" في الارض المستعارة 
ومواراته تحت التراب لا يجوزله نفله منها الى غير تلك الارض ء إو رجع المالك - 














ج11 ( كتاب العارية ) قلات 
ما لا يزيد عوضه عنه (1) فبقوى كونه (5) من مال الميت » لعدم 
التفصير () » ولا يلزم وليه طمه ء للإذن فيه (8) ٠‏ 

وبستتنى آخران (0) أبهآ : إحدهما إذا حصل بالرجوع ضرر 
على الستعير لا يستدرك يا لو أعاره لوحا رقنّم به سقينقه ولجج (© 








عن العارية للزوم النبش والتك انحر مين . 
هذا اذا كان رجوع المالك عن العارية بعد مواراة الليت وطم القبر . 
وأما اذا كان الرجوع عنها قبل المواراة والطم جاز التقل » لمسدم لزوم 


النيش واغتك المحرمين . 
فني هذه الصورة لو صرف الول لفن اميت لخفر وغيره كانت علبه 
لتقصيره بذلك ٠,‏ 


نعم اذا كان الولي ممبورا في" قيفي الأرض المستعارة بان تعذروجود 
مكان آخر غيرها فحينيذ كتصرف وبذل_ عليه لحفر,ونقله الى المكال الآخعر 
قبل المواراة والطم كان على اليت » لعدام تفصثر الولي حينئذ . 

(1) مرجع الضمير ( المكان الآخر ) . ومرجع الضمير في عوضه: (الحفر) 
أي أي صورة تعذرالمكان الآخخر نكون المونة على الميت » لا علىالولي » لولم تكن 
قيمة الارض الاخرى اكثر من قيمة الارض المستعارة , 

(1) اي مؤنة الحفر حينئل اي حين تعذر المكان الآخر . 

() اي من ناحية الولي > 

(4) اي في اللمفر من قبل المعير . 

(ه) اي امران آخران , 

(5) بالتشديد يقال : لججت السفينة أي دخلت في اللجة . والاجة : معظم 
الماء اي اكثره والمقصود هنا توغل السفينة في البحر وايتعادها عن الساحل . 








200 ( اللمعة الدمشقية ) اج 
في البحر فلا رجوع للمعير إلى أن يمكنه الخروج إلى الشاطىء + 
أو إصلاحها (1) مع نزعه من غير ضرر » ولورجع قبل دخول السفيئة» 
أو بعد خروجها فلا إشكال في الجواز » ميع احيال الجواز مطلقآ (5) 
وإن وجب الصبر بقيضه إلى أن بزول الضرر ء والكاني (م) الاستعمارة 
لمارهن بعد وقوعه وقد تقدم (5) . 

( وهي أمانة ) في يد المستعير ( لايضمن إلا بالتعدي , أو الطربط ) 
إلا ما استئثي ( وإذا استعار أرضا ) صالحة لازرع » والغرس ء والبناء 
عادة ( غرس » أو زرع » أو بنى ) عخير؟ فبها مع الإطلاق + أو التصريح 
بالتعميم » وله الجمع بينها بحسب الإمكان ٠‏ لأن ذلك كله إنتفاع بتلك 
العبن يدخعل في الإطلاق »٠و‏ التمَتيم » ومثله () ما لو إستعسار دابة 
صالحة لاركوب والحمل!. 

( ولو عين له جهة-لٍتَيَتجاودها") ولو إلى المساوي والأدرن عملا 
يمقتضى التعبين واقتصَآر- مل .المأذون... 

وقيل : يجوز التخطي إلى المساوي والأقل ضرراً وهو ضعيف . 


(1) اي السفيئة من غير ضرر عليها اذا أخعل المعير اللوحة . 

(1) سواء دخلت السفينة في البحر ام لا. 

(؟) اي المستنى الثاني ني قوله : «ويستئنى آخحران» الاستعارة في الرهن. كا 
أذا استعار زيد من مرو ينا فرهنها فلا يحوز حينئك للمعير الرجوح في العارية يعد 
تمامية الرهن . 

(؛) في كتاب الرهن من هذا النزء ص 58 . 

( أي ومثل ( ما اذا استهار ارضا صاخة للاستفادة في منافع عخلفة ) : 
( الدابة الصالحة للركوب والحمل ) . 








اج ( كتاب العارية ) 5 
ودخول الأدون بطريق أولى ممنوع » لاختلاف الغرض في ذلك (01 > نعم 
لو علم اثتفاء الغرض بالمعين انجه جواز التخطي إلى الأقل » أما المساوي 
فلا (1) مطلقآ (©) ء يا أنه .مع النهي عن التخطي يحرم مطلقا (4) . 

وحيث يتعين المعين فتعدى إلى غيره (ه) ضمن الأرض () ولزمه 
الأجرة لمجموع ما فعل من غير أن يسقط منها (/) ما قابل المأذون 
على الأقرى » لكونه تصرفا بخير إذن المالك فيوجب الأجرة » والقدر 
الأذون فيه لم يفمله فلا معنى لإسقاط قتدآره . 

نم لو كان الأذون فيه داخلا في ضمن امنهي عنه » كا لو أذن له 
في تحمبل الدابة قدرآ معينا .فتجاوزه (4) » أو في ركوم! بنفسه تأردف 
غيره تعين إسقاط قدر الأذون (8).*") لأثهربعض ٠١‏ استوني من المفمصة 





. اي في الاذن‎ )١( 

(5) اي فلا يجوز التجطي الى المساوي .نر 

6 سواه علم انتفاء الغرض ام لا 

(4) سواءكان الى ( الادون ) ام الى ( المساوي ) . 

. اي الى غير الممين‎ 6١ 

(5) اي اجرتها . 

0 اي لايس طمن الاجرة ما قابل العمل اللأذون إن كان العمل الأذون اقل 
اجرة من العمل الصادر من المستعير , 

(8) بأن قال الممير : امل على الدابة وزنة واحددة فحمل المستعير عايهما. 
وزنين . 

(4) لايقال : هذا مناف لما تقدم آنفا في المامش رقم ٠‏ من عدم سقوط 
شيء من الاجرة في ما قابل اللأذون : 98 





1د ( اللمعة الدمشقية ) ج: 


وإن ضمن الدابة أحم (1) . 

( ويحوز له (5) بيع غروسه ء وأبنيته ولو على غير الالك 00 ) 
على المشهور » لأنه مالك غير ممنوع من التصرف فيه (4) فببيعه ممن يشاء 

وقبل : لا يجوز برعه على غير المعبر ع لعصدم استقرار ملكه (ه) 
برجوع امير » وهو (5) غير مافع من البيع » كا بباع المشرف على التلف 
ومستحق القتل قصاصا 00 . 

ثم إن كان المشتري جاهلا يماله فله الفسخ للعيب ء لا إن كان عاها 
بل ينزل منزلة المستعير (© . 

ولو اتفقا على بييع ملكها »ما يثمن واحد صح ؛ وأوازع القن 

فيقسط على أرضئ" مَمَعُولة به () على وججه الإعارة مستحق" 

فإنه يقال : هذا قلف عن ذالةبحيك إن المستعير هناك خالف في نوع 
العمل » وهنا زاد ا مستعير"فَقدرالِدلللأذون فيه بأن قال له : امل وزنة فحمل 
وزلتين : 

(1) لأن اغخائف لي هذا كقام يكون متعديا » والمتعدي امن . 

2 أي للمستعير . 

() اي غير مالك الارض . 

(4) اي في البناء والغرس ٠‏ 

(©) اي ملك المشتري ء الجواز رجوع المعير . 

(5) أي عدم استقرار ملك للشتري . 

00 كالعبد القاتل . 

(4) والمناقشة فيه قبل احراز رضى الهير أي البيع ‏ مجال , لإختلاف 
الأغراضني الاعارة . 

() اي بالزرع » أو البناء . 














اج ( كتاب العلربة ). ا 
القلع بالأرش » أو الإبقاء (1) بالأجرة ء أو الفلك (5) بالقيمة مع التراضي 
وعلى ما قبا مستحق القلبع (5) على أححد الوجوه (5) فلكل (ه) قسط 
ما ملك . 

( ولو نقصت ) العين العارة ( بالاستمال لم يضمن ) المستعير” 
التقص” ؛ لاستنداد التلف (5) إلى فعل مأذون فيه ولو من جهة 
الإطلاق 00 وتفييده بالنقص قد يفهم أنها لو تلفت به (8) ضما وهو 
أحد القولين ني المسألة ؛ تعدم ثناول الإذن للاستمال المنلف عرفا وإندجل 
في الإطلاق » فيضمتها آخر” (4) حالات التقوبم . وقيل : لا يضمن 

(1) عطف على ( بالارش ) . 

وهذا الاستحقاق إما موجب للأرش كإ في صورة فعلية القلع . 

وإما موجب للاجرة كما فيأصورة الإبقائمٍ. 

وإما لا يوجب ارشا ولا اجرّةك فينتصورة القلك من قبل الممبر برغى 
للستعير . 

() اي تملك صاحب الارَض للررع أو البناء . 

() وفي بعض النسخ : « مستحق لاقلع ؛ وهو غلط , 

(4) اي الوجوه المترنبة على استحقاق القلع التي شر حناها في الهامش رقم ١‏ 

0 أي قلكل من المعير والمستعير . 

(5) اي تلف البعض الذي هو النقص ٠‏ 

(/) اي اطلاق الاذن . 

(0) أي بالاستعيال . 

(4) حال من المفعول في قوله : ( فيضمتها ) : 

اي فيضمن العين حالكوةم! في آخر حالات قيمتها الختطفة محسب الازمنة 
وهو يوم التلف . 





كك ( اللمعة الدمشقية ) 1 
أيضاً كالتقص » لما ذكر من الوجه )١(‏ وهو الوجه () . 

( ويضمن العاريةة باشتراط الفمان ) عملا بالشرط الأمور بالكون 
معه () سواء شرط ضمان العين أم الأجزاء أم هما فيتبع شرطه . 

( ويكونهلا ذعبا ء أو فضة (4) ) سواء كان! دنائيرة وهراهم” 
أم.لا على أصح القولين , لأن فيه (ه) جما بين التصوص () الختلفة . 

وقيل :. مختص (8) بالتقدين استناداً إى الجمع () أيضآا» 
وإلى الحكئة الباعئة على الحم » وهي (4) ضعف المنفعة المطلوبة منه] بدون 


(1) وهو اطلاق الاذنافي التمكرف . 


(1) اي وهر الصبفيح . 
) في قوله علببهالتلام:<(الؤمنون عند شروطهم ) اي كاثئون 
مع شروطهم لا يفاكو بالعلضر, 


(4) اي يضمن العآرية اذا كانت ذهبا او فضة من غير اشتراط الضمان ٠.‏ 

(0) اي في كون الذحب والفضسة -مضموئين بسلا اشئُراط » سواءكانا 
دنائير ودراهم » أم غيرها . 

9 الوسائل كتاب العارية باب 7 الجديث ١‏ 7 # حيث تجد الأخبار 
هناك مختلفة . فبعضها يدل على نني الضمان على الاطلاق . وبعضها يدل على الضمان 
ان اشترط » فالقول بضمان الذهب والفضة بلا اشتراط » سواء كان دفائير ودراهم 
ام غيرهما هو مقتغى الجمع بين هذه الأخبار الختلفة . 

0 أي الضمان . 

(8) :اي الججمع يبن النصوص . 

(9) اي المحكة . 











اج ( كتاب العارية ) - 0 
الائفاق » فكانت عاريتهمًا موجبة" بالذات لما يوجب التلف” فيضمنان 
بها 00 . 

ويضمت بأن الشرط الانتفاع بها مع بقائها » وضعف المنفعة حيئئل 
لا مدخل له في اختلاف الحك ‏ وتقدر متفعة الانفاق حكم (1) بغيرالواق 

( ولو ادعى ) المتعير ( التلف” حلف ) لأنه أمين فيقبل قوله 
فيه (8) كغيره (4) سواء ادعاه (ه) بأمر ظاهر أم خني (5) ء ولامكان 
صدقه ء فلو لم يقبل قوله لزم تخليده الحبس 00 . 

( ولو ادعى الرد حلف امالك" ) » لأصالة عدمه (8) © وقد قبضه 


٠ اي بعاريتها‎ )١( 

(1) اي هو فرض على خلاف الرايع.؛_لأن الم يكون عسارية الذهب 
والفضة موجبة بالذات للتلف :حك يغير آلراقع » لأن الواقع بقاء العين فيعاريته.ا 
ايف . 

(") اي في التلف . 

(4) اي كغير هذا الامين من بقية الأمناء . 

(0) اي ادتعى التاف بأمر ظاهر كالاحراق والغرق والتخيس , 

() كالسرقة . 

(1) بيان ذلك : أن المالك يطائب عين ماله ويدعي بقاءها . فلو لم يقبل 
الحا قول المستعير في تلفها معناه مظالبته برد العين مع أنها تالفة إما بالثلف 
الظاهري كالاحراق ؛ أو اللحني كالسرقة . 

ومن المائر صدقه في التلف فيلزم حينئذ اي حين عدم قبول الحم قوله 
حبسه اللازم منه تخليده في الحبس . 

(8) أي عدم الرد . 





1د ( اللمعة الدمشفية )») اج 
للصلحة نفسه )١(‏ فلا يقبل قوله فيه » مخلاف الودعي . 

ومعنى عدم قبول قوله فيه . الحم” بفتهمانه للمثل » أو القيمة حيث 
يتعذر العبن » لإ الحم بالعين مطلقاً (5) » لا تقدم في دعوى التلف 6 

( والمستعير الاستظلال بالشجر ) الذي غرسه في الأرض المصارة 
للغرس وإن استازم التصرف في الأرض بغير الغرس » لقضاء العادة به . 
كا يجوز له الدخول الما لسقيه » وحرثه » وحراسته » وغيرها (4) » 
وليس له الدخول لغير غرض يتعلق بالشجر كالتفرج » ( وكذا ) يجوز 
( للمعير ) الاستظلال بالشجر المذكور وإن كان ملكا لغيره » لأنه جالس 
في ملكه كا لو جلس في غيره :امي _أملاكه فاتفق له التظلل بشجر غيره » 
أو في المباح كذلك .(0), ؛ وكذاتموزٍ له الانتضاع بكل ما لا يسعلزم 
التصرف أي الشجر . 

( ولا مجوز). للمستعير آ"[عارة العين المستمارة إلا بأذن امالك ) » 
لأن الإعارة إنما نشاولت الإإوق له :“ثم يجوز له استيفاء المنفعة 
بنفسه » ووكيله » لكن لا يعد ذلك إعارة . لعود المنفعة اله ء 
لا إلى الركيل , 

(1) لانه استهار العين لمصلحة نفسه ٠‏ مخلاف الودعي الذي قبض العين 
لمصلحة المودع . 

(1) سواء نعذرت العين ام لا. 

() من أن لمكم عليه برد العين مطلقاً سواء تسذرت ام لا يوجب تخلييد 
المستعير في الحبس , 

(5) اي وغير هذه الامور ممالها ربط بالشجر . 

() أي وكذلك يجوز له الجلوس في الأرض المباحة وان اتفق له النظلل 








ج14 ( كتاب العارية ). -- 

وحيث يعبر )١(‏ يضمن العين والمنفعة » وبرجع امالك على من شاء 
منها » فإن رجع على المستعير الأول لم يرجع (2) على الثاني الجساهل » 
إلا أن تكون المارية مضمونة (5) فبرجع (4) عليه ببدل العين خاصة (0) 
ولو كان (2) عالما استقر الضمان عليه (/) كالغاصب (8) ؛ وإن رجع (4) 
على الثاني رجع )٠١(‏ على الأول )1١(‏ بما (01) لا رجبع 0179 * 

(1) أي يعبر المستعبر الاول العين بدون اذن صاحيها . 

(1) اي المستعير الاول . 

(”) اي العينالمستعارة مضمونة عل المستعير الثاني اذا اشترط المستعير الال 
على الثاني القمان . 

(4) اي المستعير الاول عالخ | استعرر ألناني» 

ومرجع الفضمير في عليه : |( المستعير الثاني ٠‏ 

م( اي لا بيدل المنافع.ء _لجهل التآني بذيك . 

(0) اي لو كان المستمير آلناني علا بآن"العنَ لإتشلنتا للمستعير الاول . 

() اي على المستعير الثاقي : 

(8) في أنه أو غصب شخص عيناء أو منفمة يكون امنا لها . 

(4) اي السالك على المستعير الثاني ممع جهله بكون العين ليست للمستعير 
الاول . 

2 أي المستعير الثافي‎ 0٠١ 

. اي على المستغير الاول‎ )١1١( 

ريلك المراد من ( ما ) الموصولة ( المنافع ) اي رجع المستعير الثاني بالمناقع 
فقط على المستعير الاول لو رجع الماك على المستعير الثاني بالمنافع واخمد مثلها 
أو قيمتها منه . 

(1) بصيغة المضارع المعلوم . والفاعل : المستعير الاول . 





2-0 ( اللمعة الدمشقية )» دك 


عليه )١(‏ به (5) لو رجع 7) عليه (4) » لغروره » ( ولو شرظ (0» 
سقوط الفمان في الذهب والفضة صح ) عملا بالشرط . 

( ولو شرط سقوطه ) مع التعدي أو التفريط احتمل الجواز ) 
لأنه في قوة الإذن له (/) ني الإنلاف فلا يستعقب الضمان ( ا لو أمره 
بإلقاء مناعه في البحر ) . 

ومحتمل عدم صمة الشرط ء لأنها (8) من أسباب الفمان فلا يمقل 

(1) اي على المستعير الثاني . 

(1) مرجع الضمير (ما) الموصولة المراد منها ( المنافع ) اي لا برجسع 
المستعير الاول على المستعير الثاني يتلل لمنافع المستوفاة من قبل المستهير الثاني , 

7 أي المالك . 

(4) اي على المستعير الاول . 

وحاصل قوله.:.( وان .رج على الثاني رججع على الاول بما لا برجع عليه به 
لو رجع عليه ) : أن المستعب النستاني- في صَوَرَة جهله بكون العين ليست للمعير - 
فو رجع امالك عليه فله الرجوع على المستعير الاول بكل ما غرمه للالك حتى بدل 
المنافع التي اخمذها المالك منه , 

وأما المستعير الاول فليس له حق الرجرع غلى المستعير الثاني ببدل المدافعم 
التي استفاد منها ‏ لو رجع امالك عليه بتلك المنافع المستوفاة ‏ لأنه هو الذي صلطه 
على استيفاء المنافع مجانا فهو الذي اغراه بذلك فكيف برجع فهاعليه !؟. 

ذم هو يغرم كل ذلك (يألك » لأنه غاصب بالفسبة اليه . 

(5) اي المستعير في من العقد على المعير .. 

(5) اي سقوطالضيان في أيّة وديهة كانت في العارية المض-. نة او غيرها . 

(0) أي للمستعير . 

(8) اي التعدي والغريط . 





ج14 ( كتاب العارية ) 5 
إسقاطه قبل وقوعه (1) , لأنه كاليراءة ما لم يجب ء والأول أقوى . 

( ولو قال الراكب : أعرتنها » وقال المالك : آجرتكها حلف 
الراكب ) » لانفاقها على أن تلف المنافع وقع على ملك المستمير (0 + 
وإما مختلفان في الأجرة » والأصل براءة ذمته مها (©) م 

( وقبل ) : يحلف ( المالك ) » لأن المنافع أموال كالأعبان فهي 
بالأصالة مالك العين فادعاء الراكب ملكيتها بغير عوض على خلااف الأصل 
وأصالة براءة ذمشه إما تصح من خصوص ما ادعاه المالك (4) » 
لامن «طلق الحق (0) بعد استيفائه منفعة ملك غيره (5) . ( وهو أفورى) 


1ن 

)١(‏ أي السبب وهو التعدي والتفربط» 

ومرجع الضمير في اسقاطه ا( الفمان ) . 

(1) المراد من ملك المستعيركوَتتملليالمنافع حيث إنه بملكها إم من باب 
الاجارة » أو من باب الاعآرة 7 

والمراد من اتفاقها : اتفاق امالك وآلراكب . 

© اي من الاجرة . 

(4) وهي الاجرة المعينة المدعاة من قبل المالك . 

ومرجيع في ذمنه ( الراكب ) اي أصالة براثة ذءة الراكب إنما تكون 
في خخصوص الاجرة المعينة المدعاة من قبل امالك . 

وأما المنافع مطلق افلا يصح جريان أصالة البرائة فا من قبل الراكب » لأنه 
قد استرفاها . 

(0) حت المنافع المستوفاة » بل هذه المنافع برجع بها المالك على الراكب . 

(5) مرجع الضمير : المستعير الثاني , كا هو المرجع في استيغائه . 

وللراد منغيره هوالمستعير الاول اي لاممتى لعدم رجوع المستهير الاول - 





ب 09 مد ( اللمعة الدمشقية ) اج 
ولكن لايقبل قوله فيا يدعيه من الأجرة » لأنه فيا مدع ع أن الراكب 
بالنسبة إلى العارية مدع )1١(‏ » بل يحلف على نني العارية » ( ويثبت له 
أجرة المثل ) » لثبوت أن الراكب تصرف في ملك غيره بغير تبرع منهء 
( إلا أن تزيد ) أجرة المثل ( على ما ادعاه ) المالك ( من المسمى ) 
فيئبت المسمى » لاعترافه بعدم استحقاقه سواه (5) + 

ويشكل (") بأن المالك يدعي الزائد من الأجرة على تقدير زيادة 
ما يدعيه عن أجرة الثل » والراكب ينفبه فلابد من وجه شرعي يقنضي 


- على المستعير الثاني بعد أن استوفى المستعير الثاني تلك المنافع . 

(1) فلا يقبل قوله ._والقاعل كَيتقونه بل يحلف : ( امالك ) . 

(0) اي سوى المبلمى . 

(”) اي تبرت اجرّة الكل 

توضيحه : أن القول يحل المالك وائباتٍ اجرة المثل مشكل » لأن المالك 
بدعي اجرة هي اكثر من اجرة آمثل- فرضا _ فاللحكم باعطدائه اجرة المثل فقط. 
دون الزائد محتاج الى دليل شرعيكي يقضى بنني المقدار الزائد . والحال أن الدليل 
على ذلك غيروجود في المقام » اذليس في المقام سوى حلف المالك على نني العارية 
والحلف” علىنني العارية لا يكون حلفا على نني الاجارة » ولا على نني الاجرة التي 
إيدعييا امالك ٠‏ 

كا وأن حلفه لم يكن يثبت الاجارة ايضاً . 

وأما اثبساث اقل الامرين من المسمى واجرة المثل فهو شيء م-لم » لكن 
البحث في الدليل على نني الرائد عن اجرة المثل وأن هذا الزائد ياي مستند ننفيه ؟ 

فهذه ائزيادة لا تددفع الا حلف الراكب على نفيها . اذن لايد من حلف 
الراكب حتى لايأخذ المالك نلك الزيادة اوذكوله حتى يحلف المالك ويأخحذ الزيادة. 





اج ( كتاب العارية )» لاا - 
نفيه  )١(‏ وحلفه (1) على نني الإعارة لم يدل على نني الإجارة » 
كا لم يدل على إثباتها » وإثبات أفل الأمرين (©) بالمين (4) مسلم » لكن 
ببق النزاع ني الزائد على تقديره لا يندفع (0) إلا يحلف الراكب على نني 
الإجارة » أو نكوله (5) فيحلف الماللك علا (/) ؟ 





(1) اي نني الزائد . 

والحاصل : أن نني الراكب لتلك الزيادة المدعاة من قبل المالك لايفسجم 
مع انكاره لاصل الا ممتاج الى دليل شرعي ٠‏ 

اللهم الا أن يقال : إن نني الزيائاد مارم /لنني الاصل وهو الكل فالدليل 
الشرعي على نني الاصل هو الدلي ل ألني الزيادة . 

اي حتلشف” امالك . 

(5) من اجرة المثل وللسكئ .. 

(4) اي بمين امالك . 

وحاصل ما افاده الشارج رحمه الله ني هذا الباب : أن ائبسات اقل الاءرين 
بسبب بمين المالك مسلم لكن يبت النزاع في الزائد الذي يدعيه امالك على تقمدير 
الزيادة ؛ 

وهذه الدعوى باقية لا ترتفع إلا اذا حلف الراكب على ثني الاجارة . 

(ه) الظاهر احتياج ( لايندفع ) الى الواوكي تنسجم عبارة الشارح بأذيقال 
ولا يندفع الا يلف الراكب اي لا يندقع نزاع الزائد الا بحلف الراكب على تفي 
الاجارة . 

(5) اي نكول الراكب عن المين . 

0 اي على الاجارة حين نكل الراكب عن المين . 








-آ19ا- ( اللمعة الدمشقية )) اج 

ويأخذ الزيادة 09 . 

فالأقوى حينئل أنها يتحالفان لأن كلا منها مدع ومدعى عليه 
فيحلف الالك على نني الإعارة ء والراكب على نني الإجارة ويثبت أقل 
الأمرين » لانتفاء الزائد من لمسمى (1) بيمين المستعير » والزائشد (© 
أجرة الثل باعتراف امالك . وهذا هو الذي اختاره الصئف ني بعض 
تحقيقاته . 

هذا إذا وقع الاختلاف بعد انقضاء مدة لها أجرة عادة » أو ما يدعي 
كونها مدة الإجاوة » أما قبله فالقول قول الراكب في نني الإجارة » 
وتسترد” العين 9 





(1) اي يأشحذ المالك اثزيادة اي المسمى وإن كان أكثر من اجرة امثل . 

(1) اي في صورة زيادة المسمى عن اجرة المثل . 

() بالجر عطفا على مدخول ( لام المارة ) أي ولانتغاء الزائد في صورة 
زيادة اجرة الكثل عن السمى . 








كتاب لامع 200 


( وهي ) لغة مفاعلة من الزرع » وهي تقتضي وقرعه منها مها » 
لكنها في الشرع صارت ( معامّلة على الآأرض بخصة من حاصلها إىأجل 
معلوم ) ونسب القعل اليها بفعل أحدهما مع طلب الآخر فكأنه ذلك (؟ 
فاعل كالمضارية » وخرج بالمعاملة على الأرض المساقاة » فإنسا بالذات 
دلى الأصول » وبالحصة (5) إجارة الأرض للزراعة » أو الأعم 2 
إذ لا تصح (0) بحصة من الحاصل :ال روقيد الأجل لبيان الواقع (©) ؟ 
أو تخصيص للصحيحة (/) » ,أ استط را /لبعض الششرائط الني محصل م1 
الكشف عن الماهبة (8) ٠‏ وإن لم يكن ذكرها من وظائف التعريف . 
: (1) مصدر زارع بزارع مئباب المفاعلة ولازمها وقوع الفعل من الطرفين 
كا افاده الشارح اي بزارع كل وعد صَأَحبهت.' إلَآ أنه في الإصطلاح الشرعي : 
ماكان من طرف صاحب الإارض ء أما العامل فهو قابل لها . 

() اي لاجل طلب الآخر . 

(5) أي وخرج بالحصة , 

(4) اي اعم من الزراعة وغيرها . 

(ه) اي الاجارة » لأنه يشترط فيا معاومية العوض وهنا غير معلوم » 
للجهل بالخصة , 

(5) لأنه لابد فيكل مزارعة ‏ اذا وقعت ‏ أن تكون باجل معلوم . 

() اذ الصحيحة منها ماكان مقيدا بالاجل ‏ 

(8) اي القيد توضيحي فإن الغرض منه اظهار حقيقة المزارعة » اذ ذكرت 


1 ( اللمعة الدمشقية ) اج 


( وعبارته! : زارعتك ء أو عاملتك » أو سلمتها اليك » وشيه ) 
كقبلتك () هذه الأرض ء ونحوه من صبغ الماضي الدالة على إنشاء 
المقد صريحاً . 

وللشهور جوازها بصيغة إزرع هذه الأرض » اسأناداً إلى رواية 0 
قاصرة الدلالة عن إخراج هذا العقد اللازم عن نظائره فامئع أوجه 
( فيقبل ) الزارع ( لفظا ) على الأقوى كغيره © 

( وعقدها لازم ) ٠‏ لعموم الأمر بالوفاء بالعقود » إلا ما أخرجه 
الدايل . وليس هذا منه إجاعا , 

( ويصح التقايل (4) فيبي) ء لأنه معاوضة محضة فيقبلها كالبيع » 
( ولا تبال موث أحدهل)" لأث#بذلك من مقنضى اللروم . 

ثم إن كان اميت |العامل” قام إوارثه مقامه في العمل » وإلا (ه) 
استأجر الحم عليه من متالة2(جم<<أو“على ما يخرج من حصده (0 » 
ن وظيفة التعزبقه + 

(1) الصيغ الثلاثة الاخيرة تحناج الى مكل كقولك قبلنك هذه الارض 
لتزرعها الى مدة معلومة محصة معلومة . 

() النهذبب ج / كتاب المزارعة ص 147 الحديث 18 . 

(0) اي كغير هذا العقد من المقود اللازمة , 

(4) وهو اقالةكل منها الآخر . 

0 أي وان لم يكن للعامل وارث ٠‏ أوكانولكن لايعرف الزراعة فإنالحام 
الشرعي يستأجر في الموردن زارعا آخر من مال الوارث . 

(5) اي من المال الموجود فصلا لاعامل , والضمير في «علييه » برجيع 
الى ( العمل ) أي يستأجر الحم على العمل من مال العامل المتوى من يقوم للررع 

(/) أي من حصة العامل المتوق . فالحام يستأجر عاءلا للرراعة محيث- 








ج51 ( كتاب المزارعة ) 0 
وإنكان )١(‏ امالك" بقيت عنافا » وعلى العامل القيام بام العمل » وأ. 
من الأول (1) ما لو شرط عليه (©) العمل بنفسه قات قبله (8) . 

ويشكل اومات بعده خصوصا بعد ظهور الثرة وقبل تمام العمل (0 
لأنه قد ملك الحصة . 

( ولابد من كون الكاء مشاعا ) ببنها ( تساويا فيه » أو تفاضلا ) 
فلو شرط لأحدههما شيء معين وإنكان البذر » وللآخر الباني » أوهها بطل 
سواء كان الغالب أن يخرج مما ما يزيد على امشروط » وعلمه » 
( ولو شرط أحدها على الآخر شيشا يضمنه «ضافا إلى الحصة ) 
من ذهب ء أو نضةء أو غبرها ( صج.ب) عل المشهور وبكون قراره (5) 
«شروطا بالسلامة كاستئناء أرطال لعلرة بن الثرة في البيع » ولو نلف 
البعض سقط من الشرط مساب » لأنه كالكَيريك وإن كانت حصته معينة 
مع احيال أن لا سقط شيء بذلك كتلا”#إطلاق الشرط . 














> يكرن وفاء الاجرة من 

(1) اي كان المتوث المالك” » دون العامل . 

(1) وهي صورة موت العامل . 

(م) اي على العامل , 

(4) اي قبل مباشرة العمل فإنه ليس لهاكم أن يستأجر عاملا لاردرع »اذ 
العقد كان مع العامل المتوق نفسه , 

(ه) فإن الثرة بعد ظهورها تمتاج ايضا الى العمل , فلو مات العامل 
قبل تمام العمل » سواء كان العامل هو صاحب الارض » والبذر للآخر ٠‏ ام كان 
البذر لصاحب الارض » والعامل هو الآخر . 

(5) اي الشرط المذكور . 


حصته عند شخروجها . 








-8ا1- ( اللمعة الدمشقية )) جك 

( ولو مضت للدة والزرع باق فعلى العامل (1) الاجرة ) لما بني 
من المدة » ( وللالك قلعه ) إذ لا حق. للزارع بعدها (؟) فيتخير المالك 
بين القلع والإبقاء بالاجرة إن رضي العامل بها ء وإلا قلع » ولا أجرة 
للالك على ما مفى من الدة لو لم ينتفع بالمقلوع » لان مقتضى العقد 
قصر الحق على الحصة » ممع احتّال وجوبها على الزارع لو كان التآخير 
بنفريطه » لتضبيعه منفمة الارض بأخبره : ولا فرق في كون المقلوع 
بينها بين كون البذر من مالك الارض ء أو الزارع . 

وهل يستحق المالك قلعه بالارش ٠‏ أو مجانا قولان » وظامر العبارة 
ككثير عدمه (5) وعلى القول به.ء فطريق معرفته أن بقوم الزرع قائم؟ 
بالاجرة إلى أوان حصادي ؤانقلوءة/(4) . 

( ولابد من إمكاك الانتفاع بإلارُض ) في الزراعة المقصودة منها » 
أد في نوع منها مع الأظلآقتره( بن (0) يكون لما ماء من تمر » 
أو بثر ٠‏ أو مصنع 00 أو:تسقينا الغروكث غالبا ) » أو الزيادة (4) 
كالبل . والضابط إمكان الإنتفاع بزرعها المقصود عادة » فإن لم بمكن 

, هذا اذاكان البذر للعامل‎ )١( 

(0) اي بعد المده, 

©) اي عدم استحفاق الارش . 

(4) أي يقوآم مقلوعا ايضا . فالتفاوت بين التقويمين هو الارش . 

(5) أي من دون ن رعية الزرع , 

(1) نيان لصلاحية الارض . 

(/) بفتح اليم والنون . وقد تضم المم هو؛الحوض الذي يجتمع فيه ماء المطر 
ويقال له : و ال ركة ) . 

(8) اي تسقيها الزيادة . 











ج51 ( كتاب المزارعة ) دالا 
بطلت المزارعة وإن رضي العامل (1) » ( ولو اتقطع ) اللاء ( في جع 
المدة ) مع كونه معتاداً ها قبل ذلك ( انفسخت ) المزارعة » ( وني الاثناء 
يتخير العامل ) لطرو العيب » ولا يبطل العقد » لسبق الم بصحته يستصحب 
والضرر (1) يندفع بالهيار » ( فإن فسخ فعليه ) من الا ابنسبا 
ما سلف ) من المدة , لانتفاعه بأرض الغير بعوض لم يسم لله () » 
وزواله (4) باختياره الفسخ . 

ويشكل بأن فسخه لعدم إمكان الإكال » وعمله الماضي مشروط 
بالخصة ٠»‏ لا بالاجرة فإذا فاتت (ه) بالانقطاع ينبغي أن لا يلزمه شيء 
آخر . نعم لو كان قد استأجرها للزراعة توجه ذلك (05 . 





(1) لعدم صلاحية الارض لارراعة حي لم يوجد فيا الماه » اووجد ولكنه 
قليل لا يصلح للزراعة . 

[فذ4 دقع وم : 

حاصل الوهم : أن العامل يتضرر ببقاء العقد صمميحا » وذلك لمدم انتطاعه 
بالارض القاقدة لياء . 

والجواب أن الفضرر الموجه الى العامل قابل للاندفاع وذلك بعل اللخيار له 
حينئل » فلو شاء فسخ العقد . 

وهذا جبران لاضرر المحتمل : 

اي لذلك الغير. 

(4) اي زوال الاتتضاع . 

(ه) اي الحصة , 

2( اي دفع الاجرة الى الماللك بنسبة ما مضى من المدة التي كان الزرع فيها 
بعنوان الاستيجار . 





ا ( اللمغة الدمشفية ) ج14 

( وإذا أطلق لازارعة )١(‏ زرع ) العامل (ما شاء) إن كان البذر 
منه كا هو الغالب ٠‏ أو بذل امالك ما شاء إن ترط علبه (5) ٠‏ وما 
عخير مع الإطلاق ء لدلالة المطلق على الماهيية من حيث هي ٠‏ وكل فرد 

من أفراد الزرع يصلح أن ينُوجتد المطاق في ضمتيه (7) + وأولل مثنه 

أو عم الإذن » لدلالته على كل قرد قرد ©) ٠‏ 

وريما بين الإطلاق » والتعمم ٠‏ بناء على أن الإطلاق إتما 
يقنضي نجويز الفدر المشترك بين الافراد » ولا يازم من الرضسا بالقدر 
المشترك الرضا بالاقوى (0) » مخلاف التعميم . ومما ذكرناه (5) يظهر 
ضعقة ل 

( ولو عين ) شيناطق الررتيلم يتجاوز ما عبن له ) ؛ سواء 
كان المعين شخصيا كهلا الجب أم تنقيا كالجنطة الفلانية ؛ أم نوعيا (0) 
أم غيره » لاخدلاف الأنرَاضنَ:إختلاقله (م) فيتعين ما تعلق به (9) » 
( فلو ) خالف ولا ترترع! الاضر ,قبل : ني المالك بين الفسخ فله 61١(‏ 

(01 بأن لا بعين نوع الزرع . 

() أي شرط حين العقد أن البذر على المالك . 

(5) اي في ضمن الفرد . 

(4) من انواع الرراعة . 

(0) اي بالفرد الاقوى من الزرع . 

(5) وهوقوله : ( لدلالة المطلق على الماهية منحيث هي ) الى آخر ماذكره 

(/0) كالمنطة ء أو الشغير من دون قيلد . 

(4) اي باختلاف الزرع . 

(9) أي الذي تعلق الغرض به . 

. اي فللالك اجرة المثل مما زرعه العامل‎ )٠١( 











ج؛ ( كتاب المزارعة ) مد 
أجرة الكل ) عما زرعهء ( وبين الإبقاء » فله (1) المسمى مع الارش). 

ووجه التخيير (؟) : أن مقدار المتفعسة المعقود علها قد استرني )2 
بزبادة (4) في ضمن زرع الأضر (0) ء فيتخير بين الفسخ لذلك (3) 
فبأخذ 0 الأجرة 1 زرع ٠‏ لوقوعه أجع ب إذنه » لأنه غير المعقود 
عليه » وبين أخذ المسمى أي مقابلة مقدار المنفعة الممينة مع أخذ الأرش 
في مقابلة الزائد الموجب (8) للضرر . 

وبشكل (4) بأن الحصة المسمأة إنمسا وقعت في مقابلة الزرع المعين 
وم يحصل 00 » 

(1) اي فللالك الحصة المسماة في القِدٍ مع الارش وهو التفاوت بين قيمة 
الاضر » وقيمة الانقع , 

زف4ا أي تخبير امالك بين الفسخ فله اجرة المثل » وبين الابقاء فله اللصة 
المسماة في متن العقد مع الارش ‏ 

() من قبل العامل 7 

ك4 الباء بمعنى مم اي مع زيادة , 

(6) الأضر” صفة للزرع اي الزرع اغخالف لمن العقد يكون وجوده أضر” 
للارض . ولكن نفعه للعامل اكثر كا لو اخذ اتزرع اغخالف مدة اكثر من الزرع 
الذي عينه المالك ؛ أو كان سبباً اضعف الارض . 

(5) اي لاجل الضرر الوارد على ارض للالك . 

)اي امالك ا 

(4) بالجبر نعت ( لازائد ) اي الزائد الموجب للضرر ‏ 

زل4 اي ويشكل تخبير المالك بين الفسخ فله اجرة المثل, » وبين الابقاء فله 
الال بالحصة المسماة . 

)٠١(‏ اي الزرع المعين. 








-18- ( اللمعة الدمشقية ) ج14 
والذي زرع لم يتناوله المقد » ولا الإذن )١(‏ » فلا وجه لاستحقاق 
امالك فيه (؟) الحصه ء ومن 3م005 نسبه إلى القيل تنيها على تمريضه : 

والأقرى وجوب أجرة المثل خاصة : 

( ولو كان ) المزروع ( أقل ضررا ) من المعين ( جاز) 
فيستحق (4) ما سمّاه من الحصة , ولا أرش » ولا خيار » لعدم الضرر . 

ويشكل بأنه غير معقود عليه أيضا فكيف يستحق فيه شيئ» 
مع أنه (ه) تماء بذر العامل الذي لا دليل على انتقاله عن ملكه . 

والأقرى ثبوت أجرة المثل أيضاً كالسابق (©) , 

( ويجوز أن يكون من أيدهما الأرض حسب » ومن الآخر البدر 
والعمل والعوامل (/0) ) وهثذا هو الأصل في المزارعة » ويجوز جعل 
اثنين من أحدهما » والباقي من الآخر وكذا واحدر (8) ربعض الآخر » 
وبتشعب من الأركان الأريعة 7< صور كثيرة لا حصر لها مسب شرط 





)0( فا وقع لم قصل وهالقصدا بثم< 

() اي في هذا الزرع المخائف الذي لم ينتاوله العقد : 

0 اي ومن اجل هذا الاشكال الذي ذكرفاه : 

(4) اي امالك 

(0) اي القر. 

(7) في قول الشارح رحمه الله : ( والاقوى وجوب اجرة المثل خاصة ) , 

إفذ3 وهي آلات الحرث والحصد . 

(8) بالجر عطفا على مدخول وجعل؛اي وكذا يجو زجعل واحد من الاشياء 
المذكورة بام » وبعض الآخر لا كله »على واحد . كأن يحمل البذر كله مثلا 
مع بعض العمل على العامل » أو امالك : 

(3 وهي : الارض ‏ البذر ‏ العامل ‏ العوامل ‏ 








ج؛1 (كتاب المرارعة ) كمهت 
بعضها من أحدهما » والباتي من الآخر (0 . 

(1) واليك بعض صورها : 

أما صور ما اذا كان من احدهما احد الاربعة » ومن الآخرثاثة فهي اربعة : 


من احدهما من الآخر 
001١‏ الارض العمل والبذر والعوامل 
1 العمل الارض والبذر والعرامل 
"0 الس الارض والعمل والعوامل 
04 العوامل الارض والعمل والبذر 

وأما صور ما اذا كان من كل منهااثنان فهي ثلاثة : 

من احدهها من الخو 

01١‏ الارض واليثر العمل والعؤامل 


1 الارض والعوامل, العقل والبذر 
8 الارض والعمل بك والتوامل. 
فجموع الصور سبعة , 
هذا اذا فرضنا الامور الاربءة كلا ومن غير تكسير : وأما ني فرض 
التبعيض فترتفع الصور الى مالا ثهاية ها مثلا 1 
من احدهما من الآخر 
العمل كله الارض والبذر والعوامل 
نصث العمل الباني والارض والبذر والعوامل 
ثلث العمل الباقي والارض والبذر والعوامل 
ريع العمل إلباني والارض والبذر والعوامل 
حمس العمل الباني والارض والبذر والعوامل 
سدس العمل الباقي والارض والبذر والعوامل - 


سا » هام اه 
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( اللمعة الدمشقية ) 





من الآخر 
الباقي والارض والبدر والعوامل 
الباتي والارض والبذر والعوامل 
البافي والارض والبذر والعوامل 
الباني والارض والبذر والعواءل 
الارض والعمل والعوامل 
الباق والارض والعمل والعوامل 
البائي زالازرض والعمل والعوامل 
الباقي والارض والعمل والعوامل 
آباقيّ والارض والعمل والعوامل 
لبا والآرضنأوالغمل والعوامل 
الباقي والارض والعمل والعوامل 
البافي والارض والعمل والعوامل 
الباقي والارض والعمل والعوامل 
الباقي والارض والعمل والعوامل 
العمل والبذر والعوامل 
الباني والعمل والبذر والعوامل 
الباقي والعمل والبدر والعوامل 
الباتي والعمل والبذر والعوامل 
الباني والعمل والبذر والعوامل 





( كتاب المزارعة ) 


من احدهيا 
سدس الارض 
سبع الارض 
تمن الارض 
تسع الارض 
عشر الارض 


العوامل كلها 
نصف العوامل 
ثلث المولمل 
ريع الموامل 
حمس العوامل 
سدس العوامل 
سيع العوامل 
ثمن العوامل 
تسع العوامل 
عشر العوامل 


جميع الارض والبذدر 
نصذه الارض والبذو 
ثلث الارض والبذر 
ريع الارض والبذر 


من الآخر 
البائي والعمل والبذر والعوامل 
الباتي والعمل والبذر والعوامل 
البائي والعمل والبذر والعوامل 
الباني والعمل والبذر والعوامل 
الباني والعمل والبذر والعوامل 
الارض والعمل واليدر 
لباقي زالاوض والعمل والبذر 
الباني وألاريص والعمل والبذر 
آلباقي والارض والعمل والبذر 
الباق وَالآ رمن والعمل والبذر 
الباني والارض والهمل والبذدر 
الباني والارضس والعمل والبذر 
الباني والارض والعمل والبذر 
الباني والارض والعمل والبذر 
الباقي والارض والعمل والبذر 
العمل والعوامل 
الاني والممل والعوامل 
الباني وللعمل والعوامل 
الباتي والعمل والعوامل 





-5خ18 - 


من احدهما 
حمس الارض والبذر 
سدس الارض والبذر 
سيع الارض والبذر 
من الارض والبذر 
انسع الارض والبذر 
عشر الارض والبذر 
30 
جميع الارض جع البذر 
جميع الارض ونصف البذر 
حيم الارض وثلكالبكر 
جميع الاوض وويع البثر' 
يع الارض وخمس البذر 
جميع الارض وسدس البذر 
جميع الارض وسيع البذر 
جميع الارض وثمن البذر 
جيع الارض وتسع اليذر 
جميع الارض وعشر البذر 
نصف الارض وجيع الإذر 
نصف الارض وتصف اليذر 
نصف الارض وثلث اليذشر 


( اللمعة الدمشفية ) اج 


من الآخر 
البافي والعمل والعرامل 
الباقي والعمل والعوامل 
الباني والعمل والعوامل 
لاني والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
البقي والعمل والعرامل 
العمل والعوامل 
الباني والعمل والعرامل 
الباتي والعمل والعوامل 
الباتي والعمل والعوامل 
الباني والعمل والعوامل 
الباني والعمل والعرامل 
الباقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
الباني والعمل والعوامل 
الباني والممل والعوامل 


الباقتي والعمل والعوامل 
الياني والعمل والعوامل 
الاقي والعمل والعوامل 





( كتاب المزارعة ) 3500 


من احدهما 
نصف الارض وريع البذر 
نصف الارض وخنن البذر 


نصف الارض وسدس البذشر 


نصف الارض وسيع البذر 
نصف الارض وثمن البذر 
نصف الارض وتسع البذر 
نصف الارض وعشر البذر 
. 
ثلث الارض جميع البذر 
ثلث الارض ونصف البذر 
ثلث الارض وثلث البذر” 
ثلث الارض وربع البذر 
ثلث الارض وحمس البذدر 
ثلث الارض وسدس البذر 
ثلث الارض وسبع البذر 
ثلث الارض وثمن البذر 
ثلث الارض وتسع البذر 
ثلث الارض وعشر البذر 
ريع الارض جميع البذر 
ريع الارض ونصف البذر 


من الآخر 

الباقي والعمل والعوامل 
الباتي والعمل والهوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
لبقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
الياقي والعمل والعوامل 


الباتي والعس والعوامل 
آأباقي والعمل والعوامل 
اباي العمل" والعوامل 
الباتي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعواءل 


الاي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 





1 








من احدهيا 

وبع الارض وثلث البذر 
ريع الارض وريع البذر 
وبع الارض وحمس البذر 
ربع الارض وسدس البذر 
ريع الارض وسيع البذدر 
ريع الارض وثمن البذر 
ريع الارضيق وتسم البذدر 
ريع الآرض وَعش /البدر 


جمس الارضّن جميع البذر 
خسن الارض ونصنالبذو 
خمس الارض وثلث البذدر 
خمس الارض وريع البشر 
خمس الارض وخمس البلدر 
خمس الارض وسدس البلبر 
خمس الارض وسيع البذر 
مس الارض ومن البذر 
خمس الارض وتسع البذر 
خمس الارض وعشر البذر 


سدس الارض جميع البذر 


( اللمعة الدمشقية ») 


من الآخر 

الباقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
الباقي العمل والعوامل 


الباقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
لباقي والعمل والعوامل 
البائقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
اثباقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
ألباتي والعمل والعوامل 
اباقي والعمل والعوامل 


الياقي والعمل والعوامل 





( كتاب المزارعة ) 





3 
من احدهياً 

1١1-‏ سدس الارض ونصف البذر 
0٠0‏ سدس الارض وثلث البذر 
4 سدس الارض وريع البذر 
٠6‏ سدمر, الارض وخمس البذر 
0 سدس الارض وسدس البذر 
ألا سدس الارض وسيع البذر 
٠4‏ سدس الارض وثمن البذر 
0 سدس الارض وتسع البلبنا 


سدس الارض وعشر الشر 
سيع الارض وتمام الل 
سبع الارض ونصف البذر 
سبع الارض وثلث البشر 
سبع الارض وريع البدر 
سبع الارض وخمس البذر 
سبع الارض وسدس البذر 
سيع الارض وسيع البذر 
سبع الارض وثمن البذر 
سيع الارض وتسع اليذر 
سبع الارض وعشر البذر 


. 


84س 


من الآخر 

الباقي والعمل والعرامل 
الباقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
لباقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
إلباقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 


الباقيوالعس والعوامل 
لباقي العمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
لباقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 





واكك ( اللمعة الدمشقية ) ج1 


من احدهها من الآخر 
-111. تمن الارض وثمام البذر الباقي والعمل والعوامل 
2007 ثمن الارض ونصف البذر الباقي والعمل والعوامل 
*27 ثمن الارض وثلث البذر الباقي والعمل والعوامل 
4 ثمن الارض وريع البذر الباقي والعمل والعوامل 
6 0 ثمن الارض وحمس البذر اثباقي والعمل والعوامل 
ثمن الارض وسدس البذر الباقي والعمل والعوامل 
07 ثمن الارض وسيع البذر الباقي والعمل والعوامل 
شمن الارض“ رمن البو الباقي والعمل والعوامل 
0 ثمن الارأض وتسع البثرٍ الباقي والعمل والعوامل 
من الارض وعمير ابن الباقي والعمل والعوامل 


311 نسم الارض وام البذّر الباقي والعمل والعوامل 
"11 نسع الارض ونصف البذر الباقي والعمل والعوامل 
23106 نسع الارض وثلث البذر الباتي والعمل والعوامل 


4 0 تسع الارض وريع البذر الباقي والعمل والعوامل 
6 تسع الارض وحمس اليذر لباقي والعمل والعوامل 
6 0 نسع الارض وسدس البذر الباقي والعمل والعوامل 
2317 تسع الارض وسبع البذر الباقي والعمل والعوامل 
8 0 تسع الارض وثمن البذر الباقي والعمل والعوامل 
.9 03 تمع الارض وتسع البذر الباقي والعمل والعوامل 


6 تسع الارض وعشر اليذر الباقي والعمل والعوامل ‏ -- 





( كتاب المزارعة ) 


من احدهما 
عشر الارض وتمام البذر 
عشر الارض ونصف البلر 
عشر الارض وثلث البذر 
عشر الارض وريع البذر 
عشر الارض وحن البذر 
عشر الارض وسدس البذدر 
عشر الارض وسيع البذر 
عشر الارض ومن البذر 
عشر الارض وتسع البذرٍ 
عشر الارض وعشر البذر 
3 
نمام العمل وتمام البدر 
تام العمل ونصف البذر 
تمام العمل وثلث البذر 
تمام العمل وريع البذر 
تمام العمل وخمس البذدر 
نمام العمل وسدس البذر 
تمام العمل وسبع اليذر 
نمام العمل وثمن البذدر 
تمام العمل وتسع البذر 
تام العمل وعشر البذر 


من الآخخر 
الباقي والعمل والعرامل 
الباقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
لباقي العمل والعوامل 
لباقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
لباقي والعمل والعوامل 
الباقي والعمل والعوامل 
لبي والعمل والعوامل 
البافي والعمل والعوامل 


الأرص والعوامل 
الباقي والارض والعوامل 
الباقي والارض والعوامل 
البافي والارض والعواءل 
الباتي والارض والعوامل 
الباني والارض والعوامل 
الباتي والارض والعوامل 
الباني والارض والعوامل 
الباتي والارض والعوامل 
الباني والارض والعوامل 





-791 م 





من احدهما 
نصف العمل وتام البدر 
نصن العمل ونصف اليثر 
نصنف العمل وثلث البذر 
نصف العمل وريع البذشر 
نصف العمل وخمس البذدر 
نصف العمل وسدس البثر 
نصف العمل وسيع البلر 
نصف العمل وتمن اإبدر 
نصف إلعمل وتسع البذر 
الصف العمل وعشر البلدر 
ربع العمل وكام البلَرٌ 
ربع العمل ونصف البذر 
ريع العمل وثلث البذر 
ربع العمل وريع البذر 
ربع العمل وخمس البذدر 
ريع العمل وسدس البدر 
ربع العمل وسيع البذر 
يع العمل وثمن البذر 
ربع العمل وتسع البذر 
ريع العمل وعشر البلر 


( اللمعة الدمشقية) ج 


من الآخعر 

الباتي والارض والعوامل 
الباني والارض والعوامل 
الباقي والارض والعوامل 
الباقي والارض والعوامل 
الباني والارض والعوامل 
الباتي والارض والعوامل 
الباقي والارض والعوامل 
الباني والارض والعوامل 
البافي والارض والعوامل 
الباقي والاء ض والعوامل 


الباتي والارض ولعوامل 
الباني والارض والعوامل 
الباقي والارض والعوامل 
الباقي والارض والموامل 
الباقي والارض والعوامل 
البافي والازض والعوامل 
الباقي والارض والعوامل 
الباني والارض والعوامل 
الباني والارض والعوامل 
الباني والارض والعرامل 





ج11 ( كتاب المزارعة )2 1# - 


ا ا ل 2 





من احدهما من الآخر 
-143 خس العمل وتمام البذر الياقي والارض والعوامل 
خمس العمل ونصن البذر الباني والارض والعوامل 
0 خمس العمل وثلث البذدر الباقي والارضى والعوامل 
4 حمس الممل وريع البلر الباقي والارض والعوامل 
6 حمس الممل وخمس اليذر الباقي والارض والعوامل 
0 حمس انعمل وسدس البذر الباقي والارض والعوامل 
00 حمس العمل وسيع البلدر الباني والارض والعوامل 
4 حمس العمل وثمن البشر 'الباني والارض والعوامل 
04 حمس العمل وتسع البأدرا إلبائي والارض وانعوامل 
اخمس العمل وعشر البذر" الباقي والارض والعوامل 
0 سدس الممل وهام البذر الباتي والارض والعوامل 
2017 سدس العمل ونصف البدر الباني والارض والعوامل 
14 سدس العمل وثلث البذر البافي والارض والعوامل 
04 سدس العمل وريع البثر البافي والارض والعوامل 
6 سدس العمل وحس البذر 20 الاي والارض والعوامل 
4 سلس العمل وسدس اليذر اثباقي والارض والعوامل 
1 سدس العمل وسيع البذر الاقي والارض والعوامل 
0 سدس العمل ومن الببر الباقي والارض والعوامل 
0 سنس العمل وتسع البذر الباني والارض والعوامل 


-  لماوعلاو سدس العمل وعشر البذر البافي والارض‎ ٠ 








من الآخر 

البافي والارض والعوامل 
الياقي والارض والعوامل 
الباني والارض والعوامل 
الباني والارض والعوامل 
الباني والارض والعوامل 
الباني والارض والعوامل 
الباقي والارض والعوامل 
الباقي والارض والعوامل 
الباني والارض والعوامل 
الباقي والارض والعوامل 


الباتي والارض والعوامل 
البائي والارض والعوامل 
الباقي والارض والعوامل 
الباقي والارض والعواءل 
الباني والارض والعوامل 
البإني والارض والعوامل 
الباني والارض والعوامل 
الباتي والارض «العوامل 
الباني والارض والعوامل 
الباني والارض والعوامل 





نارفا 


لفنا 


إراينا 


يننا 
لذن 
أيذرفا 
ليرفا 
فنا 
لكا 





من احدهما 
تسع العمل وام البأذر 
تسع العمل ونصف البذر 
تسم العمل وثلث البدر 
تسع العمل وريع البذر 
تيع العمل وخمس البدر 
تسع العمل وسدس البذر 
نسع العمل وسيع البذر 
تسع العمل وثمن البذر 
تسع العمل ونسع البذر 
تسع العمل وعشر اليذثر 
عشر العمل وتمام البلدر 
عشر العمل ونصن البذر 
عشر العمل وثلث البأذر 
عشر العمل وريع البذر 
عشر العمل وخمس البذر 
عشر العمل وسدس البذشر 
عشر العمل وسيع البذر 
عشر العمل ومن البذر 
عشر العمل وتسع البذر 
عشر العمل وعشر البذر 


-148 سه 


من الآخخر 

الباني والارض والعوامل 
الباني والارض والعوامل 
الباتي والارض والعوامل 
الباقي والارض والعوامل 
الباني والارض والعوامل 
لاقي والارض والعوامل 
الباقي والارض والعوامل 
الثاني والارض والعوامل 
الباقي والارض والعوامل 
الباقي والارض والعوامل 


الباقي والارض والعوامل 
الباني والارض والعوامل 
الباني والارض والعوامل 
الباني والارض والعوامل 
الباتي والارض والعرامل 
الباني والارض والعوامل 
الباني والارض والموامل 
آلبافي والارض والعوامل 
الباني والارض والعوامل 
الباقي والارض والعوامل 





35-00-75 ( اللمعة الدمشقية ) 





من احدهيا 

مام البذر والعوامل كلها 
تمام البذر ونصف العوامل 
نمم البدر وثلث العوامل 
تمام البذر وريع العوامل 
تمام اليقر وخمس العوامل 
هام البثر وسدس العوامل 
تام البذر وسيغالموامل 
تمام البلا وممن العوامل, 
مام البذر وتسع العوامل 
نمام البذر وكير" العوامل 
نص البذر والعوامل كلها 
نصف البذر ونصف العوامل 
نصف البذر وثلث العوامل 
نصف البذر وريع العوامل 
نصف الأذر وس العوامل 
قصش البإبر وسدس العوامل 
نصف البذر وسيع العواءل 
نصف البذر وثمن العوامل 
تصف البذر وتسع العوامل 
نصف الإذر وعشر العوامل 


من الآخعر 

العمل والارض 
لباقي والعمل والارض 
البافي والعمل والارض 
الباقي والعمل والارض 
البافي والعمل والارض 
البااقي والعمل والارض 
الباقي والعمل والارض 
لباقي والعمل والارض 
الباقي والعمل والارض 
البافي والعمل والارض 


الباقي والعمل والارض 
الباقي والعمل والارض 
الباقي والعمل والارض 
البائمي والعمل والارض 
لباقي والعمل والارض 
لباقي والعمل والارض 
لباقي والعمل والارض 
الباقي والعمل واللارض 
الباقي والعمل والارض 
الباقي والعمل والارض 





كلاد 


لهذا 
لذنا 


( كتاب المزارعة ) 


من احدهما 

ثلث البذر وجميع العوامل 
ثلث البذر ونصف العوامل 
ثلث البذر وثلث العوامل 
ثلث البذر وريع العوامل 
ثلث البذر وخمس العوامل 
ثلث الأدر وسدس العوامل 
ثلث البذر وسبع العواءمل 
ثلث البذر وثمن العوامل 
ثلث البلر وتسع العوامل 
اثلث البلر وعشر الهوامل 


ربع البدر وجميع العوامل 
ريع البثر ونصت التولئل 
ريع البدر وثلث العوامل 
ربع البذر وربع العوامل 
ريع البذر وخمس العوامل 
ريع البدر وسدس العوامل 
ريع البذر وسيع العوامل 
ريع البذر وثمن العوامل 
ربع البذر وتسم العوامل 
ريع البذر وعشر العؤامل 


من الآخخر 

لباقي والعمل والارض 
الباقي والعمل والارض 
الباقي والعمل والارض 
الباقى والعمل والارض 
الباقي والعمل والارض 
الباقي والعمل والارض 
الباقي والعمل والارض 
آلياقي والعمل والارض 
الإاقي والعمل والاارض 
الباقي والعمل والارض 


الباتي والعمل والارضص 
لباقي والعمل والارض 
الباقي والعمل والارض 
الياقي والعمل والارض 
الباقي والعمل والاارض 
الباقي والعمل والارض 
الباقي والعمل والارض 
الباقي والعمل والارض 
الباقي والعمل والارض 
الباقي والعمل والارض 





اك 


ع 


من احدهها 

حمس البذر وجميع العوامل 
خمس البذر وتصف الغوامل 
خمس البخر وثلث العوامل 
حمس البذر وريع العوامل 
خمس البذر وخمس الهوامل 
خمس البذر وسدس العوامل 
حمس البدر وسيع الوامل 
حمس البذر ومنل العوامل؛ 
خس البذر وتسع العوامل 
خس البذر وعثر العوآمل 
سدس البدر وجميع العوامل 
سدس البذر ونصف العوامل 
سدس البذر وثلث العوامل 
سدس البذر وريع العوامل 
سدس البذر وخمس العوامل 
سدس اليذر وسدس العوامل 
سدس البذر وسيع العوامل 
سدس البذر وثمن العوامل 
سدس البذر وتسع العوامل 
سدس البذر وعشر العوامل 


( الامعة الدمشفية ) 


من الآخخر 

الباقي والعمل والارض 
الباتي والعمل والارض 
الباقي والعمل والارض 
إلباقي والممل والارض 
الباقي والهمل والارض 
الباقي والعمل والارض 
الباني والعمل والارض 
الباقي والعمل والاارض 
الباقي والعمل والارض 
الباقي والعمل والارض 


الباقي والممل والارض 
الباقي والعمل والارض 
الباني والممل والارض 
الباقي والعمل والارض 
البائي والعمل والارض 
الباقي والعمل والارض 
الباقي والعمل والارض 
الباقي والعمل والارض 
الباقي والعمل والارض 
الباقي والعمل والارض 





ج41 ( كتاب المرارعة ) هوك 





من احدهما من الآخر 
01 سيع البذر وجميع العوامل الباقي والعمل والارض 
87 0 سبع البذر ونصف العوامل الباتي والعمل والاارض 
م.م سبع البذر وثلث العوامل الباقي والعمل والارض 
504 سيع البذر وريع العوامل الباني والعمل والاارض 
هم سيع البذر وخمس العوامل الباتي والعمل والارض 
55 سيع البذر وسدس العوامل الباقي والعمل والارض 
٠1/‏ 0 سبع البذر وسيع العوامل الباقي والعمل والارض 
0 سيع البدر وثمن العوامل, إلبافي والعمل والارض 
و٠"‏ سبع البذر وتسع العوامل الباني والعمل والارض 
٠‏ 0 سيع البذر وعشى الموامل, الباقي والعمل والارض 
م ثمن البذر وجيع العوامل الباقي والعمل والارض 
ثمن البذر ونصف العوامل الباني والعمل والارض 
0 ثمن البذر وثلث العوامل الباقي والعمل والارض 
ثمن البذر وريع العوامل الباقي والعمل والارض 
تمن البذر وخمس العوامل الباني والعمل والارض 
من البثر وسدس العوامل الباقي والعمل والارض 
ام ثمن البذر وسبع العوامل الباقي والعمل والارض 
8" 0 ثمن البذر ومن العوامل الباتي والعمل والارض 
ثمن البذر وتسع العوامل الباتي والعمل والارض 


0٠‏ ثمن البذر وعشر العوامل الباني والعمل والارض 





امه ( اللمعة الدمشقية ) ج41 

( وكل واحدة من الصور الممكنة جائزة ) متى كان من أحدهما 
بدضها ولو جزء من الأربعة » ومن الآخر الباني » مع ضبط ما على كل 
واحد (1) » ( ولو اخظفا ني المدة حلف منكر الزيادة ) » لأصالة 
عدمها » فإن بتي الزرع بعد ما ثبت منها (6) فكنا سبق 05 . 29 
ل ل ا 
فيقدم قول مالكه في حصة الآخر (4) » لأصالة عدم خروج ما زاد 


من احدهما من الآخر 
- 81 تسع البذر وجميع العوامل الباني والعمل والارض 
تشع البذر ونصف المزامل الباني والعمل والارض 
0# تسع البدر وثلث#العوامل الراني والعمل والارض 
4 تسع البدر وريع الهوامل الباني والعمل والارض 
8" 0 تسع البذر وس الْعَرَاملَ الباني والعمل والارض 
تسم البذق وستدسن العرامل: الباقي والعمل والارض 
7 تسع البذر وسيع العوامل الباني والعمل والارض. 
8 تسع البأدر ومن العوامل الباني والعمل والارض 
لذن فلديخ العوامل الباقي والعمل والارض 
تسع البدر وعشر العوامل الباي والعمل والارض 


... الى أمثال هذه الفروض التي لا جمعها حصر” 

(1) من الاركان الأربعة 

(9) أي من المدة كما لوثبت عند الحاكم بقاء الزرع سئة اشهر ثم زاد عليها : 

5) (من أن المدة اذا انقضت والزرع باق فلى الغامل الاجرة لما بني 
من المدة » وللالك قلعه ) الى آخحر ما ذكره الشارح . 

4 ا من كونه صاحب الارض » أو العامل . 








ج11 ( كتاب المرارعة) 5-0 
عن ملكه » وعدم استحقاق الآخر له )١(‏ » واتضاقها (1) على عقد 
تضمّن () حصة" نما نقل عنه في أصل الحصة ء لا في الحصة المعينة 
فبيق حكم انكار الزائد يحاله لم يخرج عن الأصل : 

( ولو أفاما بينة قدمت بيئة الآخر (4) ) في المسألتين (0) وهو 
المامل في الاولى » لان مالك الارض يدعي تقليل المدة فيكون القول 
قوله ؛ والبينة بينة غريمه (5) العامل » ومن ئيس له بذر في الثانبة 0/0 
من العامل » ومالك الارض ٠‏ لاله الحارج بالنظر إلى الباذر حيث ققدم 

قوله م عدم البينة . 

(0 أي لمازاد. 

(؟) دفع وهم » حاصل الوهي” أنه أل اللإلك والعاملقداتفقا على ثبوث 
حصة للعامل ؟ وهذه الخصة المنفق أعليها قد نقات/عن ( ال عدم خروج ما زاد 
عن ملك المالك وعدم استحقاقي الآخر لتلك الزيآدة ) . 

فلاذا يقدم قول صاحب اذو وََابعَدم ول اللترا؟ . 

فاجاب الشارح رحمه الله بما حاصله : أن الافاق إنما وقع على اصل اللخصة 
وهذا مما لاشك فيه . 

و إما الكلام في قدرها . والمشكوك هوالمقدار الزائد على مابدترف به المالك 
والاصل عدمه . 

وحلة دإنما نقل عنهه مرفوع محلا خبرللمبتدا في قول الشارح : (واتفاقها). 

(©) مجرور محلا نمت للفقد اي انفاقها على عقد تضمن حصة". 

(4) أي مدعي الر, 

(ه) وهما : مسألة اختلاف امالك والغامل في المدة . واختلافها فيالخصة + 

(5) اي غريم صاحب الارض . و( العامل ) عطث بيان للغريم ‏ 

0 اي في المسألة الثانية وهي مسألة الاختلاف في الحصة . 








3 ( اللمعة الدمشقية )) 1 

( وقيل : يقرع ) ء لانها لكل أمر مشكل . 

ويشكل بأنه لا إشكال هنا فان من كان القول قوله فالبينة بيئة 
صاحبه فالقول بتقديم بيئة المدعي فيها أقرى » ( وللمزارع أن بزارع غيره 
أو يشارك غيره ) » لانه يملك منفعة الارض بالعقد اللازم فيجوز له 
نقلها » ومشاركة” غيره عليها » لان الناس مسلطون على أمواهم . نعم 
لا يجوز له تسليم الارض إلا بإذن مالكها . 

ورا اشترط كون البذر منه (1) ليكون تمليك الحصة (5) منوط به 
وبه 00 يفرق بينه (4) وبين عامل المساقاة حيث لم يجز له أن يساني 
غيره . وهر (4) ينم في مزارعة غيره , لا في مشاركته . ويمكن الفرق 
بينها () بأن عمل الاصؤل أي التثتااة مقصود بالذات كالثرة فلا يتسلط 
عليه من لا يسلطه الماك » مخلاف/ الإرض في المزارعة ٠‏ فإن الغرض 
فبا ليس إلا الحصة فلالكهاةأن تله الى من شاء . 

( إلا أن يسَترَط ليه 7البالك,الزرع/ينفسه ) فلا يجوز له ادخال 





: اي من المزارع الذي بريد ان يزارع غير"»‎ )١( 

(؟) اي الحصة التي يشترط لنفسه من الغلدّة . فانه لولا ذلك لم يكن وجه 
التلكه شيئاً من الغللّة . 

0) اي ويكون البذدر من المزارع . 

(4) اي بين المزارع . 

(5) اي اشتراط كون البذر من المزارع ‏ اذا اراد ان بزارع غميره ‏ ينم 
في المزارعة . 

أما في مشاركة المزارع للغيرفلايا ني هذا الوجه ء وهوكون البدر من المزارع 

(5) اي بين المساقاة والمزارعة .. 





ج14 (كتاب المزارعة )) م 
غيره مطلقاً )١(‏ » عملا بمقتضى الشرط . 

( والخراج (؟) على المالك ) » لانه موضوع على الارض ابنداء » 
لا على الزرع ٠‏ ( إلا مع الشرط ) فيتَع شرطه في حيعه » وبعضه » 
مع العم يقتدتره » أو رط قمدر مغين مده 009 ء ولو شرط اللخراج 
على العامل فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الارض » لانالشرط 
لم يتناوها . 

( وإذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر وعليه (4) الأجرة ) 
إلباني » فإن كان البذر من صاحب الأرض فعليه (5) أجرة مثل العامل 
والعرامل (5) ٠‏ ولو كان () من الرراع عليه (8) لصاحب الأرض 
أجرة مثلها » وليا تشرط علي مق الأنعرتين (9) » ولو كان البدر «نها 


(1) سواء كان الإدغال بنتمر المزاعةيهنام المشاراكة . 

(0) وهي ضريبة الارض . 

(5) اي من اللدراج كربعه » او نصفه ‏ او خمسه مثلا , 

(؛) اي على صاحب البذر , 

(0) اي على صاحب الأرض . 

(5) اي يعطي صاحب الأرض للعامل اجرة عمله ؛ مع اجرة الادوات 
كاضيراث ؛ والمسحاة » والهيمة الحارثة » وغيرها . 

0 اي البر. 

(8) اي على الزارع . 

(4) بصيغة التثنية اي الركنين 
وهنا : العمل والعوامل > 





3 من الأركان الأربعة في المزارعة 





4د 





4 
فالحاصل بينها » ولكل منهها على الآخر أجرة مثل ما مخصه من الأرض» 
وباقي الأعال (0 . 

( ويجوز لصاحب الأرض الخرص (1) على الزارع ) بأن يلفتدار 


ما بخصه من () الحصة تحمينا وينْبَلته (6) به (ه) بحب (6 


ولومنه () بما خرصه (8) به (9) ( مع الرضا ) . وهذه معاملة خاصة 


(1) اي لصاحب الأرض اجرة أرضه على الغامل » ولصاحب العمل 
على صاحب الأرض » اجرة العمل » وبقية الأركان الأربعة اذا كانت تخصه منها 
وصاحب الاكثر يستحق الزيادة عإنالآخر بعد طرح ما يقابل حصته . 

(0) الخرص - بفتحاللخاء وسك وك /إلراء ‏ : التخمين . 

7) (من ) بيان ل( ما) الموصولة , 

(4) من باب التفعيل ‏ مَتعََوتٍِعَطنا على مدخول أن الناصبة » فاعلله : 
١‏ امالك ) ومرجع افاء :.'(الرازع )/// 

(0) مرجع الضمير : ( ما ) الموصولة المراد منها الحصة الختصة لبالك ‏ 

(0) اي بازاء الحب . 

(0) مرجع الضمير : ( الزرع المشترك ) بين المالك والزارع . 

(8) مرجع الضمير : ( ما ) الموصولة والفاعل في ( خرص ) ؛ ( امالك ) : 
: ( المقدار اغحمن ) . 
المنالك يجوز له أن يبيع للزارع » أو يصالحسه المقسدار” 
الذي مخصه من حصته من الزرع تخمينا بمقدار آخر » ويقبله بازاء الحب الذي 
يأخذه من الزارع ؛ سواء كا نالحب مننفس الزرع المشترك بينها ام من زرع آخخر 

لكنه يشترط أن لايكون ذلك المقسدار الذي وقع بازاء حصته ازيد » 
أو أنقص من الحصة الخحمنة كأ إفاده الشارح رحه الله . 














ج14 ( كتاب المزارعة ) هد 
مستثناة من الحاقلة )١(‏ إن كانت بيغاء أو صلحا ( فيستقر ) ما اتفقا عليه 
( بالسلامة » فلو تلف الزرع ) أجميع من قبل الله تعالى ( فلا شيء ) 
على الزراع » ولو ثلف البعض سقط منه بالنسبة » ولو أثلفه متلف 
امن ) لم تتغير المعاملة , وطالب المتقبل” (*) المخلف” بالعوض » 
ولو زاد (4) فالزائشد للمتقبل » ولو نقص بسبب الحرص لم يسقط (0) 
بسببه شيء . هذا إذا وقعت العاملة بالتقبيل © ولو وقعت بلفظ البيسع 
اشترط فيه شرائطه (5) » مع احتال كونه كذلك (/) » ولو وقع يلفظ 
الصلح فالظاهر أنه كالبيع (8) وقوفا فيا خالت الأصل على موضيع اليقين 
وقد تقدم الكلام على هذه القبالة في البيع (9) . 





01 وهو بيع الل بحب هه وي َبرةتن“جنسه وقد تقدم شرحها 
في المزء الثالث كتاب النجارة ص 757 , 

(1) القيد لإخراج الحيوان مثلا حيبث لا يتوجه نحموه الضمان . 

5) وهو اترارع . 

(4) اي الررع بأنكان التخمين اقل مما ينبغي > 

(0) اي من المالك بسبب هذا النقصان , والفائت من حق الرارع . 

(5) من عدم الزيادة والتقصان اذاكانت السلعة منجنس واحد : وغيرهما 
من شرائطه . 

0) اي لا يشترط فيه شرائط البيع . 

(4) اي يشترط فيه شرائط البيع ‏ 

(9) في الجزء الثالث كتاب التجارة ص 58 . 











ةا 


تسد 


كتاب المساقاة 


( وهي لغة ) مفاعلة من التي » واشتق مله )١(‏ » دون باي 
أعماها () » لأنه أنفعها » وأظهرها ©) في أصل الشرعية » وهو نخل 
الحجاز الذي ينس من الآبار مع كثرة مؤنته . 

وشرعا ( معاملة على الأصول يحصة من ثمرها ) . فخرجت بالأصول 
المرارعة » وبالحصة الإجارة المتخلقة ج)4(4) فإنها لا تقع بالحصة (0) ٠»‏ 
والمراد بالثرة معناها المتمارف!(5) لترددم رن ني للعاملة على مسا يقصد 

51 اي إا اشن اسم هذه العامَلة (المنتاقاة ) من الستي ممع أنها تشتمل 
على كثير من الاعمال التي من حَملئهالسني دابا 

وذلك لأن السني انفع الأعمال المقصودة من هذه المعاملة واظهرها » لأنها 
مسا نكون في امشال البساتين المدعملة على الانجمار التي لا تمشاج الى الغرس » 
بل الى مجرد مراعاة الاثجار والمواظبة على سقيها وامثال ذلك . 

() اي اعمال المساقاة . 

(7) اي اظهر الاعمال . 

(4) اي بالاصول . 

(ه) بل بالاجرة المعلومة كا تأتي الاشارة اليها إن شاء الله تعالى . 

(0) وهو الذي ينوكل . 

(00) مرجسع الضسير ( المصنف ) أي التردد المصئف في أن المساقاة 
على الاصول محصة من الورق أو الورد ؛ هل تصح ام لا. 





2 ( اللمعه الدمشقية ) اج 


ورقه وورده » ولو لوحظ إدخاله )١(‏ أريد بالثرة تماء الشجر » ليدخل 
فيه الورق المقصود والورد » ولم يقيد الأصول بكوم! ثابتة كا فعل غيره 
لأن ذلك شرط ها (7) ء وذكره () في التعريف غير لازم » أو معيب 
ومن قيد به (4) جعله وصفا لاشجر مخصصا لموضع البحث » لاشرطاً (ه) 

( وهي لازمة من الطرفين ) لا تنفسخ اختياراً » إلا بالتقايل . 

( وإيحامها ساقيتك » أو عاملتك » أو سلمت اليك ء أو ما أشيه ) 
من الألفاظ الدالة على إنشاء هذا العقد صرعا ٠‏ كقبلتك عمل كذا» 
أو عقدت معك عقد المساقاة ونحوه من الالفاظ الواقعة بلفظ المداضي » 
وزاد في التذكرة تمتهد نخلى., أو اعمل فيه . وإخراج هذا العقد 
عن نظائره من المقود اللازمة بو بصيغة الأمر (5) من غير نس 

وقد نوقش في أمر“اللرارّعة[7)”مع النص عليه » فكيف هذا (4 , 

( والقبول الركا“يبه ).توظاهره_الاكتغباء بالقبول الفعلي » كا مر 
ني المزارعة إِذ الرضا محصل بدون القول . 

والأجود الاقتصار على الافظ الدال عليه » لأن الرضا أمر باطني 

(1) اي إدخال ما يقصد ورقه , أو ورده . 

(1) أي للمساقاة. 

© اي شرط الثبوت . 

(4) اي بالثبات بأن قال : ( غللى اصول ثابتة ) . 

(ه) أي لا لكون الثيات شرطا في صمة المعاملة . 

(0) كا افاده في التذكرة بقوله : « تتعهنّد تخلي » » أو « اعلمل فيه . 

(0) حيث ورد وقوعها بلفظ الامر في النص . 

(8) اي امر المساقاة . 








ج14 ( كتاب المساقاة) -لام- 
لا يعم إلا بالقول الكاشف عنه . وهو السر في اعتبار الأافاظ الصريحة 
الدالة على الرضا بالعقود » مع أن المعتبر هو الرضا ء لكنه أمر باطني 
لا يعم إلا به ويمكن أن يريد هنا ذلك ٠‏ 

( وتصح ) المساقاة ( إذا بتي للعامل عمل تزيد به الثرة ) » سواء 
( ظهرت ) قبل العقد ( أولا ) . 

والمراد بما فيه مستزاد الثرة نحو الحرث والستي » ورفع أغصان 
الكتر'م على الحشب ء وتأبير ثمرة النخل . واحترز به عن نحو الجسذاذ » 
والحفظ ٠‏ والتقل ٠‏ وقطع الحطب الذي يعمل به الد“بس من الأعمال الني 
لا يسئزاد با الثرة » فإن المساقاة لا .نضح با إجماعا . نهم نصح الإجارة 
حينكذ )١(‏ عل بقبة الأجمال يعنزء (9) م الثرة » والجمالة 050 » 
والصلح (4) ( ولابد ) في سم المساقاة ( من أكون الشجر ) المساق عليه 
( نابنا ) بالثون » أو بالياء الثلئة (6)-> ترج على الأول (5) المساقاة 
على الودي (/) غير الغروس» أو" ارون “الذي لم يتعليق (8) بالأرض » 





. اي حين لم ببق من العمل ما يستزاد به الثرة‎ )1١( 

(؟) اي يجزء معلوم من الكيل » أو الوزن . 

).اي وتصح اللجعالة في بقية الأعمال الثي لا تستزاد مها الثرة > 

(4) اي ويصح الصلح ني بقية الأعمال التي لا تستزاد بها الثرة ج 

(ه) اي ثايما , 

(0) وهو ( ناينا) . 

(/) وهو ( صغار النخل قبل الغرس ) ٠‏ 

(8) من علق" يتعليق بمعنى عدم ثبات جلورالشجر وأصوله في الارض . 





الي د ( اللمعة الدمشقية ) 5 
والمغارسة (1) , وبالداني (1) ذلك ع ومالا ييتى غالبا كالنضراوات . 
ويمكن خروجها (6) بالشجر فيتحد الممتيان (4) » بثمرته مع بقاء 
عينه ) بقاء يزيد عن سنة غالاً . واحترز به عن نحو البطبخ والبساذئهان 
والقطن وقصب السكر فإنها ليست كذلك (0) » وإن تعددت اللقطات 
ميع بقاء عينه ذلك الوقت » وني القطن أزيد من سنة » لأنه لاف 
الغالب . 

( وفيا له ورق ) لا يقصد من عمله بالذات إلا ورقه ( كالخناء 
نظر (5) ) من (1) أنه ني مغتنى الثرة فيكون مقصود المساقاة حاصلا به 
ومن (8) أن هذه المعاملة علن:خيلاف الأصل ء لاشئالها على جهالة الموض 
فيقتصر بها على موضع,الوفاق َتَومكلمٍ (4) ما بقصد ورده ء وأما التوث 





(1) بالرفع.عطفاً علي فكغل « ويخرج » الذي هي المساقفاة اي ورج 
على الاول وهو ( نأبنا) كلغازسة وي الآجارَة على غرس الانجار . 

(1) وهو ( ثابتا ) بالناء امثلثة ( الودي ) الذي هو صغار النخل ولم يغرس 
بعد » ورج ايضا ( ما لا ببق غاليا كالمضروات ) . 

اي الحضروات . 

(5) وثما : ( نايتا . وثابنا ) . 

(ه) اي لا تيق الى سمنة . 

(0) هذا هو التردد الذي اشار اليه الشارح رحمه الله واشرنا اليه في الفامش 
رقم ماص 1ل 

0 دليل لجواز وقوع المساقاة على هله الانجار . 

لك ديل لعدم جواز وقوع المساقاة . 


(4) اي ومثل ما يقصد ورقه : مأ يقصد ورده . 





ج14 ( كتاب المساقاة ) --- 
1 شد ره ريك كد رن ار ما يقصد ثمره » ولا شبية 
في إلحاقه بغيره من جر الثر » والقول بالجواز في الجميع (1) متجه . 

( ويشترط تعيين المدة ) بما لا حتمل الزيادة والنقصان » ولا د 
لها في جانب الزيادة » وي جانب النقصان أن يغلب فها حصول الثرة » 
( ويلزم الغامل مع الإطلاق ) أي اطلاق المساقاة بأن قال : ساقيتك 
على البستان القلاني منة بنصف حاصله فقبل ( كل عمل يتكرر كل سئة ) 
مما فيه صلاح الثرة » أو زيادتهبا كالحرث » والحفر حيث يماج اليه » 
وما يتوقف عليه من الآلات ء والغوامل » وتبذيب الجريد بقطع ما يحتاج 
إلى قطمه مته » ومثله أغصان الشجر المضر بقاؤها بالثرة » أو الأصل + 
( ومنه زبادة الكترم ) » والسني موتَمٌدعَائم المتكررة كالدلو ء والرشا © 
وإصلاح طريق الماء » واسقائبا(4) ء وَدَاِرة/الدولاب (ه) » وفتح رأس 
الساقية » وسدها عند الفراغ ؛ وتهديل._الثرَة_بازالة ا يضرها من الأغصان 

)1١(‏ في أنه محل التردة, 

() حتى ما لا يقصد مره . 

(م) بالكسر » حمعه أرشية : الحبل . 

(4) في أغلب النسخ الخطية والمطبوعة : (واستتقائه) والصحيح ما اثبنناه » 

لشمول قول الشارح : ( وإصلاح طريق الماء ) : استتقاء الطريق, يفيه , 

والمراد من استنقاء الطريق كون الطريق بعد اصلاحه قابلا: لمي الشجر 

اني لوصول الماء اليه . 

وأما اذا ارجعنا الضمير الى الماء فيكون المراد منه : أن العامل ينولي سمب 
اماه من بثرء أو تموها 

(ه) اي دولاب الناعور . وني زماننا هذا يلتم العامل بنصب المضخات 
وما يلزمها من المال » والوقود . 





200 ( اللمغة الدمشقية ) ج11 
والورق أيصل الما الهواء » وما محتاج اليه من الشمس ء وليتيسر قتامها 
عند الإدراك (1) » ووضمع الحشيش ونحوه فرق العناقيد صونا للمسا 
عن الشمس المضرة بهاء ورفعها عن الأرض حيث تضرها » وليقاطها (29 
بمجرى الغادة مسب نوعها » فا يؤخل لازبيب يقطع في الوقت الصالح له 
وما يغمل دس فكذلك » وهكذا » وإصلاح موضع التشميس ء ونقل 
الثرة اليه , وتقليها » ووضعها على الوجه المتبر » وغير ذلك من الأعمال 

( ولو شرط بهضه () على المالك صح ) بعد أن يكون مضبوطا 
(لا حيده ) , لأن الحصة لا يستحقها العامل إلا بالعمل فلابد أن يبثى 
عليه منه شيء فيه مسزاد الثرة وإن قل ؛ ( وتعيين الحصة بالجزء المشاع ) 
كالنصف ء والالث , (لا"المككين ) كالة رطل » والبساقي للآخر » 
أو بينها . 

( ويجوز اختلانا. اتخخصة_فن:<الأنواع ) كالنصف من العنب » وااثلث 
من الرطب » أو التؤئع القبلاني ( إذا علاه) أي الأنواع (4) » حذراً 
من وقوع أفل الجرمن لأكَثر الجتتين (0) .م الجهل بها فيحصل الغرر, 

(1) بكسر اللام بمعنى جمع العناقيد والتقاطها . ومرجع الضمير ( العناقيد ) 
والمراد أنكل شيء بلتقط من الانثجار والنخبل يجب أن يكون في وقته . 

(5) أي بعض العمل ٠‏ 

(؛) المراد من العم بأنواعها ( هو العم بانواع الشجر)يوآن أيبا اكثر عدا 
وأها اقل . 

(ه) وها : العنب والقر مثلا . 

والمقصود أن إحتواء البسنان على القر قد يكون اكثر من إحتوائه علىالعنب 
أو بالعكس , - 








ج14 ( كتاب المساقاة ) - 2-16 
( وبكره أن يشترط رب المال على العامل ) مع الحصة ( ذههبا * 
أو فضة (1) ) » ولا يكره غبرهماء للأصل . ( فلو شرط ) أحدهما (5) 
( وجب ) ما شرطه ( بشرط سلامة الْرة ) فلو تلفت أجمع » أو لم مخرج 
لم يازم 5) » لأنه حينثذ أكل مال بالباطل ء فإن العامل لم يحصل له 
عوض ما عمل , فكيف يخسر مع عمله الفانت شيك آخر » واو تلف 
البعيض فالأقوى عدم سقوط شيء عملا بالشرط » كي لا يسقط من العمل 
بثلف بعض الثرة . 
( وكلا فسد العقد فالثرة نيالك ) » لأنها تابعة لأصلها » ( وعلينه 
أجرة مثل العامل ) » لأنه لم يتبرع بعمله » ولم يحصل له العوض المشروط 
فيرجع إلى الأجرة , 
هذا إذا لم يكن (4) غاما بالفساد »4 ألم يكن الفساد بشرط عدم 
والمراد ءن اقل الجزثين اقل أنكْيين أن كان للسامل من حصته رببع 
من الاكثر » ونصف من الاقل/ 
ويحتمل أنيكون المراد من ( العلم بانواعها ) العلم بكية المحاصل من التوعين 
فالحاصل : أنه ني صورة جهل العامل والمالك ؛ أو جهل احدهسا يقعان 
في مخدور اختلاف الحصص بحيث يكون الأقل للاكثر» والأكثر للاقل . كا اذا 
اشتمل البستان على انواع من الشجر والنخبل » فيجوز حيك1 أن يفره كل نوع 
بمحصة عخالفة من النو ع الآخر كا اذاجعل النصف في ثمرة النخل » والثلث فيالكتّرم 
والربع في الرمان مثلا” لكن بشرط علمها عقدار كل نوع من الأنواع كا علمت . 
(1) اي مقدارا من الدينار والدرهم . 
(1) اي لو شرط رب المال الذهب أو القفمة . 
(5) أي شرط رب المال الذهب او الفضة . 
4ع اي العامل ل 











ننه ( اللمعة الدمشقية ) جك 
الخصة للعامل » وإلا فلا شيء له » لدخوله )١(‏ على ذلك . 
( ولو شرط عقد مساقاة في عقد مساقاة فالأقرب الصحة) » 
لوجود المقتضي (1) ء وانتفاء المانع , أما الأول فهو اشتراط عقد مالغ 
في عقد سائغ لازم فيدخل في عموم ؛ المؤمنون عند شروطهم ٠‏ وأما الثاني (05 
فلأن (؛) المائع لا يستخيل إلا كونه (ه) لم برض أن يعطيه (0) من هذه 
الحصة إلا بأن يرضى (/0) منه من الآخعر (8) بالحصة الأخرى . دمثل(4) 
ا 0 
(1) وهو أن الشرط شرط سائغ كبقية الشروط في بقية الفقود . 
(©) وهو غدم المائع . 
4 هذا هو المانع الذعي'يتخبل كوعيمائها . 
بيان ذلك : أن المالك ألا برضى اعطأء خصته الى العامل الابعد رضى العامل 
وقبوله من المالك حمبة اخرى فى كَقد مساقاة اخرى . 
نظير البيع في فول آلبايم” :أ بَعتكدازتي بالف أدينار يشرط أن تبيعني دارك 
مخمسماثة ديثار فقبل المشئري ذلك . 
فك أن هذا الاشتراط في الببسع «فسد له » كذلك الاشتراط في عقسد 
المساقاة مبعال هذا العقد . 
م( مرجع الضمير في كوه ( المالك ) . كا وأنه الفاعل في لم برض 
(5) مرجع الضمير ( العامل ) . والفاعل في أن يعطيه ( المالك ) . 
0 الفاعل في بأن يرضى ( العامل ) ومرجع الضمير في منه ( المالك ) 
وللعنى كيا ذكر في المامش رتم 4 . 
(8) أي من العقد الآخعر كا عرفت في الهامش رقم 4 . 
(4) هذا رد من ( الشارح ) رحه الله على المانع الذي تسُخبيّل كرله مانعا 
كا عر فته في الفامش رقم 4 ٠‏ + 





ج14 ( كتاب المساقاة ) 20 
هذا لا يصلح للمنع كغيره من الشروط السائغة الواقءة في العقود والقول” 
بالمنع للشيخ رحمه الله استناداً إلى وجه ضعيف يظهر ضعفه مما ذكر (1) 
في وجه الصحة . 

( ولو تنازعا في خيانة اتعامل حلف العامل ) ٠‏ لأنه أمين فيقبل 
قوله بيمينه في عدمها » ولأصالة عدمها . 

( وليس للعامل أن بساني غبر”ه ) » لأن في المساقاة تسليطا على أصول 
الغير وعملها » والناس مختلفون في ذلك (1) اختلافا كثيرا » فليس 
من رضي امالك بعمله وأمانته أن يولي من لم برضه مالك له ٠‏ لملاف 
المزارع.ة » فإن مل الأرض غير مود » وحصة المالك محفوظة 








- وحاصل الرد : أن مثلهذا لايصلج أن يكون مانما بعد أن كان منالشروط 
السائغة كبقية الشر وط الث تشغرط في يم نآلءقد . فالمقنضي الذي هوكونالشرط 
شرطا سائغا وأنه بما يجب الوفاء نه موجوقا» 

والمائع الذي تخيل كونه مانعا مفقود ؛ لأن رضا العامل وقبوله حصة اخرى 
من المالك في عقد مساقاة أخرى شرط سائغ يصح اشتراطه في من العقد كبقية 


الشروط السالغة . 
(1) المراد مما ذكر هو قول ( الشارح ) رح الله : ( فلأن المائع ل ينتخيل 
إلا كونه لم برض أن يعطيه من هذه الخصة الخ) . 


ووجه الضعف ما عرفته من أن مثل هذا الشرط لم يكن ماثما » بل هوشرط 
سائغ كبقية الشروط السائغة في مئن العقسد . فع وجود المقتضي ؛ وفقاد المانسع 
كا عرفت لا مائع من اشتراط مثل هذا الشرط في متن العقد . 

() اي في العامل . 

() سواه باشر العمل بنقسه » ام زارع غيره . 





دقام - ( اللمعة الدمشقية ) ج14 


وأما الفرق (1) بأن القاء تابع للأصل وهو (5) من مالك الأصول 
ني المساقاة » ومن الزارع () في المزارعة فلالك الأصل (4) تسليط من شاء 
دون غيره (5) فا © يم مع كون البذر من العامل . والمسألة © 
مفروضة في كلامهم أعم نه (8) » ومع ذلك (4) فإن العقد اللازم يوجب 
الحصة المخصوصة لكل منها » فله نقلها إلى من شاء » وإن لم يكن البذر 

وكونها غير «وجودة حين المزارعة الثانية غير مانع ء لأن المعاملة 
ليست على نفس الخصة ء بل على الأرض ٠»‏ والعمل ٠‏ والعرامل » والبذر 

(1) بين المزارعة والمساقاة في جواز مزارعة الغير في المزارعة » وعدم 
جواز مساقاة الغير في المساقاقيه 

(5) أي الاصل فخ المسافاة ممالل الاصول . 

5) اي الاصل في المرارعة من اازاارع . 

(4) اي الاصل في المزارعة . 

وحاصل الفرقٌ أن الاصل في أَلَاَآة ناك » وفي المرارعة للمامل » فلهذا 
جاز في المرارعدة ان بزارع العامل غيره » عملاف المساقاة » فإن العسامل ليس له 
أن يساقي غيره . 

(ه) اي دون غير «اللك الاصل وهو العامل في المساقاة . 

(5) هذا رد على ما افاده القائل في الفرق بين المزارعة والمساقاة . 

(0) أي مسألة جواز مزارعة الغير. 

(4) مرجع الضمير ( كون البذر من العامل ) . 

فحاصل ما افاده الشهيد رحمه الله : أن كون الأصول في المزارعة للعامل 
لايم الا اذاكان البذر من العامل . فجواز المزارءة للغير متوقف على كون البذر 
من العامل » والحال أنمألة جواز الغير اعم من ذلك حتى وكان البذر من المالك 5 

ك4 اي ومع أن فرض المسألة اعم من ذلك - 









جع ( كتاب المساقاة )) ”م - 
بالحصة » فن استحق بالعقد اللازم شيثا تسلط على نقله مع انضاء المائع . 

( والاراج على الماك ) ٠»‏ لأنه موضوع على الأرض والشجريكون 
على مالكهاء ( إلا مع الشرط ) بأن يكون على العامل © أو بعضه فيصح 
5 ضبط المشروط )١(‏ » ( وتملك الفائدة بظهور الثرة ) عملا بالشرط » 
فإن العقد اقنضى أن يكون بينها فتى تحققت ملكت كذلك (9) . 

( وتجب الزكاة على من باغ نصييه النصاب ) هن امالك والعامل » 
اوجود شرط الوجوب وهو تعلق الوجوب بها على ملكنه ( ولو كانت 
المساقاة بعد تعلق الزكاة وجوزناها () ) بأن بي من العمل ما فيه مستزاد 
القْرة حيت جوزناما (4) مع ذلك ( فالركاة على امالك ) » لتعلق الوجوب 
بها على ملكه ,. 

( وآثبت السيد) أبو المكارم 





(ه) |( ابن زهرة الزكاة على امالك 

)١(‏ وهو مقدار الخراج _المشروط كَل العامل . ويعير عنه في زمائئنا هذا 
ب ( الضرائب ) ٠‏ 

0 اي بينهاء 

() بعد تعلق الزكاة . 

4 اي المساقاة . ومرجع اسم الاشارة ( العمل الذي تستزاد به الثرة ) . 

(ه) هو السيد الجليل العالم الفاضل الفقيه من كبرفقهاء الامامية وبيته بييث 
.نفات كثيرة في الامامة والفقه والنحو وغبر ذلك . 
التزوع الى علمي الاصول والفروع » وقبس الانوار في نصر العترة 





شرف في حلب لهء. 





الاطهار , 

توني سنة 0ه ني عرينا هز 4/. وقبره محلب يسفح جبل جوشن عند 
مشهد السقط . 

وني كتاب (غاية الاختصار) أن له تربة “عروفة مكتوب عليها أسمه وتسيه 





2 ( اللمعة الدمشقية )) ج14 
في المزارعة والمساقاة » دون العامل ) مطلقآ )١(‏ » محتجاآ بأن حصته (؟) 
كالأجرة . وهو ضعيف » لأن الأجرة إذا كانت ثمرة © أو زرعا قبل 
تعلق الوجوب وجبت الزكاة على الأجير , كا أو ملكها كذلك بأي وجه 
كانء وان أراد كالأجرة بعد ذلك () فليس عمل النزاع , إلا أن يذهب 
إلى أن الحصة لا بملكها العاءل بالظهور » بل بعد بدو الصلاح » وتعلق 
الزكاة لكنه (4) خلاف الإجاع ع ومعه (6) لا يتم التعلبل بالأجرة (5) 
بل (1) يتآخر ملكه عن الوجوب . 

( والمغارمة باطلة ) وهي أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرسها 


> الى ( الامام الصادق ) عليه الصلاة السام ٠‏ وناريخ موته , 

بروي عسد (شاذان بن جبرئيل)_والشيخ ( محمد بن ادريس ) والشبخ 
(معين الدين المصريي ) وابن لخي اليد النحري العالم المعظم حي المللة والسدين 
ابو حامد مجم الاسلام حمان اف الاسم عَبَداله بن علي بن زهرة صاحب كتاب 
( الاربعين ) في حقوق الاخوان . 

(1) سواء تعلق الوجوب قبل الفر ام بعد الثر , 

7 اي العامل , 

(7) أي بعد تعلق الوجوب . 

(4) أي عدم تملك العامل لخصته بالظهور . 

2س أي ومع الذهاب الى هذا القول . 

(5) بقوله : إن حصته كالاجرة ؛ لان العامل لا مملك حصمشه الا بعسد 
بدو الصلاح . فالتعليل بتأخخر تملكه اولى . 

0 أي ينبغي التعليل بتأخر تملك العامل نخحصة عن بدو الصلاح » ( وهو 
عند وجوب الزكاة ) . 





ج14 ( كتاب المساقاة ) اماس 


على أن الغرس بينها » ( ولصاحب الأرض قلعه ء وله الأجرة )١(‏ ) 
عن الأرض » ( لطول بقائه ) فها » ( ولو نقص (9) بالقلع ضمن 
أرشه ) وهو نفاوت ما بين قيمته مقلوعا » وباقيا في الأرض بالأجرة » 
ولو كان الغرس من مالك الأرض »© وقد شرط على العامل غرسه وعمله 
بالحصة فهو لمالكه : وعليه أجرة الغارس ٠»‏ وما عمل فيه من الأعمال : 

(و) على تقدير كونه من العامل ( لو طلب كل منها م! لصاحبه) 
فطلب الغارس الأرض بالأجرة على أن ببق الغرس فيباء أو أن تكون (7) 
ملكه ( بعوض )". أو طلب صاحب الأرض الغرس بقيمقه ( لم يحب 
على الآخر إجابته ) » لأن كلا متها مسلط على ماله . 

وحيث يقلعه الغارس يحب هلين اط (4) الحفر » وأرش الأرض 
لو نقصت بهء وقلع العروق للخلفة عَيَم اللقلوع في الأرض . ولم يفرق 
المصنف كالأكثر في إطلاق كلامه._بين_المالمأ بالفساد والجامل » في استحقاق 
الارش » وثبوت أجرتئه. لو كان العَرّس لمالك الارض © وليس ببعييد 
الفرق (2) » لتبرع العالم بالعمل (5) © رَوضعَةالغرص بغير حق » ويه (09 


(1) مع ابقاء الاثجار . 

() اي الشجر . 

7 اي الارض : 

(4) اي دقيا. 

(6) اي الفرق بين العالم بالفساد والجاهل ني استحقاق الارش . 

(0) فلا يستحق شيئاً حينئذ . 

(1) اي وبيذا الفرق بين العالم بالفساد فلا يسعحق شيش » وبين الجساهل 
بالفساد فيستحق الارش فرق بين المفارسة » وبين استعارة الارض لاغرس » - 





2-0 ( اللمعة الدمشقية )») اج 
فارق ا مستعير لاغرس : لانه )1١(‏ «وضوع بحق وإذن #صمرحة ر؟) شرعا» 
لاف هذا للغرس . 

واو اختلفا ني الحصة حاف الالك ) لان الاء تابع للأصل فيرجع 
إل «الكه في ار ما أخرجه منه عن ملككه ع مع أصالة بقاء غيره 29 

عدم انتقاله (4) » وملك (ه) الغبر له ( وني المدة محلف المتكر ) لاصالة 











عدم ٠١‏ يدعيه الآخر هن ٠‏ 


لبالا المغارسة بعلمه بالبطلان فلا يستحق شيئاً » لانه اقدم علىالغرس المستلزم 
قلع 3 
وهذا يلاف الاستعارة فان المستعير استعار الارض للغرس فوضع” الاثجار 
فيها وفيم” عق ابستحق الأرشرة "لو كلها الماك ٠‏ 
)١(‏ اي الغرس في االارض الْممتِعارَةٍ ضوع محق فيستحق الارش . 
(1) الظادر أن كلمة (صترحة) أ ميقة للاذن مع أنه مذكر لكن مكن 
أن براد منه ( الاجازة ).فيح وقوعها صفة هاي 
اي غر أقكر لبقن يدهك2 
(؛) اي ار ائد عا يقدمه امالك . 
(ه) بالجر عطفا على مدخدول ( وعدم ) أي وعدم ملك الغير لهذا الزائد . 
تم محمدالله تعالىتصحيح الجزء الاول منهذا الكتاب الشريف ليلة السادس 
ءن حمادى الاولى سئة لم18 في مكتية ( جامعة النجف الدينية ) العامرة انشاء الله 
تعالى الى ظظهور دن نحي البلاد بظهوره عمل الله تعالى لصاحبه الفرج بعد اناستفرخ 
سلتين الاثمانية ايام مع كثرة الاشغال وتشتت البال . 
وما ارى هذا التوفيق الام نتوجهات صاحب هذا القبرالمقدس اميرالمؤمنين 
بن الي طالب صلوات الله وسلامه عليه وما اكثرها . 
وشرعنا بحوله وقونه جل اسمه الشريف في تصحيح الجزء الثاني من هذا - 





علي 





اج ( كتاب المساقاة )» ا 

م الجزء الاول من الروضة البببية في شرح اللمعة الدمشقية ويتلوه 
ني الجرء الثاني كتاب الإجارة عنى يد مصتفها العبد الفقير إلى الله تعالى 
زين الدين على بن أحد الشامي العاملي عاءله الله بلطفه » وعنى عنه وعنوم 
وعن جميع المؤمنين بمنه وكرمه انه اكرم الاكرمين . 

واتفق الفراغ منه ظهر يوم الثلاثاء سادس شهر حمادى الاخرى مينة 
ست وخمسين وتسعاثة حامداً لله تغالى » مصليا على رسوله وآله ؛ مسلا » 
مستففر؟ 7 





> المؤلف الكريم من اول ( الاجمارة ) في اليوم الاحد السادس من جمادى الاولى 
سنة 1410 ني نفس المكان وفقنا الله تبارك وتعالى لأتمسامه وا كاله إنه جل اسمه 
على ذلك قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل , 

العبد المرجو شفاعة آبائه واجداده الطيبين الطاهرين المعصومين مسد بن 
السيد سلطان الموسوي كلا نر عني عنها . 
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كتاب الرصارة 00 





ة - وهي العقد على تملك المنفعة المعلومة بعوض معلوم ) 
فالمقد بمئزلة الجنس (1) يشمل سائر العقود » وخرج بتعلقه بالمنفءة البيع 
والصاح المتعاق (7) بالاعبان » وبالعوض الوصية بالمتفعة » وبالمعلوم 
إصداقها (4) اذ ليس في مقابلها () عرض معلوم وائما هو البضع 60 

(1) مصدر كالاقامة من ياب الافعال أعيل” اعلاها . 
وها مصدر آخر غير مل وهوالاالأيجار) . 
واكوة الاازة مصدر بغ ايف . كابأ نلآجر يستعمل فعلا ماضيا لباب 

قال : آجر يؤاجر مؤاجرة. 

يمنزلة الجنس ع لأن الجنس_يستعمل في الامور امتأصلة الني 

ها حقائق واقعية » دون الامور الأعتبارية الي“ليست ا حقائق واقعية ملموسة 

سوى الاصطلاح والاعتبار . وهنا كذلك ٠‏ 

00 صفة للصلح , 
(4) بكسر افمزة مصدر باب الافعال من أصدق يصدق اصداقا اي 

جعل المتفعة صداقا . 

(0) اي في مقابل هذه المنفعة التي جدلت صداقا. 

() الفمع لهم يطل عل عقد النكاح » وعل الماع » جمعه ابضاع كققل 
واقفال . 

والمراد مته هنا المعنى الاير وما اليه من سائر امنا ازوجية . 

فاذاجعلت المنفعة صداقا بازاء هذه المنافع وغيرها وق رقعمت ازاء هذه اللذة - 





08د ( اللمعة الدمشقية )) اج 

ولكن ينتقض في طرده (1) بالصلح على المنفعة (1) بعوض معلوم 
فائه لين اجارة (7) بناء على جعله اصلاة . 

( وايجابها آجرتك + واكريتك » او ملكتك منفعتها سنة ) قبكّد 
التمليك بالمتفعة » ليحترز به عما لو عير بلفظ الامجار والاكراء فانه 
لا يصح نعلقه الا بالعين (4) فلو اوردهما على النفعة فقال : آجرتك 
منفعة هذه الدار مثلا" لم يصح ء مخلاف التملك » لإنه يفيد نقل ما تعلق به 
فان ورد على الاعيان افاد ملكها وليس ذلك مورد الاجارة , لان العين 
تبثى على ملك المؤجر فيتعين فهها اضافته الى المنفعة » ليقيد نقلها الى المستأجر 
حيث يعبر بالتمليك . 

( ولو) عبر بالبيع و,<تَوتي. بالبيع الاجارة فان اورده على المبن ) 
فقال : بعنك هذه الداراشهراً مثْلاث يكبذا ( بطل ) » لافادته نقل العين 
وهو مناف للاجارة ( زان قال _: يعتك سكناها سنة مسلا في الصحة 
وجهان ) مأعذها. أن البيم موتوع _لنقل إلاعيان » والمذافعم ثابعة لها فلا 
يثمر الملك لو تجوز به أي نقل المناقم ترد" وان نوى به الاجارة » وانه 
- الهنسية . وهي غير معلومة المقدار . اذربما دأمت تلك المنافع الىآخر العمر وهو 
مجهول » ورب القطعت في الاثناء بالطلاق ‏ أو المرض » وغيرهما من الموائع . 

. مرجع الضمير : التعريف اي تعريف المصنف‎ )1١( 

والمراد من انتقاض طرده : عدم كونه مانعا للاغيار . 

(1) اي المنفعة المعلومة . 

() مع أنه داخعل في التعريف ٠‏ لكونه عقدامشتملا على ركان عقدالاجارة 
مع أنه ليس باجارة بناء على كونه عقدا مستقلا . 

(5) فإنه يقال : آجرتك الدار » واكريتك الدابئّة » ولا يقال : آجرتك 
نتفعة الدار . 








ج14 ( كتاب الإجارة ) -504- 
يفيد نقل المفعة ايضاً في الجملة ولو بالتبع فيقوم «قام الاجارة مع قصدها 
والاصح لام . 
( وهي لازمة من الطرفين) لا تبطل الا بالتقايل , او باحد الأسباب 
المقتضية للفسخ وسيأتي بعضهاء ( ولو البيع لم تبطل ) لعدم المنافاة 
فان الاجارة تتعلق بالمنافع » والبيع بالعين وان تبعتها المنافم حيث بمكن (1) 
(سواء كان المشتري هو المستأجر » أو غبره ) فانكان هو المستأجر لم تبطل 
الاجارة على الأقرى ٠»‏ بل مجتمع عليه الأجرة والثمن » وان كان غيره 
وهو عالم بها ضير ال انقضاء المدة » ولم بمنع ذلك من تعجبل الثمن (5) 
وان كان جاملا” ما م نب بين فسخ لقعا » وامضائه مانا مسلوب المنفعة 
الى انقضاء المدة ء ثم 7 تمد يفشخ الأنجرّه بعادت المفعة الى الببائع » 
لا الى المشتري . 
( وعذر المستأجر (*» لا ييطلهًا)"وان بلغ حداً يتعثر عليه الانتفاع 
با ( 5 لو استاجر حانوقا ميق متف )ولا بقتتدر على ابداله » لأن 
الهين نامة صالحة للانتفاع بن فيستصحب اللزوم » ( وامنا لو عم العلدر 
كالالج المانع من قطع الطريق ) الدي استأجر الدابة لسلركه مثلا ( فالاقرب 
جواز الفسخ لكل منها ) » لتعذر استيفاء المنفعة المقصودة حسا فلو لم يجبر 

















زف4 أي أن" البايع له حق مطالبة القن من اللشتري . 
(0) بان استأجر الدار مثلا وتعذر عليه السكتى فيها. 





2 ( اللمعة الدمشقية ) اج 
بالخيار لزم الفضرر المنني (1) ؛ ومثله (1) ما لو عرض مانع شرعي كخوف 
الطريق » لتحريم السفر حينئذء او استتجار أءرأة لكنس المسجد فحاضت 
والزمان معين () ينقضي (4) مسدة العذر » ويحتمل انفساخ العقيد 
في ذلك (0) كله » تنزبلا للتعذر منزلة تلف العين . 

( ولا تبطل ) الاجارة ( بالموت ) كا يفتضيه لزوم العقد » سواء 
في ذلك موت المؤجر والمستأجر ؛ ( إلا ان تكون العين موقوفة ) علىالمؤجر 
وعلى من بعده من البطون فيؤجرها مدة (5) ويقفق موته قبل انقضائهسا 
فتتطل » لانتقسال الحق الى غيره » وليس له التصرف فا إلا زمن 
ستحقاقه (/) وهذا لا ملك نقلها » ولا اتلافها . 

نعم لو كان ناظر؟ وآتجرها المصّتل-ة البطون لم تبطل بموته » لكن 
الصحة حينئل ليست من| حيث إنه مكؤقوأف عليهء بل من حيث إنه ناظر 
ومثله (8) الموصى اله عمنفعت1 مدةحتباتة”فيؤجرها كذلك (4) ؛ ولو شرط 

(0) في فرله ط ل الل عَلبَة و05 للاضزر واولا ضرار ) . 

(1) اي ومثل ( ما لو عم العذر ) . 

6 بأن استأجرها لكنس المسجد في (الومالحميس)مثلا” فحاضت في ذلك 
اليوم . 

(4) بصيغة المعلوم وضمير الفاعل برجيع الى الزمان اي الزمان الذي هو 
بوم الخميس ينقضي في اثناء مدة المذ 

(0) أي في نمام هذه الفروض , 






(4) اي مدة كعشرين سنة مثلا فات الموصى له قبل أنقضاء المدة فتبطل - 





ج11 ( كتاب الإجارة) ا 





على ااستأجر استيفاء المتفعة بنفسه بطلت بموته ايضآ . 

( وكلا يصح الانتفاع به مع بقناء عيته نصح اعارته واجسارته ) 
وينمكس ني الاجارة كليا (1) » دون الاعارة (1) ٠‏ لجواز اعارة 
المنحة 050 ء مع أن المقصود متها وهو اللبن لا تبتى عينه » ولا تصح 
اجارتها لذلك (4) ( منفردا (0) كان ) ما يؤجر ء ( او مشاعاً ) اذ لا 
مائع ءن المشاع باعتبار عدم القسمة » لامكان استيفاء المنفعة عوافقة الشريك 
ولا فرق بين ان يؤجره من شريكه » وغيره عندنا ٠‏ 

( ولا يضمن المستأجر العين الا بالتعدي ) فيا » ( او التفريط ) » 
لانبا مقبوضة باذن المالك لحق القابض ولا فرق ني ذلك بين مدة الاجارة 
وبعدها قبل طلب المالك ويعدلاه اذالم وخر ممع طله! اغتياراً ٠»‏ 
( ولو شرط ) في عقد الاجأرة ( ضمائب) ينإونها (5) فسد العقد ) » 
لفساد الشرط من حبث عالفته المكروعومقنضى 20 الاجارة » ( ويجرز 
لسسل ل سورع 








> الاجارة من حين موته , 

, اي كلا لا يصح الانتفاع به إلا بذهاب عينه لا تصح اجارئه‎ )١( 

)١(‏ فإن الاعارة تصح مع يقاء العين المستعارة » ومع ذهابرا . والمفتى أنه 
ليس كلا يصح اعارته يصح اجارتمه كا في المئحة الني تستعار لشرب ينها 
في حين أن اللبن يذهب بالاتضاع ٠‏ 

(0) وهي الناقة اثي تستمار ليها . 

(؛) اي لذهاب عينها . 

(0) اي متميرا : 

(5) اي يدون التعدي والتفريط . 

() اي وعغالف لمقتضى الاجارة ايضاً » فإن مقتضاها عدم الضمان بدون 
التعدي والتفريط . 








- ( اللمعة الدمشقية ) ج14 
اشتراط الخيار لها ولاحدهما) مدة مضبوطة ؛ لعموم «المؤمنون عند شروطهم» 


ولا فرق بين المعيئة )1١(‏ ع والمطلقة (9) عندنا . 

(فعم ليس للوكيل والوصي فعل ذلك ) وهو اشتراظ الخيار للمستأجر 
او للاعم 7) بحبث يفسخ اذا أراد ( الا ميع الاذن (4) + او ظهور 
الغبطة (0) ) في الفسخ فيفسخ حيث يشترطها لئفسه » لا بدون الاذن 
في الوكيل » ولا الغبطة في الوصي ء لعدم اقتضاء اطلاق التوكيل فيها (0) 
اضافة الخيار المقتضي للتسلط على ابطالهاء وكذا الوصاية » فان فعلالوصي 
منوط بالمصلحة . 

( ولابد من كال المتماقدينة:» وجراز تصرفها ) فلا نصح اجمارة 
الصبي وان كان مميزا » او لذن له الْوليم ولا المجنون مطلقاً (/) ولا المحجور 
بدون اذن الولي » او من في_حكه (4) |( ومن كرن المنفعة ) المقصودة 
من العين » ( والاجرة معلومتين)”- 

ويتحقق الم بانع تَشاهدَة“الفينالملتأجرة التي هي متعلقة المنفعة 
او وصفها بما يرفع الجهالة » و ن المنفعة أن كانت متعددة في المين ولم 








)1١(‏ أي الاجارة المعينة كا. 

(7) كاستيجار دار كلية غير مهينة » لكنها موصوفة . 

(7) أي للمؤجر والمستأجر م 

(4) للوكيل . 

(0) للوصي كا لوآجر الوصي الدار بقيمة بمكن الحصول على ازيد منها 
بعد الفسخ . 

(5) اي في الاجارة . 

(0) سواء كان ادواريا ام اطباقيا . 

(8) كالقرماء في المقلس . 








ار دار ممينة . 





ج11 ( كتاب الإجارة )) # ا 
برد الجميع (1) » وني الاجرة بكبلها » او وزنها » أو عدها ان كانت 5 
مما يعتبر بها في البيع » او مشاهدتما ان لم تكن كذلك 00 , 

( والاقرب أنه لا تكني المشاهدة في الاجرة عن اعتبارها ) باحد 
الامور الثلائة ان كانت مما يعتبر بها » لان الاجارة معاوضة لازمة مبلية 
على المغابنة فلابد فيها من انتفاء الغرر عن العرضين » اما لو كانت الاجرة 
مما يكني في بيعها الشاهدة كالعقار كفت فيا هنا قطما » وهو خارج 
بقريئة الاعتبار . 

( وتملك') الاجرة ( بالعقد ) ٠‏ لاقنضاء صمة المعاوضة انتقال كل 
من الهوضين الى الآخر » لكن لا يحب تسليمها قبل العمل . وائما نظهر 
الفائدة في ثبوت أصل الملك فيننتها القائز ميلا ومنفصلا (4) , ( ويحب 
تسليمها (0) بتسليم العسين ) |المؤجرة ( وان أكانت على عمل فبعده ) » 
لا قبل ذلك حتى لو كان اللستاجر وعتا © ار وكيلاة لم يز له التسالم 
قبله » الا مع الاذن صر عا '(3): 6 و“بشاهد_ انال » ولو فرض توقف 
الفعل على الاجرة كالمج وامتنسع المستأجير من التسلم تسلط الاجبير 
على الفسخ . 

(1) كا اذا كان للعين منافع متعددة كال ركوب » والحمل » وجر الاثقال » 
وغيرها , 

() اي الاجرة . 

50) اي ان لم نكن الاجرة بما يعتبر فبها الامور الثلاثة من الكيل » أوالوزن 
أو العد كأن تشباع العين مشاهدة . 

(4) اذاكانت الأجرة معينة » ولم تكن في الذمة . 

(ه) اي الأجرة . 

(0) أي الاذن من الموصي » أو الموكل . 





ك2 ( اللمعة الدمشقية) ج41 
(ولو ظهر فبا) اي في الاجرة ( عيب فللاجير الفسخ ٠‏ او الارش 
مع التعيين (1) ) للاجرة ني مثن العقد » لاقتضاء الاطلاق السليم 4 0 
وتعبينه مانع من البدل كاابيع () فبجير العيب بالخبار ( ومع عدمه ) 
اي عدم التعيين ( بمطالتب بالبدل ) » لعدم تعيين المعيب اجرة فان اجيب 
اليه () » والا جماز لله الفسخ والرضا بالمعبب فيطاليب بالارش » 
لتعيين المدفرع عوضاً بتعذر غيره . 
( وقيل : له الفسخ ) في المطلقة مطلقاً () ( وهو قريب ان تعذر 
الإبدال ) كا ذكرناه » لا مع بدله » لعدم اتحصار حقه في المعيب م 
( واو جعل اجرتين علي ,تقدزين كنقل الماع في يوم بعيته باجرة 
وني ) يوم ( آخر ) باجررة' ( أخْتزئب او ) جعل اجسرئين ( احداهما 
ني الحياطة الرومية ) هي التي بديّزئّ » ( والاخرى على ) الخيساطة 
( الفارسية وهي الني بوأحَد وآلاقرت”الصحة ) » لأن كلا الفعلين معلوم » 
واجرته معلوءة والواقم لك يحل منوار+_ولاضالة الجواز , 
ويشكل بنع معلوميته (5) اذ ليس المتأجتر عليه المجموع ؛ ولا كل 
كانت عينا خارجية شخصية » لا في الذمة : 








(1) اي تعيين الا. 

() أي سلامة الأجرة من العيب ء لأن البناء العقلائي والاصل الاولي 
ني المعاملات هي : سلامة الاجرة . 

(©) في أنه اذا وقع الببع على شيء »عبن شخصي فظهر فيهعبب يبطل البيع 
كما ذكر في الجزء الثالث ص 48” . 

(4) أي الى البدل فهو المطلوب . 

(0) سواء كانت الأجرة معينة ام لاء ظهر فها عيب ام لا.. 

(5) مرجع الضمير ( العمل ) فإن العمل على هذا يصير مجهولا ء لترداده 
بينعملين فلا بعلم أنالأجير تقبل اي" نوع من الخياطتين . ولايعلم أن العقد وقع - 













اج ( كتاب الإجارة ) ها 


واحد والا لوجبا فيكون واحداً غير معين وذلك غرر مبطل لها كالبيع 
بثمنين على تقديرين » واو تحمل مثل هذا الغرر لزم مثله في البيع بشمنين 
لاشتراكها في العقد اللازم المشتمل على المعاوضة . 

لم لو وقع ذلك جعالة ترجهت الصحة ء لاحيّالها )١(‏ من الجهالة 
ما لا تتمله الاجارة ( ولو شرط عدم الاجرة على التقسدير الآخخر () 
لم تصح في مسألة النقل ) في البومين » وتثيت اجرة امثل على المشهور , 

ومستنبد الحكمين (8) خيران احدهما صميح (4) وليس بصريح 
في المطلوب » والآثعر ضعيف (ه) » أو موثق فالرجوع فيبها الىالاصول 
الشرعية أولى . وللمصنف رحه الله فيت,التم الثاني بحث ننه عليه بقوله : 
( وني ذلك نظر » لان قضية (5 كل ايارم امنع من نقيضها ) فيمكن 
ان ممعل مورد الاجارة هنا القبم الذي فرضٍ افيه اجرة » والتعرض للقسم 
الآخر الهالي عنها تعرضا في المقد كيفشي 0 » فإن قضية الاجارة 
بالاجرة المخصرصة في_الزمن لمن" حك :نطل_عدمٌ) استحقاق شيء لو لم 
مدعل اينتها. 

, أي لتحمل البعالة ما لا تتحمله الاجارة‎ )1١( 

(1) وهو عدم الاجرة لو نقل المتاع في يوم الحميس مثلا. 

إنيذ وما : ( جمل اجرنين على تقديرين ) الذي حم المصئف بصحته . 
و (جغل الاجرة على تقدير » وعدمها على تقدير آخر ) الذي حكم المصئف بعدم 
صمته في مسألة النقل . 

(5) الوسائل كتاب الاجارة باب 17 الحديث ١1‏ 












(0) أي مقتضى كل عقد . 
0 مرجع الضمير ( العقد) . 





5-0 ( اللمعة الدمشقية ) اج 
» او تقل في غيره ( فيكون ) على تقدير اشتراط عدم الاجرة 
لو نقله في غير المعين ( قد شرط قضية العقد فلم تبطل ) الاجسارة 
( ني مسألة النقل » او في غيرها )١(‏ ) مما شاركها في هذا المعنى وهر 
اشتراط عدم الأجرة على تقدير عخالفة مقتضى الإجارة اللشاصة ( غاية 
ما ني الباب انه اذا أخل” بالمشروط ) وهو نقله في اليوم المعين ( يكون 
البطلان منسوبآ الى الاجبر ) حيث فوت الزمان المعين , ولم يفعل فيسه 
ما شرط عليه فلا يستحق شيئاً » لأنه لم بفعل ما استؤجير” عليه . 

( ولا بكرن ) البطلان ( حاصلا من جهة المقد ) فلا وجه كم 
ببطلان الإجارة على هذا التقدين » واثبات (1) اجرة المثل » بل اللازم 
عدم ثبوت شيء وان نقله لمناع :إل)بالمكان المعين في غير الزمان » لانه 
فعل ما لم يؤمتر به » أولا استؤجر عليه ٠‏ 

وهذا النظر مما ل بَتََرَصَيَاة"اتتدا من الاسماب » ولا ذكره المسئف 
في غير هذا الكتات] وَهوَا فط موه :)الا أنه لا يم الا اذل فرض 
كون مورد الاجارة هو الفمل في الزمن المعين» وما (5) خخرج عنه خارج 
عنهبا (؛) . وظاهر الرراية ء ركلام الاصصاب أن مورد الاجارة 





(1) اي ني غير مسألة النقل ما تكون على مثلهسا حيث تجعل الأجرة 
على تقدير وعدمها على نقدير_ آخر. 

(؟) بالجر عطف على مدشعول باء الجمارة اي فلا وجه لمكم يبطلان 
الاجارة ؛ والمكم ب ( اثيات اجرة امثل ) . 

وهو غير الزمان الممين اي اليوم الذي فرض فيه علدم الأجرة + 

(4) اي عن الاجارة ‏ 





ج41 (كتاب الإجارة ) رةه 
كلا القسمين )١(‏ ومن ثم (1) حكئوا بصحتها مع ائبات الأجرة على التقدبرين 
نظراً الى حصول المقتضي وهو الاجارة العبئة المشتملة على الأجرة المعينة 
وان تعددت واختلفت » لاتحصارها وتعينها كا تقدم . وبطلاتها (0) 
على التقسدير الاخبر . ولو فرض كون مورد الاججارة هو القسم الاول 
خاصة (4) وهو النقل في الزمن المعين لكان الحم بالبطلان على تقدير 
فرض اجرة مع ثقله في غيره (0) اولى (0) » لأنه خلاف قضية الاجارة 
وخلاف ما تعلقت به » فكان اولى بثبوت أجرة المثل . 

وجعل (0) التقسمين متعلقها (4) عل تقدير ذكر الاجرة » والأول (4) 


(1) أي كلا البومين وهما : فرق الأسجوٍني اليوم المعين » وعدمها في البرم 
الآخر. 

. اي ومن اجل أن (كلاالبَوتين):ةأخلآن في الاجارة‎ )« ١ 

(7) بالجر عطفا علَّمَتخولَ/(باء الجارة ) اي ومن ثم حككوا ببطلان 
الاجارة على ( التقدير الآخمر ) ٠‏ 

(4) وهو اليوم الممين الذي فرض فيه الاجارة . 

(ه) اي غير اليوم المعين . 

(5) مع أن الاسسماب حككوا بصحة الاجارة ؛ والحال أن للدم بالبطلان 
في ذلك الفرض كان اولى من اك بالبطلان في هذا الفرض وهو ( عدم الاجرة 
عل التقدير الآخر ) وهو غير اليوم المهين . 

() الواو استينا 

(8) أي »تعلق الاجارة . 

(4) بالجر عطفسا على مدخول ( وجعل القسمين) اي وجعل الاول 
خعاصة ( وهو نعيين الاجرة في اليوع المعين ) . 











0 ( اللمعة الدمشقبة ) ج 
خاصة على تقدر عدمه )١(‏ في الثاني (؟) مع كونه ©) خلاف الظاهر(؛) 
موجب لاختلاف القرض (0) بغير دايل . 

ويمكن الفرق بكون تعبين الأجرة على التقدبرين قربنة جعلها (5© 
مورد الاجارة حيث ألى بلازمها وهو الأجرة فيها (/) » واسقاطها (م) 
في التقدبر الآخر قريئة عدم جعله (4) موردا من حيث نني اللازم 01١(‏ 
الدال على نني الملزوم )1١(‏ , وحينيذ (11) فتنزيله (1) على شرط قضية 
العقد اولى (14) من جمله )٠١(‏ » 

(1) اي عدم ذكر الاجرة . 

(1) وهو عدم الاجرة على ( التقدير الثاني ) . 

(5) مرجع الضمير_(الفرق)اي كون هذا الفرق . 

(4) لأن ظاهر الأسماب أن مورد إلاجارة (كلا القسمين ) ٠.‏ 

(0) أي فرض الاصآب وجو كو كلا القسمين موردا للاجارة . 

(0) اي جمل التقدرن. بوهم :.نقل المتابع في يوم السبت » وثقله ني يوم 
الاحد . 






إلى اي اليوم الثاني . 
)٠١(‏ وهي الا: 
(011) وهر اليوم الثاني. 

(11) إي حين لم يكن اليوم الثاني موردا للاجارة > 

(15) اي هذا الشرط وهو عدم الاجرة على التقدير الآخر : 
(14) لأن مقتضى كل اجارة عدم الاجرة على التقدير الآخر . 
(16) اي هذا الشرط ( وهو عدم الأجرة ) > 








ج14 ( كتاب الإجارة ) م 
اجنبياً مفداً للعقد بتخلله )١(‏ بين الايجاب والقبول . 

( ولابد ) في صمة الاجارة على وجه الأزوم (؟) ( من كرن المنفعة 
مملوكة له ) أي للمؤجر » ( اوالمولااه ) وهو من يدخل تحت ولاينه 
ببنرة » او وصاءة ؛ او حكم (7 ( سواء كانت ملوكة له بالأصالة ) 
كا لو استأجر العين فلك منفعتما بالأصالة لا بالتبعية للعين اء ثم آجرها » 
او ارصي” له بها (5) » ( او بالتبعية ) لملكه للعين . 

( والمستأجر ان يؤجر ) العين التي استأجرها (0) » (الامع شرط) 
المؤجر الأول عليه ( استيفاء المنفعمة بنفسه ) فلا يصح له حيائسك (1© 
أن يوجر » الا ان يشترط المستأجر الأول (1) على الثاني (8) استيفاء» 
المنفعة له (9) بنفسه قيصح انيرلاجر لبك » لعدم منافائها لشرط اللؤجر 

(1) اي بتخلل هذا الشرإط المفسد . 

زفذا قيد احترازي لإ راج المَََالقوَيء فإن العقدالفضولي صمبح لكن 
لزومه موقوف على اجازة اللاللكة' 

م كال هام الشرعي ٠‏ 

(4) اي بالمتفعة . 

(0) لعموم (الناس مسلطون على اموالهم ) . 

() اي حين إذ شرط المؤجر على ألمستأجر استيفاء النفعة بنفسه . 

0 وهو الذي شرط عليه المؤجر الأول الاستيفاء بنفسه , 

(8) اي على المستأجر الثاني . 

(9) اي للمستاجر الثاني . 

فرض المسألة هك ذا : أن المؤجر الأول يقول للمستأجر الأول : آجرنك 
اليستان مثلا بشرط استيفاء المتفعة بنفسلك » فللمستأجر الأول ايجار البستان لغ 
هم الاشتراط عليه باستيفاء المفعة بنفسه اي المستأجر الاول نفسه » بأن يباشر - 














4د ( اللمعة الدمشقية » ج14 
الأول » فان استيفاءه (9) المتفمة بتفسه أعم من استيفائها لنفسه (5) : 
وعلى تقدير جواز ايجاره (؟) لغيره هل بتوقف تسليم العبن على اذن 
مالكها ؟ قيل : ننم » اذ لا يلزم من استحقاقه (4) استيفاء التفعةا» 
والاذن له ني التسلم جواز تسليمها لغيره فبضمن لو سلمها بغير اذن . 

دقبل : يجوز تسليمها من غير مان » لأن القبض من ضرورات 
الإجارة للعين وقد حكم يجوازها (ه) , والإذن ني الغيء اذن في لوازمه , 

وهذا هو الذي رجحه المصنف في بعض حواشيه » وفبه قوة (5) 
ويؤيده صمبحة (/) علي بن جعفر عن اخببه عليها السلام في عدم فمان 
الدابة المستأجرة بالنسليم الى الغيريء وغيرها (8) اولى . 





> المستأجر الأول بنفسه اعمال البتستآن"متنقطف الثار وجمعها وحملها » لا المسالأجر 
الثاني . 

. اي المستأجر الأول‎ )١( 

0) أو لغيره : 

اي المستأجر الأول . 

(4) أي المستأجر الأول . 

(5) اي يجواز الإجارة للغير . 

( لأن الاذن ني الشيء اذن في لوازمه . 

() الوسائل كتاب الإجارة باب 15 الحديث 1 . 

(8) اي وغير الدابة اولى . 

وجه الاولوية أن الدابة بما أنها ذات الروح تحتاج الى العناية الزائدة كم 
عن غيرها, 





ج41 ( كتاب الإجارة ) مد 

( ولو آجر الفضولي فالأقرب الوقوف على الاجازة ) كا يقف 
غيرها )١(‏ من العقود وخصها بالدلاف ؛ لعدم النص فها بخصوصه » 
بخلاف البيع » فإن قصة عروة البارتي (1) مع الني صلى الله عليه وآله 
وسلم في شراء الشاة ندل على جراز ب«-ع الفضولي وشرائه » فقد يمال 
باختصاص الجراز بمورد النص (7) والأشهر توقفسه (4) على الاجدازة 
مطلتقاً (ه) . 

( ولابد من كونها) اي المنفعة ( معلومة إما بالزمان ) فها لا يمكن 
ضبطه الا به ( كالسكنى ) والارضاع ( وإما به (5) او بالمسافة (/0 ) 
فيا بمكن ضبطه بها ( كالركوب ) فإنه بمكن ضبطه بالزمسان كركوب 
شهر » وبالمسافة كااركوب الى إلبلذ اعنم( ولما به (8) او بالعمل ) 
كاستتجار الآدمي لعمل ( كالياطة ) فإنه كن ضبطه بالزمان كخياطة 
شهر » وبالعمل كخياطة هذا التو 

( ولو جمع بين المدة والممل), كخداطة اللوب في هلا البوم 


(1) اي غير الإجارة . 

زف4 المغني لان قدامةج ه ص 40 . 
(5) وهو قصة عروة البارتي . 

(5) أي العقد الفضولي . 

(ه) سواءكان في الببع ام في غيره : 
(5) اي بالزمان ٠.‏ 

(0) اي ويمكن ضيطه بالمسافة . 

(8) اي بالزمان . 





74د ( الامعة الدمشقية ) 1 
( فالاقرب البطلان ان قصد التطبيق ) بين العمل » والزمان محيث بيده 
بابتدائه (1) وينتهي بانتهاته » لأن ذلك مما لاييضق غالبا » بل يمكن اننهاه 
الزمان قبل انتهاء الغمل وبالعكس (0) » فان أمر بالاكال في الأول (0© 
ازم العمل في غير المدة المشروطة » وإلا (5) كان قاركا للعمل الذي وقع 
عله المقد (0) ٠‏ وان امر في الثاني (5) بالممل الى ان تنتهي المدة لزم 
الزيادة على ما وقع عليه العقد » وأن لم يعمل كان تاركاً للعمل في المدة 
المشروطة (/0.. 

ولو قصد مجرد وقوع الفعل في ذلك اتزمان صح مع امكان وقوعه 
أيه » ثم ان وقع فيه (4) مللش_الأجرة » لحصول الغرض » وان خرجت 
المدة قبله (4) » فان كان“(000©) 
(1) مرحع الضمير ( الزمان ) . | والفاعل في يبتدء ( العمل ) : اي ببتسدا 
العمل بابتداء الزمان .. 
) اي انتهاء اله لفل اتهاة الزقان»» 
(7) وهو اثتهاء الزمان قبل اننهاء العمل : 
(4) اي وان لم يؤمر بالاكال , 
(5) فإن الإجارة وقعت على | كال خياطة الثوب في البوم المعين ول تلنده 
الفياطة . 
(5) وهو اننباء العمل قبل انتهاء الأجل . 
(/0) وهو الزمان المشترط في الاجارة . 
(8) اي لي ذلك الزمان » سواء انتهى العمل قبل اننباء المدة ء او مع التهاء 
المدة. 
(4) اي قبل اتتهاء العمل . 
)٠١(‏ أي خروج الوقت . 





ج14 ( كتاب الإجارة ) ا 
قبل الشروع فيه )١(‏ بطلت » وان خرجت في اثناته (؟) استحق 600 
المسمى لما قفل . 

وني بطلانها (4) في لاني (0) » او تير المستأجر بين الفسخ 
في الباني (5) ٠‏ أو الاجازة فيككل خخارجه (/) ويسفحق (8) المسمى 
وجهان . وقيل : يستحق مع الفسخ اجرة مثل نا عمل ء لا المسمى : 
والاوسط (9) اجود . 

( ولا يعمل الاجير الخاص ) وهو الذي يستأجره العمل بنفسه مدة 
معينة حقيقة )1١(‏ أو حكما كرأ اذا استؤجر لعمل معين اول زمانه البوم 


(1) اي في العمل . 

() أي ني اثناء العمل . 

م اي الأجير . 

(4) اي وني بطلان الاجارة . 

(0) اي الوافي من العمل الذي لم يتم في الوقت للجدد . 

ومعنى بطلان الإجارة أن الأجير لا يستحق الأجرة اذا اكل العمل اديج 
الوقت ان لم بقع بينهها عقد جديد . 

(0) اي الباقي من العمل الذعي لم يكل في المدة المعبنة . 

(0) اي خارج الوقت . 

ذه اي الأجير . 

(4) وهو تخير المستأجر بين الفسخ » او الاجازة واستحقاق المسمى . 

)9١(‏ ا اذا عين المستأجر للاجير مدة العمل فيه اوبعة ايام من يوم السبت 
الى نهاية يوم الثلاثاء . 








#44 لم ( اللمعة الدمشقية ) ج14 
العين بحيث لا يتوق فيه بعده (1) ( لقير (9) الستأجر ) إلا باقنه » 
لاتحصار منفعته (0) فيه (4) بالنسبة الى الوقت الذي جرت عادته بالعمل 
فبه كالتبار » أما غيره كالابل فيجوز العمل فيه لغيره اذا لم يؤد الى ضعف 
في العمل المستأجر عليه . 

وني جواز عمله لغيره في المعين عملا لا يناني حقه كابقاع عقد 
في حال اشتغاله محقه وجهان . من (0) التصرف في حق الغبير : 
وشهادة (0) الخال . 

ومثله 0) عمل مملوك غيره (8) كذلك (4) . وباعتبار هذا الانمحصار 

)0 مثال للتعبين الحككي فإن المستأجر لم يعين اننهساء الزمان » لكنه عبن 
اول الزمان وشرط على الأجبر“ان لامج في العمل» فان مثل هذا التعيي نكا لتعيين 
الحقرني ٠.‏ 

() الجار واغحرور"تتسلقان يول الضف : ( لا يعمل ) ٠.‏ 

م اي الأجتر 

(6) اي في المستأجر . 

(ه) دليل لعدم جواز العمل في ذاك الزمان المعين وان كان العمل لا يناقي 
حق المستأجر . 

(5) بالجر عطفا على مدخول من الجارة أي ومن شهادة امال وهو رضي 
المستأجر في ذاك العمل الذي لا ينافي عمله في نلك المدة . 

فهو دليل مجواز العمل في تلك المدة المعينة ٠‏ 

(/) اي ومثل عمل الأجبر الذي لايتافي عله العمل المستاجتر عليه : عتمل” 
العبد لغير مولاه عملا" لا ينافي حت المولى . 

مم اي غير صاحب العمل . 

(9) اي عملا لا يناي حت المولى . 








ج ( كتاب الإجارة ) 76خ 
سمي خاصا (1) »اذ لا يمكته (9) ان يشرلك غير" من استأجره في العمل 
في الزمان المعهود » فان عمل اخبره في الوقت الْختص فلا يخلو إما ان يكون 
بعقد اجارة ع لو جمالة » او تبرعأ » ني الأول 9©) يتخير المستأجر بين 
فسخ عقد نفسه لفوات الناقع الني وقع علها العقد » ار بعضها » 
ابقائه (4) » فان اخثار الفسخ وكان ذلك قبل أن يعمل الأجير شيئاً فلا 
شيء عليه , وان كان (2) بعده 'جارة » وازمه (5) من المسمى 
بالنسبة (/) » وان بي على الإجارة تخير في فسخ العقد الطاريء ؛ واجازته 
اذ المنفعة مماوكة له (8) فالعاقد عليرا فضولي » فان فسخه (4) رجع )1١(‏ 
الى اجرة المثل عن المدة الفاثنة» لآن!(11) قيمة العمل المستحق له (15) 
بعقد الإجارة وقد اتلف علبه »و تخيز قي#إلرجوع با على الأجبر » لأنه 









(1) أي اجيرا خاصاء لأعصار عمل الاجر للمستأجر . 

زف4ا لي الأجير . 7 

”8 وهو عقد الاجازة. > 

(4) اي ابقاء 3 

() اي وأنكان الفسخ بعد الشروع في العمل واتجاز بعفه . 

(0) اي ولزم المستأجر للاجير . 

() اي بنسبة عمل الاجير » فان عتميل” ثلث العمل يعطى ثلث الأجرة 
المعيئة » وإن عمل نصفا فنصفها . وهكذا , 

(8) أي للمستأجر . 

(4) اي فسخ المقد الطاري على عقده , 

. اي المستأجر على الأجير‎ )0٠١( 

. أي اجرة الثل‎ )0١( 

(17) أي للمستأجر الأول . فالمستحق صفة للغمل . 











مت ١‏ اللمعة الدمشقية ) ج14 
المباشر للاتلاف » اوالمستأجر )١(‏ » لأنه المستوني (9) ء وان اجازه (م) 
ثبت له (4) المسمى فيه () . فان كان (1) قبل قبض الأجبر له فالمطالتب به 
المستأجر 0 » لأن الأجير هنا بمئزلة فضولي باع ملك غيره فاجاز المالك » 
فان الفضولي لا طالب بالثن (8) » وآن كان (4) بعد القبض وكانت 
الأجرة معينة فالمطالتب بها من هي في يده » وان كانت مطلقة )٠١(‏ فان 
اجاز القبض ايضاً فالمطالتب الأجيرء وإلا (11) المستأجر ء ثم المستأجر (18) 
برجع على الأجير بما قبض مع جهله » او علمه » وبقساء العين 0170 + 


(1) أي المستأجر الثافلا. 

(؟) أي تعمل الأجير . 

(0) أي العقد الطاري د 

(؛) اي للمستاجر الال - 

(0) أي في المقد الطاري . 

(5) اي كانت الإجازة . والتذكير باعثبار تأويلها بالإذن . اي كان الإذن 

(0 اي المستأجر الثاني . 

(8) لكون ثبوت المسمى قبل قبض الأجير . 

(9) أي ثبوت المسمى . 

01١‏ اي كانت الأجرة مطلقنة بمعنى أنها لم تكن عينا شخصيدة متعينة 
في الخارج بل كانت كلية في الذمة . 

نل اي وان لم يجز المستأجر الأول 3 

(11) أي المستأجر الثاني . 

(1) أي مع بقاء عين الأجرة التي وقع العقد الطاري علبها . 





اج ( كتاب الإجارة ) 0 
وان كان عمله مجعالة تخير مع عدم فسخ اجارته (1) بين اجازقه (9) فيأخمل 
المسمى » وعدمه فيرجع (”) بأجرة المثل » وان عمل (4) تبرعا وكان 
العمل ما له اجرة في العا 
منها بأجرة المثل » والا (ه) فلا شيء (5) وني معناه (/) عمله لنفسه » 
ولو حاز شيئآ من المباحات بنية القلك ملكه » وكان حك الزمان المصروف 
في ذلك (م) ما ذكرناء () . 

( ويجوز للمطلق ) وهو الذي يُستأجر لعمل مجرد عن البساشرة 
مع تعيين المدة كتحصيل الخباطة يوم » او )1١(‏ عن المدة مع تعبين الباشرة 
كأن يط له يوبا بنفسه من غير تعرضي الى وقت » او مجرد عنها )1١(‏ 
كخياطة ثوب مجرد عن تعيين الرفان © سبي مطلق] » لعدم امحصار 





فير مع عدم فسخ عقده بين مطالبة من شاء 


(1) اي المستأجر الأول 2 

(؟) اي عقد اللعالة > 

اي المستأجر الأول . 

(4) اي الأجير . 

(ه) اي وان لم يكن للعمل الذي عمله الأجبر اجرة في العادة . 

(0) اي لاعلى الأجير » ولا على المستأجر الأول . 

(0) اي وفي معنى العمل التبرعي عمل الأجير لنفسه » فإن كان له اجرة. 
عادة فللمستأجر الأول اخذ الاجرة » وان لم يكن لله اجرة فئيس للمستأجر شي*. 

(3) اي في حيازة المباحات . 

(9) من ثبو المثل . 

. اي مجرد عن للدة‎ )٠١( 

(11) اي عن المباشرة وعن المدة . 








4م - ( اللمعة الدمشقية) ج14 
منفعته في شخص معين » فن ثم جاز له ان يعمل لنفسه وغيره . وتسميته 
بذلك (1) أولى من تسميته (5) مشتركا كا صتع غيره » لأنه في مقابلة 
المفييد وهو الحاص ويباين هذا (©) الخاص باعتباراته الدلائة (4) 
اذ الأول () مطلق بالنسبة الى المباشرة . والثاني (0) بالنسبة إلى المدة . 
والثالث 0 فيها مما . 

ولمصنف رحمه الله قول بأن الاطلاق في كل الإجسارات يقتفي 
التعجيل » وانه يجب البادرة الى ذلك الفعل ؛ فان كان مجرداً عن المدة 
خاصة فبنفسه ٠‏ والا عخير بينه » وبين غيره » وحينشق (8) فيقع التناي 
بينه (4) » وبين عمل آخر لي صورة الباشرة »)٠١(‏ وفرع عليه (11) عدم 
سمة الإجارة الثانية في صوذة التجرْدٍ عن المدة مع تهيين المباشرة كا مبيع 





)١(‏ اي بالمطلق7 

(1) اي هذا التوع من الاجير . 

5) اي يباين الاجير المطلق الاجير اللخاص . 

(4) اي المحرد عن المباشرة » أو عن المدة» اوعنها . 
(0) وهو اللهرد عن المباشرة ‏ 

إلف وهو المجرد عن المدة . 

() وهو ارد عن المباشرة وعن المدة . 

(8) اي حين يجب المباحرة . 

(ة) اي بين العمل للمستأجر الاول . 

. أي في صورة شرط المستأجر الاول على الأجيرعباشرته بنفسه لاغير‎ )1١( 
. اي على وقوع التناني‎ )11( 





ج14 ( كتاب الإجارة ) 4م 
الأجير الخاص )١(‏ ؛ ويرشد البه (5) ما تقدم ني الحج من عدم صصة 
الإجارة الثانية مع اتحاد زمان الابقاع نص (©) , او حكا (6) » يأ لى 
اطلق فيها (5) © او عين في احديها بالسنة الأولى » واطلق في الأخرى 
وما ذكره (5)؛ احوط ؛ لكن لا دليل عليه 00 ان لم تقل (واقنضاء) 
مطلق الأمر (8) القور . 

( واذا نسل ) اللستأجر ( العين ومضت مدة يمكن فيا الانتفاع ) 
بها فيا استأجرها له ( استفرت الأجرة ) وان لم يستعملها » وني حك 
النسليم ما أو بذل المؤجر العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة (8) 
او مضت مدة بمكنه الاستيفاء فتستقر:الأجرة » ( ولابد من كونمها ) اي 
المنفعة ( مباحة فلو استأجره لتيل كقرث أل,غناء ) » ونوه منالمعلومات 
الباطلة » ( او حمل مسكر بطل ) العقد ء أويستتتى من خمل المسكر الخمر 

. الذي قيد بالمدة والمباشرة‎ )1١( 

(؟) اي الى قول اللصّغنة:0” ( إن الاق فيكل الاججارات يستدعي 
التعجيل ) . وقد نقدم في الخج ج 1 ص 1417 من هذه الطبعة . 

© كا اذا صرح المؤجر على السنة الحالية . 

(4) ا في صورة الاطلاق فإنه! تنصرف الى السنة الحاضرة فيقيع التدافي 
بين الاجارتين فتكون الثازية غير صبيحة . 

(5) اي في الاجارة الاولى والاجارة الثانية . 

(5) من أن الاطلاق بالنسبة الى المدة يقتضي التعجيل ويترتب عليه بطلان 
الاجارة الثائية . 

(0) اي على ما ذهب اليه المصنف . 

(8) اي غير المقيد بالمدة . 

إلى اي مدة الاجارة . 














- 0 - ( اللمعة الدمشقية ) اج 
بقصد الاراقة او التخليل ء فإن الإجارة لما جائرة » ( وأن يكون (1) 
مقدوراً على تسليمها فلا تصح اجارة الآبق ) ؛ لاشيّاها فيه (1) على الغرر 
( وان هم اليه ) شيع متمولا ( أمكن الجواز ) » كا يجوز في البببع ٠‏ 
لا بالقياس () ء بل لدخوفا في الحكم بطريق أولى » لاحتانها (4) 
من الغرر ما لا يحتمله (0) : وبهذا الامكان (5) أفتى الصنف في بعض 
فوائدم . 


: اي ولابد من أن تكؤتق المتفعة مقدورا على تسليمها‎ )١( 
فامم ( يكون ) مسيتلابر جع الى التفعة » والنذكير إنما جاء من قبل مر اعاة‎ 











جانب الخبر وهو ( مقدوزا ) وفق القاعادة ألشهورة: ( اذا دار الأمر ن المرجمع 
والحير فراعاة الخبر اولي ) كفوكة”12! : «فلا رأى الشمس بازغة قال هذا رني ٠‏ 
والخير هنا مك ري لطا :إن كان-فياللواقفع اعتبار ما تعلق به 


وهو ( على تسليمها ) كا هو الشأن تيكل فعل مبثي للمفعول او نفس اسم المقعول 
اذاكانا مشتقتين من فعل لازم » يقال : هذه المرأة قد عضب عليسا أو هي 
مغضوب علمما » وهكذا ما نحن تقول : المنفعة مقدور” على تسليمها . فاذا 
صار ( مقدور ) خبراً عن ( يكون ) يجوز في الفعل ال ذكير باعتبار لفظ اللدير 
مع قطع النظر عن متعلقه» ووز التأنيث ايض باعتبار المرجع والراقع . 

(5) أي في الآببق » أو ني غير القدور على التسام . 

© اي لا بقياس الاجارة على البيع . 

(4) اي لتحمل الاجارة , 

(0) اي البيع . 

( اي امكان الجواز فيا اذا ضم الى غير المقدور شيء متمول . 








ج11 ( كتاب الإجارة )) اهمد 


ووجه المنع فقد النص المجرز هنا (1) فيقتصر فيه على مورده وهو 
البيع » ومنع الاولوية . وعلى الخواز هل يعتبر في الضميمة امكان إفرادها 
بالإجارة (5) » أم بالبيع » أم يكني كل واحد منها () في كل واحد 
منها (4) أوجه : من (5) حصول الممنى (1) في كل منها » ومن (/0 
أن الظاهر ضسميمة كل شيء الى جنسه » وقوى المصنف الثاني (4) . 
ولو آجره ممن يقدر على تحصيله صح من غير ضميمة . ومثله (6) 
المغصوب لو أجره الغاصب ء أو من يتمكن من قيفه . 

( ولو طرأ النع ) من الانتفاع بالعين المؤجرة فها أو جرت له ٠‏ 

(1) اي في الاجارة . 

إف4 بان تصلح الضميمة للانثارة مسَتْملة برا للبيع فقط » دون الاجارة . 

(7) اي من امكان الإفراك بالبيع » أو الإجارة . 

(4) اي من البيع والاجارة - 

وحاصل المعنى : أن امكانة الإقؤاهبالاجارة يكني أن يكون ضميمة فيالبيع 
والاجارة . 

وكذلك امكان الإفراد بالبيع يكني أن يقع ضميمة في البيع والاجارة , 

(ه) دليل لجواز سمة ضميمة كل من القسابل للبييع أو الاجارة في البييع 
والاجارة . 

(5) المراد من المعنى حصول ا!تمول في الضميمة . 

(0 دليل لعدم جوازكل من الاجارة والبيع فيكل من البيع والاجارة » 
بل يضم كل جنس الى جنسه بأن تجمل الضميمة القابلة للاجارة في الاجارة » 
والضميمة القابلة للبيع في البيع فقط . 

(8) وهو ضميمةكل شيء الى جنسه ‏ 

(4) اي ومثل من يقدر على تحصيل العين اجارة الهين الى الغاصب ٠‏ 





اهمد ( اللمعة الدمشقية ) جع 
( فان كان المنع قبل القبض فله )١(‏ الفسخ ) ٠»‏ لأن العين قبل القيض 
مفضسموئة على المؤجر فلامستأجر الفسخ عند تعذرها » ومطالبة المؤجربالمسمى 
لفوات المنفعة » وله الرضا مها وانتظار زوال المائع » او مطالبة المائع 
باجرة امثل لو كان غاصبآً » بل يحتمل مطالبة اللؤجر با ايض » لكون 
العين مضمونة عليه (1) حتى يقيض » ولا يسقط التخيير (5) بزوال المانع 
في اثناء المدة » لاصالة بقائه » ( وان كان ) المع ( بعده ) اي يعد 
القبض » ( فان كان تلا بطلت ) الاجارة ؛ لتعذر تحصيل المنفعة امستأجر 
علبها » ( وأن كان غصبآً لم تبطل ) » لاستقرار العقد بالقبض . وبراءة 
المؤجر والحال أن العين موجودة بمكن محصيل المنفعة منها » وانما المانسع 
عارض » ( ويرجع المستاجز على الفياصب ) باجرة مثل المنفعة الفائنة 
في يده ء ولا فرق حيئذ بين وقواج ألغصب في ابتداء المدة وخلانها . 
والظاهر عدم الفرق بين كونهالغاضتت"المؤجر » وغيره . 

( ولو ظه ري المفعة عيب فله_الفسيخ,) » لفوات بعض المالية بسبيه 
فيجبر (4) بالحبار » ولآن الصير عل العيب ضرر مني . 

( وني الارش ) لو اختار البقاء على الإجارة ( لظر ) من (0© 
وقوع العقد على هذا المجموع وهو باق فاما ان يفسخ ء او يرضى بالجميع 
ومن (1) كون الجزء الفائت » 








. اي للمستأجر‎ )1١( 

(0) اي على المؤجر . 

أي غيار الفسخ . 

(4) اي يتدارك . 

(ه) دليل لعدم ثبوت الارش و اختار البقاء . 
() دلبل لثبوت الارش . 





ج11 ( كتاب الإجارة ) عات 


او الوصف )١(‏ مقصوداً للمستأجر ولم يحصل وهو يستلزم نقص المتفعمة 
الي هي أحد الفوضين فيجبر بالارش وهو حسن . 

وطريقة معرفته (5) ان ينظر الى اجرة مثل العين سليمة » ومعيبة 
ويرجع من المسمى بمثل نسبة الهيبة الى الصحيحة (7) , وأن اختار (9) 
الفسخ وكان قبل مضي شيء من المدة فلا شيء عليه والا (5) فعليسه 
من المسمى ينسبة ما مقى الى امجموع . 

( ولو طرأ ) العيب ( بعد العقد فكذلك كانهدام المسكن ) وانكان 
بعد استيفاء شيء من انقعة , ولا مع من ذلك كرن التصرف مسقطاً 
للخبار » لان المعتبر منه ما وقع في العوض المعيب الذي تعلقت به المعاوضة 
وهو هنا المنفعة وهي تتجدد شيئا“فنيئا “وبا لم يسترنه منها لا يتحقق 
فيه التصرف » وائما يتخير إمع إنههدام 'للسكن اذا امكن الانتفاع به 
وان قل » او امكن ازالة المائع>-والإ“رظلتت » ولو اعاده المؤجر بسرعة 
بحيث لا يفوت عليه شي مَمّتد به.فني ..زوال_الحيان نظر » من (1) زوال 
المائع » وثبوت () الحيار بالانهدام فيستصحب (8) ء وهو أقوى . 

(1) اي الوصف الفائت كالسعة والقرة والاستحكام . 

اي الارش . 

(0) مغى شرح نسبة المعيبة الى الصحيحة مفصلا ني الجزء الثالث كناب 
المتاجر ( خبارالعيب ) من ص 408 الى ص 448 فراجغ كي تستفيد ولا تسامح . 

(4) اي المستأجر . 

(ه) اي وان مفى من مدة الاجارة . 

(5) دليل لزوال الخيار. 

(0) بالججر عطف علىمدخول ( منالجارة ) وهو دليل لثبوث الحبار وبقائه 

(8) اي يستصحب ثبوت الخيار بعد زوال المانع » لثبوته باصلالالهدام - 





4ه - ( اللمعة الدمشقية ») ع 

( ويستحب ان يقاطع (1) من يستعمله على الأجرة ارلا ) للامر به 
في الأخبار . ففن الصادق عليه السلام « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يستعملن أجبراً حتى يعلمه ما أجره (؟) » وعن الرضا علينه السلام 
أنه ضرب غلائه حيث استعملوا رجلا بغير مقاطعة وقال : إنه ما مناحد 
يعمل لك مقاطعة ثم زدته لذلك الشيء ثلائة أضعاف على اجرته 
إلا ظن أنك قد نقصت اجرته واذا قاطعته ثم اعطيئه اجرته حدك 
على الوفاء » فان زدته حبة عرف ذلك لك ء ورأى انك قد زدته () ٠‏ 
( وأن توفيه ) اجرته ( عقيب فراغه ) من العمل قال الصادق عليه السلام 
في امال والاجير : « لا يجف .عرقه حتى تعطيه اجرته (4) » وعن حنان 
ابن شعبب قال : نكارينا لإجئا عبداق»عليه السلام قوم يعملون 
وكان أجلهم الى العصر ذلا فرغوا قال لمعيب : اعطهم اجورهم قبل ان يمف 
عرقهم 0) ٠‏ 

١‏ وبكره ان يمسن :لي رف رم وض ما تلف بيده بنا 
على ضمان الصانع ما يتلف بيده » او مع قيام البينة على تفريطه 














فينشك في رفعه بعجرد رفع المائع وان كانت المدة قليلة . 

(1) اي يقرر الأجرة القطعية . 

(1) الوسائل احكام الاجارة باب 7 الحديث ؟ لكن الموجود في المصدر 
( حت يعم ما اجره) . 

0 الوسائل احكام الاجارة باب الحديث ١‏ لكن الموجود في المصدر 

(قد نقصته ) . 
(5) الوسائل احكام الاجارة باب 4 الحديث 1 . 
(6) الوسائل احكام الاجارة باب 4 الحديث 17 . 





ج: ( كتاب الإجارة ) ووم 
أو مع نكوله عن الهين حيث بتوجه )١(‏ عليه لو قضينا بالتكول ( الا 
مع التتهمتة له ) بتقصيره على وجه يوجب الفمان . 

مسائل : 

( الاولى - من تقبل عملا فله تقبيله غيره بأقل ) جما تقبله به 
( على الاقرب ) , لأصالة الجواز » وما ورد من الأخبار (؟) دالا 
على النهي عنه حمل على الكراهبة جمعا بينبا وبين ما يدل على الجواز (5) 
هذا اذا لم يشترط عليه العمل بنفسه , والا فلا اشكال في المنع » واذا 

لم يحدث فيه حدثاً وان قل (4) ء ( واو احدث فيه حدلاً فلا بحث ) 
في الجواز ؛ للاتفاق عليه حينئذ . وعلى تقدير الجواز فالمشهور اشتراط 
اذن المالك في تسلم العين المتقبل.(6009 إلإنها هال الغير فلا يصح تسليمه 
لغيره بغير اذنه » وجواز اجلأرته لا ينآفيه/(5) فيستأذن للالك فيه » 
فان امتنع رقع أمره الى الماع +-فان تعر فني جوازه (/0) بغير اذنه » 
او تسلطه عل الفسخ وجهانة» وجواز. النسلم_بغير ْلَه مطلفاً (8) خصوصا 
اذا كان المتقبل ثقة قوي , 

) هكذا في النسخ الموجودة بايدينا خطبة ومطبوعة . والاولى ( نتوجه‎ )١( 

بالتأنيث الا أن تؤل بالحلف . 

() الوسائل احكام الاجارة باب 78 الحديث ١‏ - 4 - 7 . 
() نفس المصدر ونفس الباب . 

(4) اي في هذه الصورة ايض لا اشكال أي المنع . 

(ه) اي للمتقبل الثاني . 

(5) اي اشتراط اذن المالك . 

0 اي تسلم العين . 

(4) سواءكان المآ موجودا ام لا.. 





5م ل ( اللمعة الدمشقبة ) ج 

( الثانية - لو استأجر عيئا فله إجارتما باكثر مما استأجرها به ) غ 
للاصل » وعموم الامر يالوفاء ب٠‏ 

( دقيل : بلع الا أن تكرن ) اجارتا ( بغير جنس الاجرة » 
أو يحدث فا صفة كال ) إستناد؟ الى روايتين (1) ظاهرقين في الكراهة 
والى استلزامه الربا . وهو ضعيف . اذ لا «عاوضة على الجنس الواحد , 

( الثالدة - إذا فرط في العين ) المستأجرة ( ضسمن قيمتي! يوم 
التغريط ) » لأنه يوم تعلقها بذمته » ا أن الغاصب يضمن القيمسة بوم 
الغصب . هذا قول الاكثر . ( والاقرب ) غمان قيمتها ( يوم التلف ) 
لأنه يوم الإنتقال الى القيمةء لا قبله وان حك بالضمان (5) » لأن المفروض 
بقاء العين فلا ينتفّل الى _القيمية بر وموضع الخلات () ما إذا كان 
الاختلاف بتغاوث القبية (4) » أبآ/إلو كان (0) بسبب نقص في العين 
فلا شبية في غمانه 5 (-ولو_اخطفا في القيمة حلف الغارم ) » لأصالة 
عدم الزيادة ولائه: فتكر.؛ .وقبل : القولء قول المالك ان كانت دابة » 
وهو ضعيف . 

( الرابعة - مؤثة العبد والدايتة على امالك ) لا المستأجر » لأنها 
تابعة للملك , وأصالة عدم وجوبها على غير المالك . وقيل : على المستأجر 

(1) الوسائل احكام الاجارة باب 1 اللوديث 4 - 8 . 

() قبل الثلف بمجرد التفريط . 

(5) اي اللحلاف في أن الضمان للقيمة يوم التلف » أو يوم التفربط . 

(4) مع سلامة العين . 

(ه) اي تفاوت القيمة . 

(5) اي في ضمان النتقص . ولا مختى أنه بعد نممان العين الصحيحة الكاملة 
لا معني لغمان هذا النقص ء اذ الفرض أن المتلف ضامن للعين كاملة . 








ج14 ( كتاب الإجارة ) 50-5 
مطلقاآ )١(‏ . وهو ضعيف ء ثم إن كان المالك حاضر؟ عندها القق » 
والا استأذنه المستأجر في الاتفاق ورجع عليه ٠‏ ( ولو انفق عليه ااستأجر 
بنية الرجوع ) على المالك ( صح مم تعذر اذن امالك ؛ او الجام ) 
وان لم يشهد على الاتفاق على الاقوى » ولو أل () مع غيية المالك 
ضمن لتفريطه إلا ان ينهاه المالاك ء ( ولو استأجر اجبراً لينفذه في حوائجه 
فنفقده على المستأجر ني المشهور ) استنادا الى روايية (6) سليان بن سال 
عن الرضا عليه السلام . ولاستحقاق منافعه المانع من ثبوت النفقة عليه . 

والأقرى أنه كغيره لا نجب نفقته إلا مع الشرط © وحمل الرواية 
مع سلامة سندها عليه (؛) » واستحقاق منافعه لا بمنع من وجوب الفقة 
في ماله الذي من حلته الأجرة ي وَحبةَ#يشترط فيه (ه) ؛ ولي ضيره 
من الحيوان على المستأجر يعتبرا بيان قدرها/ ولْصفها » مخلاف ما لى قبل 
بوجومما عليه ابئداء فإنه يكنيالقبام. بمادة ماله (0) , 

الخامسة - ( لا تحوناسقاط . المنفعبة المعينة, (/0 ) أي الإبراء ملها 
سواء كان بلفظ الاسقاط آم الابراء آم خَترهما من الالفاظ الدالة عليه 
لأنه (4) عبارة عن اسقاط ما في الذمة فلا يتعلق بالاعيان ٠‏ ولا بالمنافم 

(1) سواء شرط ام لا. 

ني الانفاق . 

() الوسائل كتاب الاجارة باب ٠١‏ الحديث ١‏ . 

(4) اي على الشرط . 

هن( اي في الاجمر المنفذ في الحوائج . 

() اي امثال الأجير . 

0 كا اذا استأجر دابّة معبنة للركوب ء أو الحمل الى مسافة معينة . 

(ي اي الابراء . 





مه - ( اللمعة الدمشقية ) ج1 
المتعلقة مها » ( ويجوز اسقاط ) المتفعة ( المطلقة )١(‏ ) المتعاقة بالذمة 
وان لم يستحق () المطالبة بهاء ( وكذا الأجرة ) يصح اسقاطها انتعلقت 
بالذمة » لا إن كانت عينً » ( وإذا تسل ) أجيراً ليعمل له عملا (فتلف 
لم يضمن ) صغيراً كان , ام كبيراً » حرا كان » ام عبد » لأنه قبضه 
لاستيفاء منفعة مستحقة لا بمكن تحصيلها إلا باثبات اليد عليه فكان امانة 
في يده (7) , ولا فرق بين تلفه مدة الاجارة وبعدها » إل ان محيسه 
م الطلب بعد انقضاء المدة فيصير بمئزلة المفصوب » وسرأتي ان شاء الله 
أن الحر البالغ لا ينُضمن مطلقاً (4) .' وما عليه من الثياب تابع له (0) 
ولو كان (5) صغيراً او عيداً فمنه . 

السادسة - ( كلا يتوقنك علي رتوفية المنفعة فعلى المؤجر كالقتب (/0 
وائزمام (8) » والحزام بل) ) » 

(1) كا اذا استأجر تت "دابة اهن خترتمعرين لها لليوم الآفي . 

والمراد من الَوَارَء إرَاهِ د اللؤجر , وللدنى : أنه اذا اسقط المتفعة المعيئة 
فانها لا تسقط . 





() ايلم يستحق المستأجرء لأنه لم يحل" وقتها. 
0 والامانة لا نضمن إلا مع التعدي أو التفريط . 
(4) اي وإن كان الحر مغصوبا . 

(0) اي لا تضمن . 

( اي الأجير > 

() جمعه اقعاب يعن الرحل , 

(4) أي المقود وهو الحبل الذي في رقبة الداية . 
() جعه حرام : ما يتشد يه وسط اللداية . 





013 ( كتاب الإجارة ) -وهم- 
والسرج » والبرذعة )1١(‏ » ورفع المحمل » والاجال » وشدها » وحطها » 
والقايد (1) ؛ والسائق (7) ان شرط مصاحبته (4)» ( والمداد في النسخ ) 
لتوقف أيفاء المنفعة الواجبة عليه بالعقد اللازم فيجب من باب المقدمة . 

والأقوى الرجوع فيه الى العرف فان انتنى او اضطرب فعلى المستأجر 
لان الواجب على المؤجر انما هو العمل ٠‏ لأن ذلك هو المقصود مناجارة 
العين » أما الاعيان فلا تدخل في مفهوم. الاجارة على وجه يجب اذهابها 
لاجلها » إلا ني مواضع نادرة ثبت على خصلاف الأصل كالرضاع » 
والاستحام . ومثله (0) الخيوط للخباطة » والصيغ للصباغة ؛ والكش (5) 
التلقيح ٠‏ ( وكذا يب ) على المؤجر:. ( المفماح في الدار ) » لأنه تابيع 
للغلق (0) المثبت الذي يدخل في“الاجازة »ريل هو كالجزء منه وان كان 
منقولا » ومن ثأن المنقول انْ لا يدخل في | اجارة العقار الثابت . واما 
مفتاح القفل (8) فلا يجب تتليكه"لا“نجب تسلم القفل » لانتضاء 
التبعية عرفاً , 


(1) كساء يلتى على ظهر الدابة ٠‏ 

(؟) هو الذي يقود الدابة من امامها : 

(5) هو الذي يسوق الدابة من خلفها . 

(6) القيد للجميع اي شرط مصاحية اللؤجر مع للداية ‏ 

(0) أي ومثل الرضاع والاستحيام خيوط الحياطة . 

(0) بالضم هو الغبار الذي ينقح به ثمر النخل ع يؤخد هذا الغبار من فحلها 
فيلقح به انائها . 

(00) هو القفل الثابت في الابواب . 

(8) اي القفل المنقول . 





مد ( اللممة الدمشقية ) اج 

, السابعة ‏ ( لو اخطفا في عقد الاجارة حلف المنكر ) لها » سولم 
كان هو المالك ام غيره » لاصالة عدمها . 

ثم ان كان الأزاع قبل استيفاء شيء من المسافعم رجيع كل مسال 
الى صاحبه » وان كان بعد استيفاء شيء منها ء او اللجسيع اللي يزعم 
من يدعي وقوع الاجارة أنه متملق العقد وكان المتكر المالك * فان انكر 
مع ذلك (1) الاذن في التصرف وحلف استحق اجرة امثل » وان زادت 
عن المسمى بزعم الآخر » ولو كان لمنصرف يزعم تعينها (1) في مال 
عخصوص وكان من جنس النقد الغالب لزم امالك قبضه عن اجرة المثل 
فان ساواها اخمذه ٠‏ وان ص وجب على المتصرف الاكال 0 + 
وان زاد (4) صار الباقي“تجهول :لاك » لزع المتصرف استحقاق امالك 
وهو (0) ينكر » وان أكان (5) مغلايراً له » ولم يرض المالك به وجب 
عليه الدفع من الغالب » وبي ذَلك” 67 بأحمه يمهولا » 


(1) اي مع اتكار الاجارة . 

(0) أي اجرة الدار مثلا . 

7 اي اكيال اجرة المثل . 

(4) إي المال المخصوص الذي يزءمه المتصرف أنه مال الاجسارة زائداً 
عن اجرة المثل , 

(0) أي المالك ينكر اثرائد فيبق المال بلا مالك فلا يجوز للمتصرف ولا 
لباك التصرف فيه ويرجع امره الى الحاكم الشرعي . 

(<) أي واذكان المال لمخصوص الذي يزعم امالك تعين الاجرة فيه مغايرا 
للنقد الغالب ولم يرضص للالك بغير النقاد الغالب . 

(/) أي الذي دفعه المتصرف وكان من غير النقد الغالب . 





جك (كتاب الإجارة ) 7 
ويضمن العين )١(‏ بانكار الاذن ء ولى اعترف به () فلا مان . 00 
وان كان المتكر () المتصرف وحلف وجب عليه اجرة المثل » 
فإن كانت (4) ازيد من المسمى بزعم المالك لم يكن له (0) الطالبة به 
ان كان دفعه (5) » لاعترافه باستحقاق امالك له (/) ووجب عليه دفعه 
ان لم يكن دفعه » وليس للانك قبضه (8) لاعترافه بأنه لا يستحق ازيد 
عن المسمى . وان زاد المسمى عن اجرة المثل كان للمتكر (4) المطالبة 
بالزائد ان كان دفعه » وسقط أن لم يكن » والعين ليست مضمونة عليه ))1١(‏ 
هنا , لاعتراف المالك بكوتما أمانة بالإجار: 
( ولو اختلفا ني قدر الشيء الستأجتر ) بفتح الجبم وهو العين 








(1) اي يضمن المتصرفا المين المستأجرة إلتي تحت بده او انكر المالك 
الاذن في التصرف ايض علاوة عل اتكارهالاجازة . 

(5) اي اعترف الك يالادّن في الاصرف فقط. 

() اي ان كان المنكر للآاجارة اكتصرّف وحلف على انكاره الاجارة . 

(4) اي اجرة المثل التي بزعمها المالك . 

(ه) اي لم يكن للمتصرف مطالبة المالك بذاك الزائد . ومرجيع الضمير 
في به ( الزائد ) . 

() اي انكان التصرف دقع ذاك الزائد الى المتصرف , 

(0) اي لاعتراف المتصرف باستحقاق الماك تلك الزيادة » ويجب عايسه 
دفعها الى امالك . ومرجع الضمير في عليه ( المنصرف ) وفي دفعه ( الزائد ) . 

(4) أي قبض الزائد . 

(4) الذي هو المتصرف . 

. اي عل المتصرف‎ )٠١( 








1 
المستأجرة بان قال : آجرتك : بل الدار اجمع (9) 
ا ( حلف الناني ) » لأصالة عدم وقوع الاجارة على ما زاد عما اتفقا 
عليه . وقيل : يتحالفان وتبطل الاجارة » لأن كلا منها مدع ومتكر » 
( وني رد" (©) العين حلف المالك ) ٠‏ لأصالة عدمه , والمستأجر قيض 

لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله فيه (4) مع عخالفته للاصل . 

( وني هلاك (5) المتاع المستأجر عليه حلف الاجبر ) ؛ لانه امين » 
ولإمكان صدقه فيه ٠‏ فلو لم يقبل قله فيه'ازم تخليده في الحبس » 
ولا فرق بين دعواه تلفه بامر ظاهر كالفتركق » او خني كالسّراق , 

( وني كيفية () الاذن) في الفعل ( كالقباء ؛ والقميص ) بأن قطعه 
الخياط قباء فقال المالك :,اترتك #يقطعه قيصا ( حلض الالك ) » لأنه 
منكر لا يدعيه الخياط بل التصرف ني كباله والاصل عدم ما يدعيه الحياط 
من الاذن » ولقبول قوكاللالك.فيتاصل الاذن » وكذا في صفته » لأن 
مرجع ذا النزاع 'لى “الاذن ,على وجه مخصوص . 

وثيل : يحلف قباط لَدَعَوَىَ امالك عليه ما يوجب الارش والاصل 
عدمة , 

(1) اي الغرفة بقرينة قول الشارح رحمه الله : ( بل الدار ابجع ) , 

(؟) اجمع تأكيد للدار. 

() اي لى اخبتلفا في رد العين : 

(4) اي في الرد . 

(ه) اي او اختلف امالك والاجير في تلف المساع الذي وقعت الاجسارة 
عليه بأن قال المالك للاجير : اتلفته وائكر الاجير ذلك وقال : إننه تلف بئفسه 
من دون أن اتعمد . 

(5) اي لو اختلف الماك والاجير . 








جك ( كتاب الإجارة ) م 

وعلى الختار (1) اذا حلف المالك يثبت على الخياط ارش الاوب 
ها بين كونه مقطوعاً قيصاً وقباء ولا اجرة له على عمله » وليس له فتقه 
لبرفع ما احدثه من العمل إن كانت الخيوط للالك » اذ لا عين له (9) 
ينزعها » والعمل ليس ٠‏ بعين وقد صدر عدواناً ظاهرا . 

ولو كانت الحبوط للخياط فالاقرى أن له نزعها كالمفصورب 00 . 

ووجه المنع (4) استلزامه التصرف في مال الغير » ولو طلب المالك 
أن يشد في طرف كل خيط منها () خوط لتصير خيوطه في موضع 
خيوط الخياط اذا سلها (5) لم يجب اجابته » لانه (0) تصرف في مال الغير 
بتوقف على اذنه »كا لا يجب عليه القبول لو بذل له المالك قيمة الخروط + 

( وني قدر (8) الاجرة دلق المتئاجر ) » لأصالة عدم الزائد + 
وقبل : يتحالفان يا او اخلفا في دكرٍ أبلستاجر (4) » لان كلا منهها 
مدع ومنكر . وهو ضعيف >الآتقائهل+لزقرع العقد » ومقدار العين» 
والمدة » وائما تخالفا عل الْقَدِرَ الرائد_عما_يضقان /عليه فيحلف منكره : 

اي للأجير . 

(5) اي هذه الخبوط كالخيط المغصوب في وجوب نزعها من القميص , 

(4) اي وجه منع نزع الخبوط منالقميص هو أنه مستازم للتصرف في مال 
المالك وهو غير جائر . 

(0) أي من شيوط الفياط . 

(5) انسل : ( الإخخراج ) أي اذا اخرج الخراط خيوطه , 

0 اي الشد” في طرف تخبوط الحياط . 

(4) اي ولو اختلف امالك والمستأجر. 

(4) كا مر" في قولالمصئف قد سسره : (ولواختلفا في قدرالشي ءالمستأجر) 











1 
تكب ويساك 


كتاب الوفاكٌ )0 


« الوكالة » بفتح الواو وكسرها ( وهي استنابة في التصرف ) 
بالذات (9) » لثلا برد الاستنابة في نحو القراض » والمزارعة » والمساقاة , 
وخرج بقيد الاسئنابة الوصية بالتصرف » فإنها إحداث ولاية » لا اسئتابة 
وبالتصرف الوديعة » فإنها استناية في الحفظ خخاصة ؛ وتفتقر الى ايجساب 
وقبول ؛ لأنها من جملة العقود وان كانت جائرة . 

( وايجاءها وكلتك » أو استنيتا بأو ما شاكله من الالفاظ الدالة 
على الاسئنابة في التصرف (24/0 وان لم تبك على هج الالفاظ المعتيرة 
في العقود (4) » ( أو الاستيجات.)_ والأيح.اب (0) كقوله : وكلني 
في كذا » فبقول : وكلئك :> ('أو الأمر بالبيع + والشراء ) ا دل عليه 
قول النبي (5) صل الله عليه 25 وَسَمْ العروة آنَآي : اشثر لنا شاة , 

( وقبونها قولي ) كقبلت » ورضيت » وما اشبهه » ( ونعلي ) 
كفعله (/) ما أمره بفمله (٠‏ ولا يشترط فيه ) اي في القبرل ( الفورية) 

(1) الوكالة ؛ اسم مصدر من التوكبل بمعنى التفويض جمها وكالات . 

() أي ( المفصود الاولي الاصلي ) . 








(5) كفوضتك في التصرف . 
(5) كالماضوية والعربية . 
(ه) وهو تقديم القبول على الايجاب . 


() المغنى لابن قدامةج © ص 48 . 
0 بأن قام الوكيل بما امره الموكل . 


- ”د ( اللمعة الدمشقية ) اج 
بل يجوز تراخيه عن الامجاب وان طالت المدة » ( فإن الغائب يوكل ) 
والقبول متأخر » وكأن جواز توكبل الغائب موضيع وفاق فلسذا جمله 
شاهداً على الجواز » وإلا فهو قرع المداعى . 








( ويشترط فها التنجيز ) فلو عدت على شرط متوقع كقندوم 
المسافر » أو صفة مترقبة كطاوع اأشمس لم يضح . 


وني سمة التصرف بعد حصول الشرط © أو الصفة بالاذن الضمني 
قولان منشأهما : كون )١(‏ الفاسد بمثل ذلك [نمسا هو العقد , أما الاذن 
الذي هو مجرد اباحة تصرف فلا (؟) » كا لو شرط في الوكالة عوضا 
مهولا فقال : بع كذا على أن لت العشر من تمده فتفسد الوكالة » دون 
الاذن (5) ولآن الوكالة اغيضل (4) :أ مطاق الاذن ‏ وعدم (ه) الاخص 





(1) دليل على سمة جواز التصرفا في الوكالة . 

() اي فلا يفسد يفساد المقد- 

(5) اي الاذن"المآم.باق بم د أن بطلت"الوككالة . 

(4) أي اذن مخصوص حيث إن الوكالة نوع خداص منالاذن في التصرف 

أما مطلق الاذن العسام فإنه يحصل في انواع مختلفة كال وكالة والاج-ارة 
والوديعمة وغيرها فذهساب الاذن الحساص الذي هو في ضمن الوكالة لا يستلزم 
ذهاب الاذن العام كا لولف فرد من أفراد الانسان فإنه لا يستلرم فوات النوع 
الكلي وهو الانسان ؛ لا<تمال وجوده في من فرد آثخر . 

م( برفع (عدم) يناه على أنه بدأء خ* (اعم) وهو من تككلة الدليل الثاني 
الذي افاده الشارح قدس سره على بقاء الاذن في ضمن العقد وهو وله : ( ولأن 
الوكالة احص من مطلق الاذن) . 

فحاصل ااتكئلة : أن للاذن معتين : معنى عاما حصل بصورة عسامة 
وني ضمن امور عامة . - 








اج ( كتاب الوكالة ) 5 افك 
اعم من عدم الاعم وأن )١(‏ الوكالة ليست امراً زائداً على الاذن » 
وما بزيد عنه (؟) من مثل الجعل أمر زائد عليها (5) + لصحتها بدونه 
قلا يعقل فسادها مع نه (4) . 

( ويصح تعليق اتصرف ) مع تنجيز الوكالة » بان يقول ؛: وكاتك 
في كذا ء» ولا تتصرف إلا بعد شهر . لآنه بمعنى اشتراط أمر سالغ زائد 
على اصلها الجامع لشرائطها الثي من جملتها التنجيز وان كان في معنى 
النعليق » لأن العقود المخلقاة من الشارع منوطة بضوابط فلا تقع (0) بدوتم! 
وان افاد فائدتها . 

( وهي جائرة من الطرفين ) فلكل منه| ابطالهنا في حضور الآخر 





اموأ خاصة . 





0 واخرى معنى عام بخص إل 

وبما أن الوكالة اذن خاص" في كبدلز*ة"لوأجود العام وهو الاذن في 
الوكالة اذا وجدت . 

ففقدان الوكالة التي هي الاذن اننا ص لآ يستلزم فقدان العام وهو الاذن » 
لامكان بقاء العام بنفسه في مفروض الكلام . فلو بطلت الوكالة لم يبطل الإذث 
العام » لبقائه على ما كان يحاله » وهذا معنى قوله : ( وعدم الاخص اعم من عددم 
الاعم ) ٠‏ 

. هذا دليل لعدم بقاء الاذن الضمني بعد بطلان الوكالة‎ )١( 

(0) اي عن الاذن . 

رم) اي على الوكالة . 

(4) اي مع بقاء الاذن . 

(ه) اي لا تقمع العقود بدون الضوابط وان افاد العقد فائدة الضوابط . 
ومرجع الضمير في فائدتها : ( الضوابط ) . 





نفس 





مد ( اللمعة الدمشقية ) ج1 
وغببته . لكن إن عزل الوكيل نفسه بطلت مطلقاً () » ( ولو عزله » 
الموكل ( اشترط علمه ) بالعزل فلا يتعزل بدونه ني اصح الاقوال . 

والمراد بالعلم هنا بلوغه الخبر بقول من يقبل خبره » وان كان عدلا 
واحداً » لصحيحة )١(‏ هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام » ولاعيرة 
بخبر غيره (©) وان تعدد . ما لم يحصل به العلم » أو الظن المتاخم له ء 
( ولا يكني ) ني انعزاله ( الاشهاد ) من الموكل على عزله على الاقوى » 
للخبر (4) السابق » خلافا للشيخ وجماعة . 

( و ) حيث كانت جائزة ( تبطل بالموك » والجنون » والاغماء ) 
من كل واحد منهها » سواء طيال زمان الإنماء ام قصر » وسواء اطبق 
الجنون ام كان ادوار؟ اشوا عل المركل بعروض المبطل ام لم يهلم » 
( وبالحجر على المركل فا وكل فيه) بإلسفه ٠‏ والفلس » لأن متعسه 
من مباشرة الفعل بقتضي “متتةين<التوكيل فيه ٠‏ 

وني حك الحس نظو باللزق..على_الموكل, بأن كان حربيس؟ فاسترق » 
واو كان وكيلا اصبح عمتزلة توكيل غيد الغير (0) . 

( ولا تبطل بالنوم ولو تطاول ) » لبقاء اهلية التصرف ( مالم يؤد 


إل4 سواء عل الموكل ام لا. 

() الوسائل احكام الوكالة باب الحدديث ١‏ 

(©) اي يخير غير العدل اذا لم يحصل العلم خبره » وأما اذا حصل به العل » 
او الظن القريب للعلم يقبل قوله . 

(4) المشار اليه أي الخامش رقم 7 . 

(0) فلا تصح الوكالة الا باذن الولي ٠‏ 





اج ( كتاب الوكالة ) للد 
الى الاغماء ) فتبطل من حيث الاغماء » لا من حيث النوم . ومثله )١(‏ 
السكر ء إلا أن يشترط عدالته كوكيل الوكيل والولي (؟) ( وتبطل بفهل 
الموكل ما تعلقت به الوكالة ) كا لو وكله في بيع عبد ثم باعه . وفي 
حكه 00 فمله ما يناقها كعتقه , 

( واطلاق الوكالة ني البيع يقتضي البيع بشمن الثل ) © إلا بنقصان 
عنه يتسامح عثله عادة كدرهم في مئة » وإلا مع وجود باذل لأزيد منه 
فلا يموز الاقتصار عليه حتى لو باع مخيار لنفسه فوجد في مدة اليبار 
باذلا لازيادة وجب عليه الفسخ ان تناولت وكالته له (4) » إلا أن يغبن 
له ندرا فلا يجب نحصيل الزائد .وان بذل (ه) ( حالاة ) فلا يجوز 
بالمؤجل مطلقا (0) ( ينقد البلية) © فآيراتحد تعين ء وان تعدد باع 
بالاغلب ء فان تساوت النقوذ باع بالائفم/ الوكل » فان استوت نفما تخير 
( وكذا ) التوكبل ( في الشراء 6س رقتضتية"تثمن المثل حالا بنقد البلد » 
( واو خالف ) ما اقتضاء الاطلاق. .أو التنصيضن ( ففضولي ) يتوقف 
بيعه وشراؤه على اجازة امالك . 

( وإئما تصح الوكالة فيا لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر 

(1) أي ومثل النوم في عدم بطلان الوكالة السكر فإنه لابوجب بطملان 
الوكالة من حيث السكر , بل من حيث ازالة عقله وذهابه . 

(1) حيث يشترط عدالة وكيل ال وكيل وو كيل الولي . 

() اي وني حم فعل الموكل ما لو فعل فعلامنافيا للوكالة كما لو امره ببيع 
عيده ثم أعتقه هو . 

(4) اي لعل الخبار لنقفسه . 

(5) اي وان وجد من ببذل الزائد ويشتريه بزيادة عما عينه الموكل . 

(3) أي زاد على من المثل أم لا . 





5-56 ( الامغة الدمشقية )) اج 
بعينه كالعتق ) فإن غرضه فيه فك الرقبة سواء احدثه المالك ام غيره ٠»‏ 
( والطلاق ) فإن غرضه منه رفع الزوجبة كذلك (1) . 

ومثله ) النكاح » ( والبيع ) » وغيره! من العقود » والايقاعات 
( لا فيا يتعلق ) غرضه بايقاعه من مباشر بعينه © . 

ومرجع معرفة غرضه في ذلك (4) وعدمه الى النقل (ه) , ولاقاعدة له 
لا تنخرم . فقد عل تعلق غرضه (5) مجملة من العبادات ٠‏ لأن الغرض 
منها امتثال المكلف ما أمر” به وانقياده وتذلله بفعل الأمور به ولا يه ل 
ذلك بدون المباشرة ( كالطهارة ) فليس لك الاستناية فما اجمع © وإن جاز 
في غسل الأعضاء ومسحها حبث يعجز عن مباشرتها (1) + مع توليه النية 
ومثل هذا لا بعد توكيلاة ميقي ومن ثم يقسع ممن لا يحوز توكيله 
كانمنون . بل استعانة غلى ابصال الطهر الى العضو كيف اثفق . 





(1) اي سواء اديه الزوج بيهام بواكيله . 

(؟) اي ومثل الطلاق ني عدم تعلقغ رض الشارع بوقوعه من شخ ص الزوج 

(6) فإن” الوكالة لا تصح في هذه اللوارد . 

(؛) اي ني وقوع الفعل مباشرة وغير مباشرة . 

(ه) أي النقل الشرعي الوارد عن اهل بيت العصمة والطهارة علمهم الصلاة 
والسلام واللعنة على اعدائهم أجعين . 

(3) اي غرض الشارع في وقوع الفعل هن الشخص بنفسه . 

(7) اي بعجز عن غسل الاعضاء وءباشرتها بنفسه فيفسل الشدائب وجمه 
العاجز محدوده » ويديه محدودهماء وبرفع يده ويمسح بها راسه » وكذلك يأخيل يديه 
وسح يهأ رجليه . 

واما 





فيتولاها شخصه من دون استنابة فما . 





اج ( كتاب الوكالة ) ا 

( والصلاة الواجبة في ) حال (الحياة) فلا يستتاب قبا مطلقاً )١(‏ 
الا ركعتا الطواف » حيث يجوز استنابة الجي في الحج الواجب 9) ؟ 
أو فيها () خاصة على بعض الوجوه . 

واحترز بالواجبة عن المندوبة » فيصح الاستنابة فها في الجملة (8) 
كصلاة الطواف المندوب ع او (ه) في الحج المندوب وأن وجب » 
وصلاة (0) الزيارة . 

وني جواز الاستنابة في مطلق النواقل وجه . وبالجملة فضبط متعلق 
غرض الشارع في العبادات وغيرها يحتاج الى تفصيل ء وم-تند نقلي . 

( ولابدٍ من كال المتعاقمدين ) بالبلوغ » والعقل . فلا يموكثل » 





(1) مع العجز وعدمه . 

زف راجع الجزء الثاني من بعتنا الختارثة”“ص 1١17‏ حيث يجوز اماجز 
استناءة غيره في الحج » و كذ عون آهبالاستاية في ركعي ,الطواف . 

() اي في ركعتي العلواف فقط كا أو آنى بالطواف ونسي صسلاته فإنه 
يجوز اثل هذا الحاج الاسئنابة في الصلاة اذا لم بمكن له مبساشرةم بنفسه كه_ارض 
عرض له لا يرجى زواله ابدا . 

لكن الاتنابة مشروطة في هذه الصورة ٠لا‏ مطلقة » فل وكان زوال العارض 
مرجوا لاتجوز » وهذا معني قول الشارح ( على بعض الوجوه ) . 

(4) أي لاني جميع الموارد . 

(ه) عطف على قوله فبها إي تصح النيابة في صلاة الطواف على بعض 
الوجوه . وني صلاة الحج المنددوب وان صار واجبا فيا بعد كا لو احرم فإننه 
واجب حينئذ وان كان مستحبا في البداية . 

() اي وتصح الاستنابة ايض في صلاة الزبارة . 











4لا ( اللمعة الدمشقية ) 1 


ولا يتوكل الصبي » والمحنون مطلقآ ٠ )١(‏ ( وجواز تصرف الموكل ) 
فلا يركل امحجور عليه فيا ليس له مباشرته . وخص الموكل » بفواز 
كون المحجور في الجملة وكيلا" لغيره فيا حجر عليه فيه من التصرف 
كالسفيه » والمفلس (؟) مطلقاً () ء والعبد ياذن سيده . 

( ونجوز الوكالة ني الطلاق حاضر ) في مجلسه ( كالغائب ) على اصح 
القولين » لأن الطلاق قابل للتبابة » وإلا لما صح نوكيل الغائب . ومضيع 
الشيخ من توكيل الحاضر فيه استنادآ الى رواية (4) ضعيفة السند قاصرة 
الدلالة . 

( ولا يجوز للوكيل أن .يوكل إلا مع الاذن (5) صريحا ) ولو 
بالتعميم كإصنع ما شئت >"( أو وى » كاتساع متعلقها ) بحيث ندل 
القرائن على الاذن له فْهِ كاازراعة/ ني) اماكن متباعدة لا تقوم إلا بمساعد 

ومثله (5) مجه عن مباشترنيةة وان “لم يكن منسعاً مع عل الموكلبه 00 
( وتت ركع الوك ل نا وكثل #في و عادة » يفإن توكيله حينعذ يدل يفجواه 

(1) باذن منالولي ام لا ء بلغ الصبي عشرسنين أم لاءكان جنونه ادواريا 
الام 

(1) حيث إنها يتوكلان عن الغير وان كانا محجورين من التصرف 
في مالها . 

(5) اي ولو لم يأذن الولي للسفيه » والغرماء للمفلس , 

(4) راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 74. 

(0) اي مع الاذن في التوكيل من الموكل . 

(5) اي ومثل اتساع متعلق الوكالة في سقوط المباشرة عن الوكيل بنفسه 
مج" الو كيل عن القيام بالعمل بنفسه » فإن المباشرة تسقط حينقذ . 

(/0 اي مع عل الموكل بعجز الوكيل عن وظيفة الوكالة بنفسه . 








ج1 ( كتاب الوكالة ) 5-0 


على الاذن له فيه )١(‏ »مع عل الموكل بترفعه عن مثاء » وإلا () لم يخر 
لأنه مستفاد من القرائن » ومع جهل الموكل محاله 059 ينتني . 

وحيث اذن له في التوكيل فإن صرح له (4) بكون وكبله وكيلا 
عنه » أو عن الموكل لزمه حكم من وكله فينعزل في الأول (0) بانعزاله » 
لأنه فرعه » وبعزل كل منها (1) له : وني الثاني (/) لا ينعزل إلا بعزل 

(1) أي ني التوكيل » لإن ترفع الوكبل دليل ظاهر على جوازتو كيله للغير 
فهذا الترفع بفحواه اكبر شاهد على ذلك . 

(؟) اي وان لم يعلم الموكل بترفع الوكيل فلا يجوز للوكيل اسننسابة الغبر 
ني الوكالة » لأن جواز الاستنابة مستفادٍين,القرائن الحالية وهو الترفع فاذ! انق 
العم بالترقع لعدم العم به انتنى جوان الإامتنابةم 

فالحاصل : أن جواز الاستفابة وعدمه دائوٌ مثذار علم الموكل بترفع » الوكيل 
فإن علم بذلك جازت الاسثيايةء والا ف 

م أي ومع جهل المزكلٌ حال الؤكيلفيّ أنه مرق ينتني جواز الاستنابة» 
لأنك عرفت أن الجواز وعدمه دائر مدار علم الموكل . 

(6) اي صرح الموكل بكون و كبل الو كيلو كبلا عن نفس الو كيل ومرجع 
الضمير في وكيله وني عنه ( الموكل ) . 

(ه) وهو ما لو صرح الموكل بكون الر كيل الثاني و كيلا عن الوكيل الاول 
فهنا ينعزل الوكيل الثاني بمجرد عزل الوكيل الاول ء لأنه فرع الوكيل الاصلي 
فاذا عزل الاصلي فلا ببق حجمال للفرعي . 

(5) اي وكذا ينعزل الوكبل الثاني بعزل كل من الموكل والوكيل الاصلي 
اذا عزلا هذا الوكبل . 

ومرجع الضميرني منها ( الو كيل الاول والموكل ) وفي له ( الوكبل الثاني ) 

© اي وني الصورة الثائية وهو ما لو صرح الموكل بكون الوكيل الثاني - 


الم ( اللمعة الدمشقية ) اج 
الموكل » أو بما ابطل توكيله (01 . 

وإن اطلق )١(‏ فني كونه (5) وكيلا عنه » أو عن الموكل » أو تخير 
الوكيل (5) في توكيله عن ايها (ه) شاء اوجه . وكذا مع استفادته () 
من الفحوى ء إلا أن كونه (/) هنا وكيلا” عن الوكيل اوجّه . 

( ويستحب ان يكون الوكيل تام البصيرة ) فها 'وكثل فيه لبكون 
ملي بتحقيق مراد الموكل » ( عارفا باللغة التي يُحاور (4) بها ) فها وكل” 
> وكيلاءني فإنه لا ينعزل يعزل الو كيل الاول ثو عزاه الموكل بل عزله متوقف 
على عزل الموكل له فقط . 

(1) اي ينعزل الوكبل الثاني:ايضاً بعروض عارض على الو كل كالهنون » 
أو الاغماء فإنه ينغزل حينيقة. 

(؟) اي وإن اطلق الموكل الاول الاذن في الوكالة ولم يبين للوكيل الاول 
التوكيل عن ايها ٠.‏ 

() اي فني كوك الوكبل الثاني وَكبَاعنَ الوكيل الاول » ام عن الموكل 
ومرجع الضمير في عنه ( الوكيل الاول ) . 

(4) اي تخيرالوكيل الاول في توكيله عن أبهها اي عن الموكل أو عننفسه 

(0) اي عن الموكل أو عن نفسه . 

(5) اي ومثل الاطلاق ني أن الوكيل الثاني وكبلا عن الوكيل الاول 
ام عن الموكل . 

أو أنه تخير في الوكالة عن نفسه أو عن الموكل ما لو استفاد الوكبل الشاني 
هذا الاطلاق أو التخيير عن ظاهر كلام الموكل . 

(/) اي كون الوكيل الثاني وكيلا عن الوكيل الاول اوجتّه وامئن . 

(8) اي يكون الوكيل عارفا وعالما بالاصطلاحات المخصوصة التي وكل 
فنا مثلا لو وكل في البناء فإنه لابد من أن يعرف الاصطلاحات الختصبة به . 





ج11 ( كتاب الوكالة )) لالم - 
فيه » ليحصل الغرض من توكيله . 

وقبل : إن ذلك )١(‏ واجب . وهو )١(‏ ملاسب لءنى الشرط 
بالنسبة إلى الاخير (5) » ( ويستحب لذوي المروءات ) وهم اهلالشرف 
والرفعة » والمروءة ( التوكيل في المنازعات ) » ويُكره ان يتولوها بانفسهم 
بنضمن من الامتهان » والوقوع فيا يُكره » “روي” أن عليا عليه السلام 
وكل" عقيلا في خصومة » وقال : إن للخصومة #َُسْماً » وأن الشيطان 
ليحضرها () » واني لاكره أن احضرها  »‏ والقحم بالضم المهلكة - 
والمراد هنا أنها تتقحم بصاحيها الى ما لا بريده . 

( ولا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل ) من حبث إنه ارتداد » 
وان كانت قد تبطل من جهة اخرزق قي يعض الوارد » ككونه وكيلا 
على سل ء فانه في ذلك (ه) ينم الكافر “© ولإفرق بين الفطري » وغيره 

(1) اي كونه نام البصيرة"وعانّفا باليفة لني يحاور بها . 

() هذا رأي الشارخ رمه ألقم .فيا إفاده هذا القائل وحاصله : أن هذا 
الوجوب الذي ذهب اليه هذا القائل مناسبٌ يجوب الوضعي أي أن صصة الوكالة 
مشروطة بكون الوكيل عارفا باللخة التي محاور برا ٠‏ 

(0) وهو كوله عارفا باللغة التي محاور بها . 

(4) لم تجد سندا للرواية المذكورة من طرقنا الخاصة وقدروتمها ابناء السنة 
وتمسكوا بها ٠‏ راجع المغني لابن قدامة ج ه ص «ل. 

ونحن نستغرب فحوى الرواية : كيف يرتضي الامام امير المؤمنين عليه 
الصلاة والسلام اصابة الحوان ياخيه الاكير. وهو بمنزلة نفسه ء فايصييه فقد اصابه 
هو من غير فرق ٠‏ 

وعلى اي فالامر سهل بعد ضعف سند الرواية . 

(0) اي في وكالته على مسلم . 





-8- ( اللمعة الدمشقية ) ج 
وان حم ببطلان تصرفاته لنفسه 2 ١‏ ولا يتوكل المسلم لاذعي على المسلم » 
على قول ) الشبخ » والاقوى اهراز على كراهية : للاصل (١‏ ولا اللمي 
على المسلم لمم ولا الذمر, قطعآ ) فبها » لاستازامها اثبات السبيل للكافر 
على الملم النني بالآية (1) ٠‏ ( وباتي الصور جائزة وهي ثمان ) باضافة 
الصور الثلاث التقدمة (1) الى ياقبا . وتفصيلها : أن كلا من الموكل 
والوكيل والموككّل عليه إما مسلم » أو كافر » ومنه تتشعب الان بضرب 


فسمي () الوكبل في قسمي (4) الموكل , ثم الجتمع (5) في قسمي (0© 


)0 "الله للكافبرنلتى المؤميني نسسّبيلا”» النساء: الآية 14٠‏ 

(؟) وهي : توكل المسلم للذيبي على المسلم على قول الشبخ قدس مره . 

وتوكل الذمي على المميل الس + 

وتركل اللعي عل للم لعي . 

وها : اسلامه وكموَو. 

(4) وها : أسَلَة وكفره, 

(5) وهي : الصورٌ الاربعة ألختاصلة من ضرب صورثي الوكيل المسم 
والوكيل الكافر ني صورتي المركل المسل والموكل الكافر . 

)م وها : اسلامه وكفره فالنائح » أو الحاصل ثمانية صور . 

والبك الصور تفصيلا مع بيان الصحيح منها والفاسد , 

(الصورة الاولى ) : وكالة المسلم لمسلم على مسلم صبيح ٠‏ 

( الصورة الثانية ) : وكالة المسلم لمسلم على ذمي صبيح . 

( الصورة الثالثة ) : وكالة الذمي لمسلم على ذمي ضصميح . 

( الصورة الرابعة ) : وكالة الذمي لذمي على ذمي صميح . 

( الصورة الحامسة ) : وكالة المسلم لذمي على ذمي صميح . 

( الصورة السادسة ) : وكالة المل لذميعلىمسل باطل على مذهب الشبخ» 








ج؛1 ( كتاب الوكالة) لوك 
المركل” عليه ولا فرق في الكافر بين الذمي وغيره كأ يقتضيه التعليل (21 

( ولا يتجاوز الوكيل ما حد له ) في طرف الزيادة والنقصان 
( إلا أن تغهد العادة بدخوله )اي دخول ما جاوز في الاذن ( كالزيادة 
في ثمن ما وكّل في بيعه (9) ) بثمن مهين » إن لم يعلم منه () الغرض 
في التخصيص به (4) » ( والتقيصة في تمن ما وكثل في شرائه ) بثمن 
معين » لشهادة الحال غالبا بالرضا بذلك فيها (0) لكن قد يتخلف 
بأن لا بريد الإشطاط () في البيع » أو غيره من الاغراض ٠‏ 

( وتنبت الوكالة بعدلين ) كا يثبت بها غيرها من الحقوق المالية » 
> ( الصورة السابعة ) : وكالة الذعي ,علي المسلم لمسلم باطل :. 

( الصورة الثامنة ) : وكالة الفاثي عل اكلم لذمي باطل . 

(1) وهو عدم تسلط الكالفر على اللسلم . 

() ا لو 'وكثل في بيع اللتاحمفتسين ذتتارا فباعه بستين فائز ائد داخل 
في الاذن , 

0 أي من الوكل . 

(4) أي فيا حُد" له من السعر . فإنه لو علم من الموكل الفرض منالتحديد 
كا لو اراد نفع للؤمنين مثلا فلا يجوز تاوكبل البيع بالزيادة . 

(ه) اي في جانب النقيصة والزيادة . 

22 عن قلط وجو لتحاو عن 1 0 الشاعر : 

( حُب” التناهي شتطط" ختبثر” الأمور_الوتسط” ) 

فالشطط في البيع : الجاوز في السعر عن الحد المتعارف يحيث ينسَد ظلا 
واجحافا . 

كذلك في جانب النقيصة عندالشراء فإن الوكل رء' لابريد أنيظم الوكبل” 
البايع: في السعر المتعارف , 











مد ( اللمعة الدمشقية ) ع1 
وغيرها ٠‏ ( ولا تقبل فها شهادة الفساء منفردات ) » لاختصاضها )١(‏ 
بما يمسر اطلاع الرجمال عليه » والوصية (1) كا سلف في باببه » 
( ولا منضمات ) الى الرجال ء لاختصاصها 0) حينشد بالمال . وما 
في حكه (4) ؛ والوكالة ولاية على التصرف وان ترتب عليها المال لكنه (ه) 
غير مقصود . 

( ولا تنبت بشاهد ويمين ) » لما ذكر () » إلا أن يشتمل 
على جهتين (1) كا او ادعى شخص على آخر وكالة ممعل واقام شاهدا 
وامراين » أو شاهدا وحلف معه » فالاقرى ثبوت المال » لا الوكالة 
وان تبعضت الشهادة »كا (8) لو اقام ذلك بالسرقة » يثبث امال لا القطع 
لم لر كان ذلك (9) قبل_الغمل لم)يثبت شيء ٠‏ ( ولا بتضصديق 

(1) أي اخختصاص إشهادة النساء ئما يمسر الاطلاع عليه كالولادة مثلا. 

(؟) بالجر عطفا علِىمَتحتوَلَ(لآم اللجآرة) في قول الشارح : (لاختصاصها) 
اي لاختصاص شهادة التساء يَالوضَية كا سلف في/ابلجزء الثادث من طبعتنا اللددثية 
ص 140-144ء 

() اي لاختصاص ٠‏ شهادة النساء منضمات الى الرجال 6 بالمال . 

(4) اي وما في حك المال كالجناية الموجبة للدية . 

(0) اي امال , 

(5) من اخختصاص الشاهد والمين بالمال , 

(0) جهة الوكالة وجهة الم ت احداهما دون الاخرى . 

(8) تنظير لتبعض الشهادة أي لو ثينت لعل 
والمرأة فإنه يثبت المال » دون الحد وهو قطع اليد : 

(4) أي لوكانت شهادة الشاهد مع الهين » أو الرجل درن بل شروع 
الوكيل فيا يدعي الوكالة فيه . 








ج11 ( كتاب الوكالة )) الات 
العريم )1١(‏ ) لماعي الوكالة علها في اخل حق منه لغيره » لأنه تصديق 
في حق غيره . 

هذا اذا كان الحق الذي يدعي الوكالة فيه عينآ » أما لو كان دينة 
فني وجوب دفعه (1) اليه بتصديقه قولان اجودهما ذلك ر#) ع لأنه 
اقرار أي حق نفسه خاصة, اذ الاق لا يتعين إلا بقيض مالكه » أووكيله 
فاذا حضر وانكر بتي دينه في ذمة الغريم فلا ضرر عليه (4) في ذلك » 
وإنما ألزم الغريم بالدفع (ه) لاعترافه بلزومه له » وبهذا يظهر الفرق بينه 

(1) اي وكذا لا ثثبت الوكالة بتصديق المديون لمن يدعي الوكالة في اخحل 
حق من المديون لغيره لوكان الحق عينشنا لأبن اثيات الركالة بالتصديق مسارم 
لونجوب دفع الحق الى المدعي وهراغير جائز لمم لمم جواز النصرف في مال الغير 
فالعين باقية الى أن لتم الى صالحيها.... 

(1) أي في وجوب دفيع الحتي لدعي الوكالة يسبب تصديق القريم له. 
ومرجع الضمير في اليه . وفي بِْصَدبفه (مد عي الوكالة ) والتصديق مصدر اضبف 
الى المفعرل والفاعل محذوف اي بتصديق الغريم مدعي الوكالة في وكالته . 

إنيذد أي وجوب دفع الحق اذا كان دينا الى مدعي الوكالة لو صدقه الغريم 

(4) اي فلا ضر على الموكل في وجوب دفع الحق الى من يدعي الوكالة 
أو صصدقة الغريم » لآن ذمة الغريم بدفيع الحق الى مدعي الوكالة لا تبره فان جاه 
الموكل وانكرالوكالة يتوجه ضمرر عليه بل ذمة الغريم مشغولة الى أن نبرأهوابراؤها 
وقت اعطاء الدين الى الموكل . 

(5) دقع وهم حاصل الوهم : أنه كيف يدفيع الغريم الحق ثانيا الى الموكل 
لو جاء وانكر مع القول بلزوم دفع اللحق اليه لو صدقه فيا ادعاه . 

فالجواب أن الغريم إما الزم بدفع الحق الى الموكل ثانا لاجل نصديقه 
للوكيل في وكالته فلا ضرر في وجوب الدفع الى الوكيل على الموكل . 5 





كاد ( اللمعة الدمشقية) اج 
وبين العين ٠‏ لأنها حق محض لغيره » وفائتها لا يستدرك )١(‏ . 

نعم يجوز له تسليمها اليه مع تصديقه له ء اذ لامنازع له 0 الآن 
وببق امالك على حجته » فاذا حضر وصداق الوكيل بترا الدافع » 
وان كذابه فالقول قوله مع بينه » فإن كانت العين «وجودة اخملنها » 
وله مطالبة من شاء منها () بردآها » لترتب ايدبها على ماله » وللدافع 
مطالبة الوكيل باحضارها او طولب به (4) ٠‏ دون العكس (0) فإن تعذر 
ردهاء بتلف وغيره تخيتر في الرجوع على من شاء منههاء فإن رجع على ال وكبل 
لم برجع على الغريم مطلقاً (5) » لاعترافه (1) ببرائته بدفعها اليه وان رجع 
على الغريم لم برجع على الوكيل#مع ثلفها في بده (8) بخير تفريط » لأنه 
2 وهذا لا بناني وجوث الدفع آَل المؤكل ثائياء لأن هذا في قبسال اشتغال 
ذسسة الغريم للموكل » وذاك في تجاه تضديقه اوكبل ني ادعاء الوكالة فها شيئان 

ومرجع الضمي ري أعرّاقه:( الغرم ) ون بلزومه ( ال حق ) وفي له (الوكيل) 
اي لاعتراف الغريم بأن الحق الذي في ذمتي للر كيل . 

. اي لا يستدرك للموكل فلا يجب دفع العين الى مدعي الوكالة‎ )١( 

(؟) اي للوكيل الآن وهي حالة تصديق الغريم للوكيل . 

0) اي من الغريم . ومن الوكيل ٠‏ 

(4) اي أو طلب الموكل وهو المالك الغريم بإحضار العين . 

(ه) وهو مطالبة الوكيل الغريم لو رجع المالك عليه , 

(5) سواء كان التلف بتفريط من الوكيل ام لا. 

() اي لاعتراف الوكيل ببرائة ذمة الغريم من الضمان بدفع العينالىال و كيل 

ومرجع الضمير في ببرائته ( الغريم ) ولي يدفعها ( العين ) . 

(4) اي مع تلف العين في يد الوكيل . 





ج11 ( كتاب الوكالة )) ا 





بتصديقه (1) له أمين عنده + وإلا (؟) رجع عليه . 

( والوكبل امين لا يضمن إلا بالتفريط ء او التعدي ) وهو موضع 
وفاق . 

( ويجب عليه تسلم ما في يده الى الموكل اذا طولب به ) » سواء 
في ذلك الال الذي 'وكثل في بيعه وثمنه وللبيع الذي اشتراه وثمنه قبل 
الشراء » وغيرها . ونبه بقوله : اذا طولب على أنه لا يحب عليه دفعه 
اليه قبل طلبه » بل معه » ومع امكان الدفع شرعاً وعرفا كالوديمة (» 
( فلو اخمّر مع الإمكان ) أي امكان الدقع شرعاً بأن لا يكون في صلاة 
واجبة مطلفآ (4) ولا مريداً لها مع 'َمنئق_وقنها » ونحو ذلك من الواجبات 
النائية ٠‏ او (ه) عرفا بأن لا يكؤن على حَاسة بريد قضاءماء ولا ني حام 
او أكل طعام » ونحوها من الأعذار العرفية ف( ضمن ؛ وله أن بمتع ) 
من التسلم ( حنى يمشهيد ) عل آلركل "بق حقه حدر من الكاره 
فيضمن له ثانيا » أو يلزه انميت 7 

( وكذا ) حم ( كل من عليه حت وان كان وديعة يقبل قوله ) 

(1) اي لأن الوكيل بتصديق الغريم له في الوكالة صار اءينا عند الغريم 
فلو تلف العين في يده ورجع المالك علبه لم برجع الغريم علي الوكيل . 

والفاعل في لم يرجع ( الغريم ) والضمير ني له (الوكبل) وفي عنده (الغريم) 
اي يكون الوكيل امينا لو صدقه الغريم في الوكالة . 

(؟) اي وان كان تلف العبن في يد ال كيل بتفريط منه رجسع الغريم 
على الو كيل لو رسع المالك على الغريم . 

(0) في أنه يجب الدفع الى المودع لى طالب الودعي بالدفع . 

(5) سواء فاق الوقت ام وسع . 

2ن( أي مع امكان الدفع عرفا . 






78 لس ( اللمعة الدمشقية » ج14 
في ردها » لافتقاره الى العين فله دنعها بالاشهاد وان كان صادقاً . 

ولا فرق في ذلك بين من يكون اه على الحق بينة » وغيره » لا 
ذكرناه من الوجه )١(‏ » هذا هو اجود الاقوال في المسألة . وفر”ق 
بعضهم بين من يقبل قوله في الرد » وغيره » وآخرون بين من عليه 
بقبض الحق بيئة ؛ وغيره » ودفع ضرر المين يدفع ذلك كله (1) خصوصا 
في بعض الناس » فان ضرر الغرامة عليهم اسهل من العين . 

( والوكيل في الوديعة ) لمال شخمي عند آخر ( لا يجب عليه 
الاشهاد ) على المستودع ؛ ( بخلاف الوكيل في قضاء الدين » متسل المبيع) 
فليس له ذلك 00 حتى شهدي 

والفرق أن الوديعة بجإلية عل الكشيفاء , لاف غيرها » ولأن الاشهاد 
على الودعي لا يفيد غبانه _لقبول قوله أي الرد » مخلاف غيره ( فلو لم 
ينشهيد ) على غير الوديمة ( مَسهَنَ") » لتفريطه اذا لم يكن الاداء بحضرة 
اللوكل » وإلا انتى”القّهآنت“لأن“القغريط نيد مسد اليه (84) . 

( ونجوز لاوكيل تولي طرفي العقد (ه) باذن انوكل ) » لانتفاء المانم 
)١١ 0‏ وهو وف انكار الموكل » أو المودع فنقع الحاجة الى بمين 

(1) أي هذه الفروق المذكورة من التفصيل بين من يقبل قوله وعدمه » 
وبين من اقام بينة على الحق عند دفعه الى الوكيل » وبين من لم يكن له البيئة , 

© أي الدقع . 

(4) اي الى الموكل » بتوجه الاشهاد اليه ولم يُشهيد . 

(0) اي في الشراء لنفسه لو اذن الموكل للوكيل ذلك . 

والشراء لنفسه لا يناني انصراف اطلاق الوكالة ني البيع لغير الموكل » لأن 
الاذن يرمع المتافاة . 

وكذا ي صورة العكس وهو( ما لو وكل زيد عمرواً في شراء «تاع لنفسهت 





1 (كتاب الوكالة ) -هخم- 


حيثل )١(‏ . ومغابرة (9) الموجب للقايل يكني فها الاعتبار . 
ولو اطلق () له الاذن فني جواز توليها لنفسه قولان منشأهما: دخوله (4) 
في الاطلاق . ومن (0) ظاهر الروايات (5) الدالة على المنع . وهو اولى . 

واعلم أن وليه طرفي العقد اعم من كون البيع » أو الشراء لنفسه (/08 
وموضع الفلاف مع عدم الاذن توليه لنفسه (8) » أما لغيره بان يكون 
- فال وكيل تولي طرفي العقد وان كان المبيع من مال الوكيل ) ٠‏ 

زلف أي حين اذن الموكل , 

(؟) دفع وهم حاصل الوهم : أن التغشاير بين الموجب والقسابل واجب 
وفي صورة إتحاد القابل والموجب ني تولي الوكيل طرفي العقد لا تصدق المغايرة ٠‏ 

فاجاب الشارح رحه الله : بأن المقابرةالاعتبارية كافية » قباعتبا رأ نالوكيل 
بايع يكون موجباء و باعتبار أنه بلمشتر يكون قابلآ فهذا المقدار من المغايرة كافية 
في حصول التعدد بين الموجب والقابن” 

م بان لم يبين الكل للوكيل الشعرام » أو البيع له » أو انفسه . 

(4) اي دععول الوكيل في الآطلدق قهَوَ دلبل جواز تولي طرفي العقد . 

(ه) دليل لعدم جواز تولي طرفي العقد , 

(5) الوسائل ابواب عقد النكاح باب ٠١‏ الحديث 4 . 

(1) اي نارة يكون الوكيل وكيلا في الشنراء بأن ببيع ماله لموكله . 

واخرى يكون وكيلا في البيع فيشتري مال م وكله لنفسه . 

وثالئة وكيلا عن واحد في الشراء وعن آخخر في الببع » فيثولي طرفي العفد 
في الموارد الثلاثة فيكون موجبا وقابلا ٠‏ 

(8) أي عدم اذن الموكل للو كيل توليه طرفي المقد لنفسه . 

فهذه الصورة ‏ وهو عدم اذن الموكل للوكيل أن يشتري لموكله ما كان 
وكيلا في الشراء من مال نفسه : بأن ببيعه ما عنده - 





علوت ( اللمعة الدمشقية) ج1 


وكيلا لها )١(‏ فلا اشكال إلا على القول بمنع كونه موجبا قابلاء وذلك) 
لا يفرق فيسه بين اذن الموكل وعدمه ( ولو اخذلفا في أصل الوكالة 
حلف النكر ) لاصالة عدمها ٠‏ سواء كان منكرها الموكل ام الوكيل . 

وتظهر فائدة الكار الوكيل فيا لو كانت الوكالة مشروطة في عقد 
لازم لأمر لا يثلاى حين النزاع (00 فيسداعي الموكل حصوها ليثم لله 
المقد وبنكرها الوكيل ليتزئزل ويتسلط على الفسخ . 

( ولو اختلفا في الرد (؛) حلت الموكل ) ؛ لأصالة عدمه » سواء 
كانت الوكالة يجعل ام لا . 

( وقيل ) : يحلف ( الوكيل ٠‏ إلا أن تكون يمل ) فالموكل ج 
أما الاول (ه) فلأنه أمين وقنن يض المال لمصلحة المالك فكان محمسنا 


>0 أو أن يبيع موكله مأكان: وكبلاعن ببعه لنفسه ‏ هي مورد الحلاف لي أنه 
هل يصح لل و كيل توّايه علقي العقد ام لا.. 

(1) بأن يكون وكبلا عن أحدهنا في ابيع » وعن الآخر في الشراء . 

(1) اي القول بمنع تولي طرفي العقد مطلقاً . 

() كا لو اشترى زيد من مرو متاعا واشترط عليه في مئن العقد ان ب وكله 
في بيع عقار له لمدة شهر واحدفانقضت المدة فادمى المشتّري عدم توكيل البايع له 
في بيع العقار ليتسنى له الفسخ لتخلف الشرط . 

والبابع يدعي توكيله في ذلك الوقت لينم له المقد ويستقر. فهذا هوالمقصود 
من قول الشارح رحمه الله : ( لامر لا يتلافى حين النزاع ) . 

(4) اي ني رد المناع الذيكان بيدائوكيل؛ فالوكيل يدعي رده والموكل 

() وهو حلف الوكيل اذا لم تكن الوكالة يجل , 








اج ( كتاب الوكالة )» ال 
محضاً كالودعي » وأما الثاني )١(‏ فلا مر ء ولأنه (1) قبتض لمصلحة نفسه 
كمامل القراض » والمستأجر () . 

ويضسسّف بأن الامانة لا تستازم القبول ءا لا يستطلزمه (4) في الثاني 
مع اشتراكها (0) في الامانة » وكذلك الاحسان (5) ؛ والسبيل المنني 290 
مخصوص » فإن اليين سبيل . 

( و ) لو اختلفا ( في التلف ) اي تلف المال الذي بيد الوكيل 

(1) وهو حلف الموكل » لما فر من أصالة عدم الرد في صورة اختلاقها 
في الرده . 

() اي الوكيل قد قبض المال لمصلدة نفسه , 

وهذا دليل ثان لحلف المركل» 

(") اي في أنهها يقيضان المآل لمصلحة ائفسها . 

(4) أي كا لا يستلزم التبول في الثافيوهو-هًا كانت الوكالة يجعل , 

(0) اي الصورقين وخا .كونٍ ال وكالة عل م وكونها بغير جتعل , 

(5) أي وكذلك كون ألو كيل عنسنا َي توليه الوكالة بدون جمعل لايستلزم 
قبول قولمه » لاشتراكها ني الاحسان وان كان الوكيل في صورة عدم الجتمل 
في وكالته سنا حضا ء لكن مع ذلك لايكون هذا دليلا لقبول قوله , 

(1) في الآبة الكريمة ( ما عتلتى المُحسينين” مين" متبيل, ٠)‏ 

وهذا دفع وهم حاصل الوهم : أن توجيه اين نحو الوكيل سبيل وهو منني 
بالآية الكريعة . 

فاجاب الشارح رحمه الله بما حاضله : أن السك بالآية الكريمة في عدم 
توجه العين نحوالوكيل غيرممكن هنا » لأن الآية الكريمة تنن يكل سبيل مع أنالمورد 
بحاجة الى العين على اي حال . فالآية الشريفة مخصصة يغير المورد لا محمالة اذن 
ينبغي القاس دليل آخر غير الآية الكرعة . 





يه - ( اللمعة الدمشقبة ) ج41 
كالمين الموكثل في بيعها وشرائها » أو الثن » أو غيره ( حلف الوكيل ) 
لأنه أمين ء وقد يتعذر اقامة البيئة على الاف ذةبع بقوله » وإن كان 
عغائفا للاصل ولا فرق بين دعواه التلف بامر ظاهر » وخني » (وكذا) 
يحلف لو اختلفا ( في التفريط ) . والمراد به مسا يشمل التعدي » لأنه 
منكر » ( و ) كذا بحلاف أو اختلفا ( في القيمة ) على تقدير ثبوت 
الضمان )1١(‏ » لأصالة عدم الزائد . 

( ولو زوجه امرأة بدعوى الوكالة ) منه ( فانكر الزوج ) الوكالة 
( حلب ) » لأصالة عدمها ( وعلى الوكيل نصف المهر ) لرواية (7) 
مر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام » ولأنه فسخ قبل الدخول فيجب 
معه نصف المهر كالطلاق 4ل نوها التزويج ) بغيره لبطلان نكاحه بانكاره 
الوكالة ( وجب على الزارج ) فيا ينه » وبين الله تعالى ( الطلاق ان كان 
وكل ) في التزويج ء لأنما_حينئك زؤجته فانكارها وتعريضها لأزوج بغيره 
رم » ( وبسوق .نين الْهَر"آلَ الوكبل ) » للزومه بالطلاق ٠‏ وغرم 
الوكيل بسبيه ٠,‏ 

( وقيل : يبطل ) العقند ( ظاهرا » ولا عشم عل الوكيل ) » 
لددم ثبوت عقد حتى يكم بالمهرء أو نصفه » ولأنه على تقدبر ثبوته (9© 
إما يلزم الزوج » لأنه عوض البضع . والوكيل ئيس بزوج » والحديث (4) 

(1) في صورة اثببات الموكل التفريط » أو التعسدي أو في صورة إقترار 
الوكبل بالتفريط أو التعدي . 

(1) الوسائل كتاب الوكالة باب 4 الحديث ٠1‏ 

00 اي وعلى تقدير ثبوت المقد فالزوج يكون ملزما بدفع المهر . 

(6) المشار اليه ني اهمامش رتم ! ضعيف السند لآن في طريقسه داود بن 
الحصين وهو واقني » ودينار بن المتم وهومجهول:واولا ضعف المند .ا اعرضنا - 











اج ( كتاب الوكالة ) لولم 
ضحيف السند » وإلا لما كان عنه عدرل مسع عمل الاكثر بمضمونه » 
والتعليل )١(‏ بالفسخ فاسد فالقول الاخير (9) أقوى . 

نعم لو ضمن الوكيل المهر كله » أو نصفه لزمه حسبٌ ما ضمن» 
وإما يجوز للمرأة التزويج اذا لم تصداق الوكيل عايا ء وإلا لم يجز لها 
التزويج قبل الطلاق » لأنما بزعمها زوجة » بملاف ما إذا لم نكن عالمة 
بالحال » ولو امتنع من الطلاق حينشذ لم مجبر عليه » لانتفاء التكاح ظاهراً 
وحينثل فني تسلطها () على الفسخ دفعاً الضرر ء أو تسلط الحم عليه (4) 
أو على الطلاق ٠‏ أو يقاؤها كذلك (ه) حتى يطلق أو يموت ؛ اوجنه » 
ولو اوقع الطلاق مملفآً على الشرط كإن كانت زوجتي فهي طالق صح * 
وم يكن اقراراً , ولا تعليقآ مانما»الأثةأبر يعلم حاله ٠‏ وكذا في نظائره 
كقول من يعل أن البوم الجمنة : ان كن آليوم اللسهة فقد بعنك كذاء 
او غيره من العقود . 

( ولو اختلفا في تصزّف_الوكيل ) بأن قال : يعت » أو قبضت ٠‏ 


-عنه مع عمل اكثر الاصماب يه . 

(1) وهو قول المستدل ‏ على وجوب املف عل منكر الزوجية ؛ وثبوت 
المهر أو نصفه عليه : ( ولأنه فسخ قبل الدخول ) . 

وجه الفساد : أن هذءا ليس يعقد اصلا حتى يثبت ويستوجب الفسخ . 

(؟) وهو البطلان . 

0) اي تسلط المرأة . 

(4) اي على الفسخ . 

(0) اي بدون الطلاق . 





-255- ( اللمغة الدمشقية )» ج؛1 
او اشتريت 2( لت ) الوكيل 5 لأنه امين وقادر على الاتقاء . 
والتصرف اليه ومرجع الاختلاف الى قعله وهو (5) أعلم به . 

( وقبل ) : محلف ( الموكل ) » لأصالة عدم التصرف ء وبقاءر 
املك على مالكه والأقوى الاول (7) . 

ولا فرق بين قوله (4) في دعوى التصرف : بعت وقبضت الثن 
ولف في يدي ١‏ وغيره (ه) » لاشتراك الجميع (5) في المعنى ودعرى (/7) 
الثلف أمر آخرء ( وكذا الحلاف او تنازعا في قدر القن الذي اشتريت به 
السلعة ) كأن قال الوكيل : اشتربته بمالة والحال أنه يساوي ماثة » لمكن 
سصمة البيع فقال الموكل : بل ن » يقدآم قول الوكبل » لأنه امين » 











الأفمال العلائيا المدكلم بأ قال الوكيل : بعت” ما كنت وكبلا 
في ببعه» أو اشتربت” ماكنت. وكبلا في شرائه » أو قبضت” ما كنت وكيلا 
في قبضه فانكر المو كل جميع بهذم التصرفات ٠‏ 

(5) اي الوكيل”. 

(0) وهو حلف الوكيل . 

(4) أي قول الوكيل . 

م( اي وغبر هسذه الدعوى كأن قال : آجرت وفبضت الثن وتلف 
في يدي ء أو قال : اشتريت وثلف ابيع في يدي ٠‏ 

(0 وهو البيع والشراء والاجارة وغيرها والمنى المشتركهوالتصرف » لآن 
كلامن البيع والشراء والبض واغبة والوقف والعتق والمزارعة والمساقاة تصرف 
في مال الموكل وهو ينكرها من اصلها . 

بد يعني يقبل قوله في ادعاء التصرف لأنه وكي ل أمين » أما ادعاؤه القلف 
فهو أمر آخر غير ادعاء التصرف » وتجري فيه احكام أخر 5 





ج ( كتاب الوكالة ) اوم - 
والاختلاف في فعله (1) ودلالة الظاهر على كون الشيء انما بباع بقيمته 
وهو الاقوى : 

وقيل : قول الموكل » لأصالة برائته من الزائد » ولأن في ذلك 60 
اثبات حق للبائع عليه (5) فلا يسمع (4) . 





(1) وهو اع يه . 

(؟) أي ني قبول قول الوكيل , 
© اي على الموكل . 

(4) اي قول الوكيل د 





سد 


4 
100 


يي 
مي يو سالا 


كتاب الشفمة 00 


( الشفعة ‏ وهي ) فملة من قوقك : شعلت” كذا بكذا أذاجملته 
شفعا به اي زوجا كأن" الشفيع يجعل نصبيه شفما بنصيب شريكه ؛ واصلها 
التقوية والاعانة . ومننه (3) الشفاعة والشفع (5) . وشرعا ( استحقاق 
الشريك الحصت المبيعة في شركته ) ويولا محتاج الى قيد الاتحاد (4) » 

(1) الشفعة بالضم وزان غؤاقة تكرز”,ذكرها في الحسدبث وهي في الاصل 
اي ( اصل اللغة ) : ( التقوية والاعانة ) . 

وفي الشررع : استجقاق الشريلكَ آنلصة” المبيعة في شر كته . واشتقاقهسا 
- على ماقبل ‏ من الزيادة أن إلَمبيِضَ حفص ابيع الى شقصه فيشفعه به ء 
كأنه كان واحداً وترا فصار زوجا شفعا . 

والشفيع : الجاعل للوتر شفعا . ويقال : الشفعسة أسم للملك المشفوع مل 
الاقمة اسم للشيء الملقوم . وتستعمل بمعنى القلك لذلك املك . 

وبهذا المعنى الاخير تكون الشفعة اسم مصدر . 








(1) أي ومن هذا المعنى وهي ( التقوية والاعانة ) : هي طلب 
العفو من الله عز اسمه عن المذئبين ٠‏ فإن الشفاعة مهذا المعنى نكون تقوبة المستغفر 
عن ذلبه واعانة له 

(7) اي منهذا المعنى وهي التقوية والاعانة الشفع بمعنى الزوج ؛ لأنالواحد 
اذا غم اليه آخر يتقوى به . 


(4) أي أنحاد الشريك بأن يكون الشريك واحدا . 





#45 - ( اللمعة الدمشقية ) ج11 


وغيره (1) مما يعتبر في الاستحقاق » لاستلزام الاستحقاق له (5) . 

وإنما يفتقر الى ذكرها (+) ني الاحكام , ولا برد الننقض في طرده(4) 
بشراء الشريك حصة شريكه » فإنه (ه) بعد البيع يصدق استحقاق الشريك 
الحصة البيعة في شركته » اذ ئيس في التعريف أنها مببعة لغيره أو له » 
وما (5) يصدق الاستحقاق بالاخذ يصدق بنفس الملك ٠‏ 

ووجه دفعه (/) : أن الاستحقاق الملكور هنا (8) للشريك المقتضي 
لكونه شريكا حال شركته ؛ والامر في اابيبع ليس كذلك ٠‏ لأنه حال 
الشركة غير مستحق (1) » وبعد الاستحقاق )1١(‏ ليس بشريك »؛ اذالمراد 
بالشريك هنا الشريك بالفعل_(913ء لأنه المعتبر شرع » لا ما كان فينه 





. من الشروط الي تنبت بها حق الشفعة‎ )١( 

فالممنى أن تعريش الشفعة لا تحتاج الى قيد الأتحاد وغيره . 

(0) اي هذا القبَدَ وهر الاتاد وغيرَ» من الشروط . 

) اي ان ذكر هذه القبود في الأحكام » دون التعريف ٠,‏ 

(4) أي في كون التعريف غير مانع للاغيار . 

(ه) هذا بيان لعدم طرد التعريف . 

(5) هذه الجملة من تككلة النتقض الوارد اي أن الشريك كم يستحق الخصة 
المبيعة لغيره » كذلك يستحق الحصة للببعة لنفسه . 

() أي دفع هذا التقض . 

(8) اي في قول المصنف في التعريف . 

(4) لأنه لم يكن هناك بيع حنى يستحق الشريك الحصة ٠‏ 

. أي بعد بيع الشريك حصته‎ )1١( 

(011) أي من كان شريكا قبل اليبع وبعد البيع . 





اج ( كتاب الشفعة ) 0 
شريكا مع ارتفاع الشركة ٠ )١(‏ نظراً الى عدم اشتراط بقاء المغنى المشتق 
منه (9) في المشتق . 

نم يمكن ورود ذلك (5) مم تعدد الشركاء اذا اشترى احسدهم 
تصيب بعضهم مع بقاء الشركة في غبر الحصة المبيعة ؛ ولو قيد (4) 
البيع بكونه لغير المستحق , او على الاستحقاق بتملك الحصة نقال : 
استحقاق الشريك تملك الحصة المببعة الى آخره سلم من ذلك (0) » لان 
استحقاق العِك غير استحقاق الملك . 

١‏ ولا نثبت لغير ) الشريك ( الواحد ) على اشهر القولين . وسمبح 
الاخبار (5) يدل عليه . وذهب بعضِنالاسماب الى ثبوتها مع الكثرة » 
استناداً الى روايات (7) معاراضية“باقوى نابر( وموضوعها ) وهو المال 
الذي ثثبت فيه على تقدير بيمه |: ( ما لا يتقل اكالارض والشجسر ) اذا 
بيع منضما الى متغرسه ء لا منفرةا ول (م) البناء ٠‏ فلو اشئركث 

(1) في صورة البيع وعَ ودرا اشرب كأياصّه لنفسة . 

(1) وهي الشركة . والمغنق هو الشربك . 

إشارة الى مسألة اصولبة خلافية في أن المانق هلى هو حقيقة في المتلبس 
بالمبدأ» أم أعم من ذلك 

© اي النقض وهو استحقاق الشريك الحصة اذا اشتراها لنفسه , 

(4) اي المصنف . 

() اي من النفض الوارد في التعريف . 

(5) راجع التبذيب ج /1- ص 177 الطبع.ة الحديشة حيث نجسل الأخبار 
دالة على أن الشفمة لا :: الشريك الواحد . 

(0) تقس المصدر . 

(8) اي ومثل الشجر اليناء منفضما الى الارض . 








22 ( اللمعة الدمشقية )» ج14 
غرفة ببن اثنين دون قرارها فلا شفعة فها ؛ وان انضمت إلى ارض غيره 
>الشجر اذا انضم الى غير مغرسه . 

( وي اشتراط امكان قمته قولان ) اجودهما اشتراطه » لأصالة 
عدم ثبوتها في محل النزاع (1) » وعليه شواهد من الأخبار (5) ٠‏ لكن 
في طريقها ضعف . ومن لم يشترط () نظر الى عموم ادلة ثبوتها » 
مع ضعف المخصص ع وعلى الأول (4) ملا شفعة في الحسّام الصغير » 
والعضائد (ه) الضيقة ٠‏ والنبر ء والطريق الضيقين ٠‏ والرحى حيث لابمكن 
قسمة احجارها ويتها . 

وفي حم الضيق قلة النصيت مث يتضرر صاحب القليل بالقسمة (25 
( ولا تنبت ) الشفعة (خي المقسوم”) بل غبير المشترك مطلقا 00 » 
( إلا مع الشركة ني اغاز ) وهو الفلريق » ( والشرب (8) ) اذا ضمها 
في البيع الى المقسوم. , 

)١(‏ وهو ما لأبَعبل القسجة. 

(5) المصدر المايق ص 41 ركم 3 

5) أي إمكان القسمة . 

(4) وهو اشتراط امكان القسمة . 









والمراد هنا المدخعل الضيّق للدتار بحيث لا يقبل التقسمم . 
ء من عشرة أجزاء في ملك 
صغير فإنه لو قسم الملك واعطى حصته تن تضرر بذلك فهذا يعد مما لا تقبل القسمة , 
() اي سواء لم يشئرك اصلا ام كان وقسم » وبعد القسمة يصدق أله غير 
مشترك . 
(8) بالكسر : القسمة من الماء . 





ج1 ( كتاب الشفعة ) هوم - 


وهل يشترط قبولا القسمة كالاصل ؟ اطلاق العبارة يقتضي عدمه ؛ 
وني الدروس اشترطه والاقوى الاكتفاء بقبول المقسوم القسمة . لهم لو برها 
منفردين اعتير قبولها كالاصل . 

( ويشترط قدرة الشفيع على الثن ) ٠‏ وبذله للمشتري » فلا شفعة 
للعاجز » ولا للممتتع ممع قدرته ٠‏ والماطل )١(‏ » وبرجسع في العجر 
الى اعترافه » لا الى حاله » لامكان استدائقه » ولا يحب على المشتري 
قبول الرهن » والضامن » والعوض )١(‏ » ( واسلامه اذا كان المشثري 
حلا اناد اقفسة كاف مطلتا 00 عل سم » (“ولو ادعى غيبة الثن 
أجل ثلاثة ايام ) ولو ملفقنة (4) عيتوني دخول اللبالي (0) وجهان . 
م لو كان الاخذ ععية دخلت الإلة بَتمولا لدكال في دخول الينين 
المتوستطين كالاعتكاف , ولو أدعى أله (5) في بلد آخر اجمّل زمانا يسع 
ذمابه » وايابه » وثلاثة (/) ( مآ بعر آلشتري ) لبعد البلد عادة 
كالعراق من الشام . 

وني العبارة أن تضرر المشئري يُسقط الامهال ثلاثة مطلقا (8) 





(1) اي ولا الماطل . 

(؟) اي عوض الن من متاع أو عقار . 

(5) اي مجميع اصنافه . 

(4) بأن ١‏ فعة اول الظهر فنكون مدة الاجل الىآخر ظهر بوم الرابع 

(0) اي دخمول ثلاث ليال بأن كان اول اخط الشفعة صباحسا فهل يحب 
دخول ليلة يوم الرابع لتمتككل ثلاث لال » وثلاثة ايام ؟ . 

(5© اي القن . 

0« منصوب بنزع اللحافض أي مع ثلاثة ايام اضافة إلى ذلك الزمان . 

(8) سواء كان الن ني البلد النائي ام في غيره . 








د ( اللمعة الدمشقية ) ج؛1 
والموجود في كلامه في الدروس » وكلام غيره اعتباره )1١(‏ في البلذ الثاني 
خاصة . 

( وتثبت ) الشفعة ( للغائب ) وان طالت غيبته ( فاذا قدم) 
من سفره ( اخل ) ان لم يتمكن من الاخذ في الغيية بنفسه » أو وكيله» 
ولا عبرة بتمكنه من الاشهاد (1) وني حكه (7) المريض ٠‏ ولمحبوس 
ظلا » او مح يعجر عنه (4) » ولو قدر عليه (0) ولم يطالب بعد مضي 
زمان يتمكن من التخلص والمطالبة بطلت ٠‏ 

( و ) كذا تثبث ( للصبي وامجنون والسفيه ٠‏ ويتولى الاخل ) هم 
( الولي مع الغبطة ) في الأخذٍ:كسائر التصرفات (5) ولا فرق بين كون 
الشريك البائع هو الولي »“وغيره م ركم يأخل لم يأخذ منهم لو باع عنهم 
ما هو بشركته : وكذا إأخذ لاحد ألوليين نصيب الآخر لو باعه بشركته 
(فان نرك) في موضع لبرت(“ قلهم عند الكثال الأخذ ) ٠‏ إلا ان ثرك 
لعدم المصلحة » ولو نهل الخال:فيّ-استخقاقهم الاحذ نظراً الى وجود 
السبب (0) فيستصحب » ام لا (8) » التفانا الى أنه مقيسد بللصلحة 


(1) اي اعتبار التضرر . 

4 في البلد النائي بأن اشهد الشفيع على نفسه بالاخيل بالشفعة . 
(©) اي وني حكم الغائب . 

(4) أي عن اداء الحق الذي حيس لاجله . 

(ه) اي على اداء الحق ولم يطالب بالشفعة بطلت الشفعة . 
() أي كسائر نصرفات الولي للطفل . 

(0 وهو بيع الشريك فيستصحب ثبوت الشفعة بنفس البيع . 
)0 أي ام عدم استحقاقهم للشفعة . 





1 ( كتاب الشفمة) اام 
ولم تعلى » وجهان اوجهها الثاني )١(‏ . 

أما المفلس فتنبت له ايض » لكن لا يجب على الغرماء تمكينه 
من الن » فإن بذلوه ء اورضي المشتري بذمته فأخذ تعلق الشقص (9) 
حق” الغرماء , ولا يجب عليه (5) الاخل ولو طلبوه منه مطلقا (4) 
( ويستحق ) الاخصل بالشفعة ( بنفس العقد وان كان فيه خهار ) بناء 
على التقال البيع الى ملك المشتري يه ء فلو اوقفناه (6) على انقضاء الخيار 
كالشبخ توقف على القضائه , 

( و ) على المشهرر (5) ( لا يمع ) الاخذ (/) ( من العذاير ) » 
لاصالة بقاء الخيار ( فان اختار المشتري » أو البائع الفسخ بطلت ) الشفعة 
وإلا استقر الاخل . 

وجعل بعض الاصماب الاخل بعد عقا الخبار مع حكه بملكسه 
بالعقد » نظراً الى عدم الفائدة 'بهتقيلم (ه)»-أذ ليس له (4) انتزاع العين 












, وهو عدم استحقاقهم بعد الكال وهو الرشد‎ )١( 
وهو النصف المأخوذ بالغ‎ )١( 
. اي على المقلس‎ )5( 
سواء بذل الغرماء له ان من ماله ام لا..‎ )4( 
. (ه) اي ملك المشتري‎ 
وهو انتقال الملك الى المشئري بنفس العقد/.‎ )5( 
. اي الاعف بالشفعة‎ )( 
مرجع الضمير ( انقضاء زمن الخيار ) وني به ( اخذ الشفعة ) أي‎ )8( 
. لا فائدة باخخذ الشفعة قبل انقضاء زمن الخبار‎ 


(4) أي للشفيع . 








300 ( اللمعة الدمشقية ) ج1 
قبل مضي مدة الخيار » لدم استقرار ملكه والظاهر أن ذلك (1) جائر » 
لا لازم » بل يجوز قبل (5) وان منع عن العين . والفائدة (0) نظهر 
في الام وغيره (4).. 

واحتمل المصئف في الدروس بطلان خبار المشتري بالاخصذ (0) » 
لإنتغاء فائدته (5) ء اذ الغرض القن وقد حصل من الشفيع » 
كا أو أراد () الرد بالعهب فاخق الشفيع . 

ويضعف بأن الفائدة ليست متحصرة في الن فجنا. أن يريد () 
دقع الدرك عنه , 

( وليس لاشفيع اخذ البيض » بل يأخذ الجميع » أو يدع ) لثلا 
يتضرر المشتري بنبعيض العنفقة #6.ولأن حقه في المجموع من حيث هو 


إل3ذ اي الاعذ بالتفعة كب :مطتيزءن الحيار . 

اي قبل انقضاءومن حبار 

)١(‏ اي فائدة الاأتحطذ بالشفّعة قي زمن الخبار نظهر في الغاء فإنه لو انسل 
الشفيع بالشفعة قبل مضى زمن الحبار فالغاء الحاصل للشفيع . 

وإن اخ بعد مهي زمان الخبار فالمساء للمشئري , وهذا رد على من قال 
بعدم القائدة في زمن الخيار . 

ك4 اي وغير الغاء كنونة المبيع. فإنها على الشفيع لو اخذ بالشفعة قبل مضي 
زءن الحيار . وعلى المشتري لو اخل بعد مضي زمن الخيار . 

(ه) اي ياخل الشفعة . 

(5) اي فائدة الخيار. 

أي المشتري < 

(8) إي المشتري بريد من الخبار دفع الدرك والضمان عن نفسه . 





ج11 ( كتاب الشفعة ) 0 
المحموع كالخيار » حتى لو قال : اخذت نصفه مثلا بطلت الشفعة » لمنافاته 
الفورية » حيث تعتبر . 

( ويأخذ بالؤن الذي وقع عليه العقد ) اي بمثله ٠‏ لعدم امكان 
الاخذ بعينه » إلا أن يتملكه )١(‏ , وليس (9) بلازم » ( ولا يازمه 
غيره 0 من دلالة » او وكالة )» أو اجرة نقد (4) » ووزن » وغيرها 
لأنها (ه) ليست من الثن وان كانت من توابعه » ( ثم ان كان ) الثن 
( مثلياً فمليه مثله » وان كان قيميا فقيمته ) . 

وقيل : لا شفعة هنا (5) » لتعذر الاخذ بالثن » وعملا برواية (/0) 
لا تلو عن ضسُعف » وقصور عن الدلالة . 

وعلى الاول (8) يعتبر قييتة" ( بو بالعقد ) » لأنه وقت استحفاق 
الثن » فحيث لا يمكن الاخلا به تعتير قإيمته| حينئك . 


(1) اي الشفيع يتملك الشن "كا :لوتماكه بمصادفة؛ فحيلئل يدفمه الى المشثري 

() اي تملك الشفيع الثْن ليس بلازم حت يجب عليه دفعه الى المشثري 
بدلا عن الثن الذي يتعلق بذمنه » بل يجوز أه دفع غير هذا الن الى البايع . 

(م) أي ولا يئزم الشفيع غبرهذا الثن الذي دفعه المشئري الى البابع منبقية 
المصاريف كاجرة الدلال والوكيل . 

(؛) اي صرف الدراهم والدنائير لوكانت على الصرف اجرة . 

(ه) اي هذه المصاريف من اجرة الدلال واجرة النقد والوزن ٠.‏ 

(0) اي فيا لوكان الثن 

0 التهسذيب الطبعة الجديدة ج ه كتاب الشفعة ص 150 باب 14 
الحديث 17 جد ضعفه وقصور دلالته » اذ ليس في الحديث أن الدار مشتركة . 

(4) وهو ثبوت الشفعة في القبمي . 
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وقبل : اعلى لقم من حينه )١(‏ الى حين دقعها كالغاصب . وهو 
ضعيف ( وهي على الفور ) في أشهر القولين ٠‏ اقتصساراً فيا خالف 
الاصل (9) على محل الوفاق » ونا ثروي 09 أنما كحّل” المقال » ولأنها 
شرعت لدفع الضرر » وربما جاء من التراخي على المشتري ضرر اقوى » 
لأنه إن تصرف كان معرضآ للتقص (4) » وإن اهمل انتضت فائدة الملك. 
وقبل : على التراخي , استصحاباً لا ثيت (0) » واصالة (5) عدم 


(1) اي من حين العقد . 

(1) وهو عدم تسلط احد.علل اخذ مال الغيربدون رضاهء والاخل بالشفعة 
مالف للاصل » سواء كانيفؤريا امار فنأحذ بالقدر المتيقن منها وهو الاخسكق 
فوريا » لأنه حل الوفاق | 

).اي ولا كروي" أن القفييةاتقائرخل المقال : اي الفلك عن ركبة البعبر . 

فكدا أن الكَعَنَ ر كبتيو يم بسبرعة كبذك الشفعة يجب أن تتم بسرعة 
واارواية مذكورة في المغني لابن قدامة كتاب الشفعة ص 554 . 

(4) كا لوغرس المشتري الاثجار في الارض المشترأة » أو زرع في-! فإنه 
أوجاء الشفيع واراد قلعها نضررالمشتري فيكون نصرفه في معرض النقص والفمرر 

(0) اي لأجلاستصحاب ماثبت باصلالبيع وهي الشفعة» فنشك في زواها 
في الآن الثاني والثالث . وهكذا فنستصحها آنا بعدآن . 

(5) بالنصب عطفا على « استصحابا » وهو مضاف الى وعدم ) ولصسه 
على المفعول لاجله اي لاجل الاستصحاب » ولاجل أصالة عدم الفورية . 

والمراد من الاصل هنا الغدم : بمعنى أنه بعد ثبوت الشفعة بنفس العقسد 
نشك في أنها تنبت مطلقا ام مقيدة بقيد الفورية فتقول : الاصل عدم اعتبار هذا 
القيد الزائد وهي الفورية . 








ج14 ( كتاب الشفعة ) ه46 د 
الفورية فهو (/0) مخرج » 


() اي كل من الاستصحاب وأصالة عدم الفورية مخرج لنا من الاصل 
الذي ذكره الشارح رحمه الله بقوله : ( من أن الشفعة خلاف الاصل فيجب 


الاقتصار فيه على حل الوفاق ) وهي الفورية _ 
فالامتصحاب يخرجنا عنهذا الاصل المذكور ويج و زلنا الشفعة على التراخخي 
وتوضبح هذا الكلام : 


أن الاصل الذي ذكره الشارح أولا” من قوله : ( اقتصار؟ فيا خالف الاصل 
على محل الوفاق ) كان مبني على الإحتياط » حيث إن الشفعة بنفسها ‏ وهي أخمذ 
ملك الغير قهراً عليه خحلاف الأصل الاززلي ني املك » من تسائّط المالك علي ملكه 
المستفاد من قاعدة ( الناس مسلطرة"على أم واه مر 

إذن يحب الاقتصار في الشفعة على القدر المتيقن المتفق عليه لدي الجمييع . 
وهوالأخد فور » فاوتراخي الشفيع كملكا لبرت الشفعة له بعد ذلك » والاصل 
عدمهاجريا مع قاعدة ( عدم انظ الايحتي تخ لتك نملك غيره ) هذا هوالأصل 
الذي ذكره الشارح اولا” مجملا” . 

ولكن يخرجنا عن هذا الأصل المقتضي لعدم ثبوت الشفعة في الآن المتخعر 
أصل” آخر تقتضي ثبو الشفعة متأخرا . 

وهذا الأصل الثاني هو ( أصالة عدم اشتراط الفورية في الشفعة شرعاً) . 
فأصل الشفعة ثابتة بالنص الشرعي . أما قيد ( الفورية ) فلم يثيت منه . والأصل 
عدمه . إذن يصبح الشفعة قا ثابتا على الإطلاق بسيب اطلاق النص الشرعي . 

وبما أن هذا الأصل بالنسية الى الاصل الاول سبي فهو مقدم وحاكم عليه . 
حيث الشك هناك ناش عن الشك هنا .. أي الشك في ثبوت حق الشفعة في الآن 
المتأخر ناش عن الشلك في اعتبار قيد الفورية شرعاً . واذا رفع الأصل” قبسديته 
فقد رفع موضوع ذلك الشك . 





6 ( اللمعة الدمشقية ) اج 


عن الاصل » والرواية )١(‏ عامية . ننم روى (1) علي بن مهزيار 
عن الجواد عليه السلام انظاره بالثن ثلائة ايام . وهو يؤذن بعدم الثراختي 
مطلقاً 5) ولا قائل بالفرق (4) وهذا حسن . 

وعليه (ه) ( فاذا علم واهمل ) عالا عختاراً ( بطلت) ويعلدر جاهل 
القورية كجاهل الشفعة وناسيها ٠‏ 

وتقبل دعوى المهل ممن يمكن في حقه عادة » وكذا يعذر مؤخر 
الطلب الى الصبح لو بلغه نيلا » والى الطهارة والصلاة ولو بالاذان 
والاقامة والسئن الممهودة » وانتظار الجاءة لها » والاكل » والشرب »© 
والحروج من الام بعد تَضاءِ وطره منه » وتشييع المسافر » وشهود 
الجنازة » وقضاء حاجة طالها 6 لرتمييادة المريض , ونحو ذلك » لشهادة 
العرف به ء إلا أن يكوب المشتري حأضراً عنده بحيث لاعنمه من شغله (5) 

ولابد من ثبوت ليع "عَنْد بكتوادة عدلين ؛ او الشياع فلا عيرة 
يخير الفاسق ء والهوك > وَالصّيننيهوالمرأة:مطلفآ (/) وفي شهادة العدل 

(1) المشار اليها برقم #اص 1780. 

(1) الوسائل كتاب الشفعة باب ٠١‏ حديث رتم ١‏ . 

) لان لفظة الانظار تدل” على إن التراخي حم طار. » أمسا الاقنضاء 
الاودلي فهر الفور . و ( مطلقا ) إشارة الى ان التراخي لايجوز في غير مورد الرواية 
علي الاطلاق لا يوما ولاثلاثة ولا اكثر . 

(4 بين الثلاثة وغيرها , 

(ه) أي على اليناء على الفوريّة . 

(5) فحينئذ لا يعذر ‏ 

(/0) سواءكانت عادلة ام لا.. 











ج14 ( كتاب الشفعة ) 0 


الواحد وجه ء واكتق به اللصنف في الدروس مع القرينة » نعم الو صدق (1) 
اير كان كثبوته في حقه . وكذا لو علم صدقه بامر خارج . 

( ولا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقب للبيع بتفايل » او فسخ بعيب ) 
أما مع التقايل فظاهر » لأنه (5) لاحيق” لامقد . والشفعة به م 
تقدم ا وأما مسع العيب فلآن استحفاق الفسخ به فرع دخول المعب 
ني ملككه ؛ اذ لا يعقل رد ما كان ملكا للغبر » ودخوله في ملكه انما 
بتحقق بوقوع العقد صميحاً » وني هذا الوقت تثبت الشفعة فيقترئان (4) 
ويقدم حق الشفيع » لعموم ادلة (0) الشفعة لاشريك ؛ واستصحاب (0) 
الحسال » ولأن فيه (/) جمعا بين الجقين ء لأن العيب ان كان في الثن 
ءةإالشقصَ :”يوان كان ني الشقص «المشئري 
الذي تبنت لَه التشفعة بخير العدل الواحد حينا 
اخبر:فإنه يجب عليه الاخذ ذورا » > أو ثبت حل الشفعة عنده بعدلين » أو بتوائر 
أو بغر 










(؟) اي التقايل . 

() اي بالعقد . 

(4) أي الشفعة والفسخ . 

(6) وهي قوله علب الصلاة والسلام : ( الشفعة جائزة في كلثيء ) » وقوله 
عليه الصلاة والسلام : ( الشفعة في الببوع اذاكان شريكا فهو احق مها من غيره 
بالثن ) ٠.‏ 

راجع التبذيب كتاب الشفعة باب 14 الحديث ه ‏ 17 8 الطبعة الجديدة , 

إل4 الجر عطفا على مدخول ( لام الجارة ) أي ولاستصحاب المال . 

02 اي في نقدم حق الشفيع جمع ببن المدقين وهما : حق الشفيع وحق الرابع 
أو المشتري + 
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يطلب الن وهو حاصل له من الشفيع » مخخلاق ما اذا ققدمنا البائسع 
في الاول (1) فإنه بقتضي سقوط حق الشفيع من الشقص عبن وقيمة (9) 
وكذا لو قدمنا المشتري . 

وري فرق بين اخذ الشفيع قبل الفسخ » ويمده ر) » لتساويها (4) 
في الثبوث فيقدم السابق في الاخد » ويضعف بما ذكرتاه (ه) 

وقيل بتقديم حق المبابعين ٠‏ لإستناد الفسخ الى العيب المقارن للعقد 
والشفعة تثبت بعده (5) فيكون العيب اسبق * 

وفيه نظر » لآن مجرد وجود العيب غير كاف في السببية 40 » بل 
هو مع العقد :كا أن الشركة غك كافية في سببية الشفعةء بل هي مع العقد 
فها (8) متساويان من هنا الرجه(ة)يء وان كان جانب العيب لا يخلو 

(1) وهو أذاكان العيب في المن لمعي . 

إبذ في بعض النسيخ لا توجد كلمة ( وقيمة ) . وهو الاظهر » لأن الشفيع 
لااحق اه في القيمة » رعق في لمن كاك رَالْعتوان في المسألة . 

() فللشفيع اخذ الشفعة قبل فسخ العقد » دون بعده . 

(4) أي لنساوي حق الشفعة ؛ وح الفسخ فكل منها مسا لالآخر مندون 
ترجبح . فالسابق بالاخعل هو المرجح . 

من( وهو استحقاق الشفيع الاخطبالشفعة » سواء كان قبل الفسخ ام بعده 
أولاجلعموم ادلةالشفعةكاعر فتها فيص ٠/‏ 4 فيا مامش رمم (ه)اولاجل الاستصحاب 








وهو ثبوت حق الشفعة بنفس العقد » والشك في زواها بعد الفسخ فيستصحب . 
(5) اي بعد العقد . 
0 اي في الفسخ . 
(8) اي العيب والشفعة . 


(4) وهو كون حق الفسخ بالعيب وحق الشفعة ء لا تنبمان إلا بالعقد . 





ج1 ( كتاب الشفعة ) وود 
من قوة (1) إلا انها (1) لا توجب التقديم فالعمل على ما اخقاره ( 
المصئف اولى . 

ولو اختار البائع أخذ ارش الثمن المعيب من المشتري رجع المشتري به 
على الشفيع ان كان اخذ بقيمة المعيب » أو بحيب مثله ء وإلا فلا » 
ولو ترك البائع الرد والارش « مسا ؛ مع أخخذ الشفيع له بقيمة العيب » 
أو مثله فلا رجوع له بشيء ء لانه كإسقاط بعض الثمن . 

وكذا لو اختار المشتري اخط ارش الشقص قبل اخل الشفيع اخسّذه (4) 
الشفيع بما بعد الارش ؛ لأنه كجزء من الثمن » ولو اغخذه (0) بعد اخعذ 
الشفيع رجع الشفيع به . 


ويفهم من تقد الفسخ بالغيب أنَه/لو كان بغيره بطلت » وقد 








زل4 لنسا وج ه أفوة + لأن الفقلىا وقن على امعيب كذلك وقع 
على المبيع المشتر| يض . فكنا أنالعيب موجود حال العقد وقبله » كذلك الشركة 
موجودة حال العقسد وقبله فا عمد في بعض الحواشي على هاده العبارة ( لدخخول 
العبب وخروج الشركة ) لا مخلو من نظر لمن امعن النظر . 

(1) اي هذه القوة لا توجب ترجيح جانب العيب على جانب الشفمة » 
من عموم ادلتهسا ء ومن استصحاب الشفعة 
نفس العقد » ومن استحقاق الشفيع الاخط بالشفعة » سوادكان قبل الفسخ ام بعاد 

7) ( وهو عصدم سقوط الشفعة بالفسخ المتعقب للبيسع بتقايل » او فسخ 
يعيب ) ل 

2( أي الشفيع اخخذ الشقص . 

(ه) اي اخط المشئري ارش الشقص : 








--- ( اللمعة الدمشقية ) ج14 
نقدم (1) ذلك في الفسخ بالخبار » وبتي تجصداد الفسخ بذاته كا لى تلف 
الثمن المعين قبل القبض ء وني بالاتم! به (7) قول » من حيث إنه © 
يوجب بطلان العقد » وآخر (4) بعدمه ٠‏ لأن البطلان من حبن التلف 
لا من اصله (0) ء فلا بزيل ماسبق من استحقاقها (5) » وثالث 07 
بالفرق بين اخذ الشفيع قبل التلف فتثيت (8) » وبعده فتبطل * 
والاوسط (4) اوسط . 

( و ) كنذا (لا) شقط الشفعة ( بالمقرد اللاحقة ) لبييع 
(ي لو باع ) المشئري الشقص ( أو وهب © أو وقف ) لسبق حق 
الشفيع على ما تأخر من العقود » ( بل لاشفيع ابطال ذلك كله ) والاذ 
بالبيع الاول » ( وله ان يز ) ابعر( ويأخذ بالبيع الثاني ) » لأن كلا 





من البيعين سبب نام فيا ثبوت الشقابة ) والداني )٠١(‏ سصميح وأن توقث 


) في قول المصنف ؟ 7 فإناتختآر المشتري , أو الباييع الفسخ بطلت‎ )1١( 
, اي الشفعة‎ 

. اي وفي بطلان الشفعة بتلف الثمن المعين قبل قب البايع‎ )١( 

() اي تلف الثمن الممين قبل القبض , 

(4) اي وفول آخر بعدم بطلان الشفعة . 

(ه) اي لا مناصل العقد » فإن العقد سميح وبطلانه من ناحية تلف الثمن 
فهو متجداد . 

(5) اي من استحقاق الشفعة الثابئة باصل العقد . 

(0) اي وقول ثالث 

»ع اي الشفعة . 

(6) وهو القرل بعدم بطلان الشفعة . 

.. اي البيع الثاني‎ 2٠١ 








ج11 (كتاب الشفعة )) 411 م 
على اجازة الشفيع » فالتعيين الى اختياره (0 . 

( وكذا لو تعددت العقود » فإن اخحة من الاخير صمت العقود 
السابقة » وإن اخذ من الاول بطلت اللاحقة » وإن اخذ من المتوسط صح 
ما قبله وبطل ما بمده (09 . 

ولا فرق في بطلان الهية او اتاره (7) الشفيع بين اللازمة ؛ وغيرها 
ولا بن المعوض عنها » وغيرها فيأخذ الواهب (4) الثمن ويُرجع” (0» 
العوض” الى باذله ( والشفيع يأخذ من المشتري ) » لا من البسائع » لأنه 
امالك الآن ( ودركه ) اي درك الشقص لو ظهر مستحقا ( عليه (© © 
فبرجع عليه (1) بالثمن وبما اغترمه ل اخخذه المالك , ولا فرق في ذلك (8) 
بين كونه في يد المشتري ء ويب“البائعبآن لم يكن افيضه » لكن هنا 


(1) اي تعيين الاخصد يالشفعة آلىَأخقيآر الشفيع فان اراد الاخعل بالبييع 
الاول بطل الثاني » وان اراد الاي آجَارْم وان به وصمّ البيعان . 

(1) مر نظيره في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة ص 787 في أن الاجازة. 
في العفد الفضولي اذا تعلقت بالمثمن صح البيع وما بعده من العقود . 

واذا تعلقت بالثمن صح البيع وما قبله فراجع : 

0 اي اختار بطلات المبة . 

() الذي هو الشتري , 

(0) من باب الإفصال اي 'برجمع الواهب ‏ الذي هو المشئري ‏ عوض 
الهبة الى الموهوب . 

(5) اي على المشتري الثاني» كا وأنه المرجع في ضمير ( عليه ) الثاني . 

0 اي برجع الشفيع على المشتري للثاني . 

(4) اي في كون الدرك على المشتري الثاني والاخطذ منه . 





ا ( اللمعة الدمشقية ) اج 
لايكلف امشتري قبضه منه » بل يكلف الشفيع الاخذ منه » او الترك (1) 
لان الشقص هو حق الشفيع » فحيث ما وجده اخذه » ويكون قيضه 
كقبض المشتري » والدرك عليه على التقدبرين (9) و 

( والشفعة تورث ) عن الشفيع يا يورث الخبار » وحد الفذف » 
والقصاص »؛ في اصح القولين ؛ لعموم 50) ادلة الارث . وفيل : لا نورث 

استنادً الى رواية (4) ضعيفة السند : وعلى الختار (0) فهي ( كالمال ) 
فتقسم ( بين الورثة ) على نسبة سهامهم » لا على رؤسهم . فلازوجسة 
م الولد الثْن » ولو عنى احد الوراث عن نصيبه لم تسقط » لان الحق 
للجميع » فلا يسقط حق واحد.يترك غيره ( فلو عفوا إلا واحمدا اخمذ 
الجميع » او ترك ) حدر“ثن تبك الصفقة على الشئري » ولا يقندح 

(1) أي ترك الشفيغ الشقص في بد ابيع إما بنحو الامانة عنده ؛ او يما 
أن البايع وكبل عنه » أو خير 7305 

(0) وها : كو لقصل :يتيدوء أو بي يد البايع . 

(0) كقوله تعال : 

«ليرجال تصيب” الوالدان والأف ربنون ء وا 
نتصيب” ممما تراك" الوالدان والأقر بئون” مساقتل" منه” أو كتكثر” نتصبيا 
مقروضاً سو صيك "لله" في أولا ركلم* اليذتكتر ميعلة احسظ” الأئة 
الى آخر الآية . 

وقوله : « تو كم ' نيصف ما نتركه” أزأواجتكثم' ١‏ . 

النساء : الآية 1 1337-13, 

وكقوله عليه السلام : (ما تركه الميث من حق فهو لوارله ) . 

(5) التبذيب كتاب الشفعة باب 14 الحديث 18 الطيمة الجديدة . 

(ه) من أن الشفعة تورث . 





ما 


مدق - 














اج ( كتاب الشفعة ) -26- 
هنا تكثتّر المستحق وان كالوا شركاء : لأن اصل الشريك متحداء:والاعتبار 
بالوحدة عند البيع » لا الال . 

( ويجب تسلم الثن أولا جبراً )١(‏ ) أقهر المشتري ( ثم الاخذ ) 
اي تسل المبيع » لا الأخط بالشفعة القولي فإنه (؟) متقدم على تسلم الن 
مراعاة للغورية ( إلا أن يرضى الشفيع بكونه ) اي الثن ( في ذمته ) فله 
ان ينسم المبيع اولا » لأن الحق في ذلك للمشتري فاذا أسقطه برضاه 
بتأخير الثن في ذمة الشفيع فله ذلك . 

والمراد بالشفيع هنا المشتري لا ذكرناه (7) » إما تجوزا لكوله (4) 
سيا في اثبات الشفيع » أو وقع سهوا:. 

( ولا يصح الاخذ إلا بمب العم بِمذرّهيء وجسه ) » ووصفهء لأنه 
معاوضة تفتقر الى الل بالعوضين ( فلو ناذه قبله (5) لفى ولو (8) 
قال : اخذته بمها كان ) » للغرر وَلاتظل” بذلك (1) شفمته ٠‏ ويغتفر 
بعد اجناعه بامشتري السؤال عن كية"الثن-..والشقض بعد السلام والكلام 
المعقاد . 5 
)١(‏ اي جبرانا وتداركا . 
(5) اي الاخذ بالشفعة القولي . و ( القولي ) نعث للأخل » 
(0) من ( أن الحق في ذلك للمشتري ) اي الرضاء بتسأخير الثمن حق 


المشئري , فله ما يشاء في حفته . 

(4) اي لكون المشتري سببا في اثبات وجود الشفيع في الخارج بحيث اولاه 
١‏ تحقق الشفيع . 

(ه) أي قبل الملم ٠‏ 


(5) ( لو) هنا وصلية . 
01 اي بأخط الشغمة قبل العلم بقدر الثمن » أو جنسه : 





-414 - ( اللمعة الدمشقبة ) ج 


( ولو انتقل الشقص بببة » او ضلح » او صداق فلا شفعة ) لما 
نقدم في تعريفها من اختصاصها بالبيع » وما ذكر ئيس ببها حتى الصلح 
بناء على اصالته » ( واو اشتراه يشمن كثير ثم عواضه عنه بيسير » اوابرأه 
من الاكثر ) ولو حيلة على تركها ( اخط الشفيع بالجميع ) ان شاءء لانه 
القن والبائي مهاوضة جديدة » او اسقاط للا ثبت . ومقتضى ذلك أنالفن 
الذي وقع عليه العقد لازم للمشتري ‏ وجائر للبائع اخذهء وان كان بينها 
مواطاة على ذلك » اذ لا يستحق المشتري ان يأخل من الشفيع إلا ما ثبت 
في ذمته ٠‏ ولا يثبت في ذمته إلا ما يستحق البائع المطالبة به . 

وقال في التحرير : أو خاليف احدهما ما تواطيا عليه فطالب صاحبه 
بما اظهر له لزمه في ظاهز" الك رمرم عليه ني الباطن » لآن صاحبه إن 
رضي بالعقد المتواطىء أ» ( أو ترلك/ الشفبع ) الاخذ للا يلزمه من الغرم ٠‏ 

( واو اختلف اللَقبِعَوَلِشتزي"في ) مقدار (الثن حلف المشترى ) 
عل المشهور » لأنه أعَرْفٍْ!بالغقس.,ء. ولأئم/ بالك فلا يزال مُلكه إلا بما 
'ويشكل بنع كرن حك الالك كذلك مطلق )١(‏ وقد تقدم قبول 
قول المتكر في كثير (9) خخصوصا مسع تلف العين وجموم ٠‏ المين 
على من انكر (): وارد هناء ومن ثم (4) ذهب ابن الجنيد الى تقديم قوك 
فيع » لأنه منكر . والاعتذار للاول (ه) بأن المشتري لا دعوى له 











(1) اي في جميع الموارد : الشفعة وغيرها . 

4 اي ني كثير من الموارد وان لم يكن مالكا . 

(5) الوسائل كتاب القضاء باب 8؟ الحديث 5 . 
(4) اي ومن اجل أن عموم اليمين على من انكر . 
(0) وهو تقديم قول المشتري . 





ج11 ( كتاب الشفعة ) - 416 - 
على الشفيع » اذ لا يداعي شيئاً في ذمته » ولا تحت يده » إتما الشفيع 
يدعي استحقاق ملكه بالشقعة بالقدر الذي يدعيه » والمشتري ينكره (1] 
ولا يازم من قوله (؟) : اشتربته بالاكثر » أن يكون مدعيا عليه 15 
وإن كان (4) خلاف الاصل » لأنه (ه) لا يداعي استحقاقه اياه (0) 
عليه » ولا يطلب تقريمه اياه إما 00 يتم قبل الاخذ بالشفعة » أما بعده 
فالمشتري يداعي الثمن في ذمة الشفيع . وبأتي فيه (8) جيع ماسبق (6). 








)0 أي هذا القدر المدعي من قبل الشفيع . 
(0) اي من قول الشتري . 
(7) أي على الشفيع . 


(4) اي الشراء بالاكثر وان6ن خلا الاصل . لكنه لا يلزم من ذلك 
أن يكون المشتري مدعيا . 

(0) اي المشتري . كا وأنه امرجم أي7أستحقاقه » ايضاج 

اي الاكثر . مرجع المي يليت الشتيع ) كا وأنه المرجسع 
في تغرمه :.والمرجع في اياه ( الاكثر ) . 

فالممنى : أن المشتري لا يدعي استحقاق الاكثر على الشفييع ولا يطلب 
المشتري تغريم الشفيع بالاكثر . 

(01 الجحملة مرفوعة محلاخير للمبتداء هو قولالشارح ( والاعتذار للاول) 

(4) اي في تقديم قول الشفيع . 

(4) مما نفاه المعتذر من كون المشتري لاادعوى له على الشفيع » ولا يدعي 
شيئاً في ذمته . ومن قوله : ولايلزم من قوله : اشتريتهبالاكثر أن يكون مدعيا عليه 
وان كان خلاف الاصل » لان المشئري لا يدعي استحقاقه الاكثر على الشفيع ولا 
يطلب تفرم الشفيع 

وكل هذا يتم قبل الاخذبالشفعة . وأما بعدالاخذبها فينقلب الامر » فيكون- 








--2- ( اللمعة الدمشقية ) جع 

لا يقال : إنه لا يأخحذ )١(‏ حتى يستفر امر الثمن , لما تقسدم 
من اشتراط العلم بقدره » فا داما متنازعين لا يأخذ ويتجه الاعتذار (5) . 
لانا نقول : المعتبر في اخدذه () علمه بالقدر بحسب ماعنده ‏ لاعلل وجه 
برفع الاختلاف ء فإذا زعم العلم بَمتدره جاز له الاخذ ووقسع التزاع 
فيه بعد تملكه الشقص » فيكون المشتري هو المدعتي . 

ويمكن ايضا ان يتملك (4) الشقص برضاء المشتري قبل دفع الثمن 
ثم بقع التنازع بعده فيصير المشتري مدعي . تظهر الفائدة (6) لو اقاما بيئة 
فالحك لبينة الشفيع على المشهور (5) » وبيئة. )١(‏ المشتري على الثاني (4) 





“المشتري مدعيا على الشفيع بأنفي ذمته يئاوه والاكثر ويطلب تغربمه بذلك وهكذا. 
(1) اي الشفيع . 
(؟) اي الاعتذار الملركور؟ 
(6) ايفي اخ الشقيخ فالصَيدراضييتَا القاغل وحذ ف مفهر لهوهي (الشفعة) 
الى : أن المعتير في اخخذ الشفيع للشفعة [نما هو علمه بقدر الكمن محسب ما 
عنده » وليس المعتبر علمه بالثمن على وجه يرفع الاختلاف . 
(4) المراد من التملك هو اخمذ الشفيع الشقص وفق مغناه المصطلح وهو 
الاخمل بالشفعة » فإن الاخعذ بالشفعة قبل دفع الثمن الى المشعري يتوقف 








على رضاه يذلك . ثم بعد ذلك يقع النزاع في مقدار الكمن . 

(5) اي الفائدة بين القولين وهما : قول من يقول : (إلقول قول المشتري) 
ومن يقول : ( القول قول الشفيع ) . 

(0) وهو تقدم قول المشتري : 

() بالج عطفا على مدخول ( لام الجارة ) أي الك لبينة المشتري . 

(8) وهو تقديم قول للشفيع . 





اج ( كتاب الشفعة ) 5-0 

( ولو ادعى أن شريكه اشترى بعده ) وأنه يستحق عليه الشفعة 
تأئكر الشريك التسأخر ( حلف الشريك ) لأنه متكسر ء والاصل عدم 
الاستحقاق » ( ويكفيه الخلف على نني الشفعة ) وان اجاب يني التأخر 
لأن الغرض هو الاستحقاق فيكني اليمين لنفيه . وربما كان صادقاً في نني 
الاستحقاق وان كان الشراء متأخرا لسبب من الاسباب المسقطة لاشفعة فلا 
يكلف الحلف على فيه . 

ويحتمل لزوم حلفه على ني التأختر على تقدير الجواب به » لأنه 
ما أجاب به إلا ويمكنه الحلف عليه » وقد تقدم مثله في القضاء ٠ )١(‏ 
( ولو نداعيا السبق تحالفا ) » لأن كل واحد منها مدع » ومد"عى عليه 
فاذا تحائفا استقر ملكها لانيدفاع #بدعرى كل منها بيمين الآخر 
( ولا شفعة ) » لانتفاء السبق )3 


(1) في الجزء الثالث من طبعتنا الجديدة كتاب القضاء ص 81 . 








اناق 
2 1 


ات 2م 





كناب السبى, والمايءٌ 00 


(السبق والرماية ) وهو عفد تشُرع نفائدة القرن على مباشرة النضال 
والاستعداد لمارسة القتال . والاصل فيه قوله صلى الله عليه وآله وس : 
« لا سبق )١(‏ إلا في نصل (5)ءاو خف () »او حافر (ه) ؛ وقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم . ٠‏ إن اللائكة تمر عند الرهان وثلعن صاحبه 
ما شلا الحافر » والخف ؛ واريش ؛ والنصل (0) 9 . 

( وانما ينعقد السبق ) بسكؤق#/الياء ( من الكاءيدّين ) بالبلوغ ٠‏ 











(1) السبق : مصدر سبق يسبيق ءنَّ/ياني( ضرب يضرب ) » و( نصر 
ينصر ) ومعناه » النقدم على الغير ».أو :الغلية عليه... 

والرماية : مصدر [يزي) ومصيره الآخر ( الرببي ) ودمناه : القاء الي 
يفال : رى السهم عن القوس ؟ اي ألقآه . 

(؟) الوصائل كتاب السبق والرماية ‏ باب 7 الحديث 4-1-١‏ . 

() النصل : حديدة الرمح والسهم والسكين 

وقد يسمى السيف نصلا هه تصال وأنصل وتصول . 

(4) اللذف للبعير والتعام كالحافر أغيرهما جمعه أخفاف ورخفاف . 

(0) الحافر للدابة عنزلة القدم للانسان جمهه حوافر . 

(0) الوسائل كتاب السبق والرماية باب ١‏ الحديث 5 . 

الرواية مروية عن ( الامام الصادق ) عليه الصلاة والسلام ولعل” الاسلحة 
الحديثة في عصرنا الحاضر تقوم مقام السيف والرمسح في جواز الرهن علبها تعميا 
لقوله تعالى : “وأعد”وا م استطتعام' من" لقوق الانقال : الآية 51 


_-- ( اللمعة الدمشفية )» ج14 


والعقل ( الخالبيتين من الحجر ) » لإنه يقنضي تصرفاً في المال (على الخيل 
والبغال » والحمير ) وهي داخله ني الخافر المثبت في الخبر (1) ١‏ ( والابل 
والفيلة ) وها داخلان في اللحف » ( وعلى السيف » والسهم » والحراب (01) 
وهي داخلة في النصل » ويدخل السهم في الريش على الرواية الثانية (7) 
اذا اشتمل عليه (4) , ت * باسم جزئه » واطلق السيق على ما يهم 
الرمي نبعآً للنص (0) » وتغليبا للاسم » ( لا بالمصارعة » والسفلن , 
والطبور » والعدو ) » ورفع الاحجار » ورميها » وتحو ذلك ٠‏ لدلالة 
الهديث السابق على نني مشروعية ما خرج عن الثلالة . 

هذا اذا تضمن البق بذك الفوض © أما لو تجرد عنه في تمريمه 
لظر ؛ من دلالة النص على “عدم مكتتروعيته إن “روي السبق بسكون الباء 
ليفيد نني المصدرء وان أروي بفتحهً! م قيل : إنه الصخبح رواية »كان 
النني مشروعية العوض غلجا”5)<"فيقَ الفمل على أصل الاباحة ؛ اذلم يرد 
شرعا مايدل عل رح" هلة؛ الاشيام «خصوضا مع تعاق غرض صميح بها 








(1) الوسائل كتاب السبق الرماية باب # حديث ١‏ - 1 *. 

زف4 جمع الحربة : وهي آلة من الحديد قصيرة محددة دون الرمح تستعسال 
في الحرب » 

() الوسائل كتاب السبق والرماية باب ٠‏ حديث 7-١‏ - 8 

(4) أي على الريش . 

(0) المصدر السابق تحت رقم 8 

(5) اي على هذه الاشياء المذكورة : ( المصارعة > العدو ؛ الطيور ٠‏ رمي 
الاحجار » رقعها ) . 





اج ( كناب السبق والرماية ). 3 
ولو قبل بعدم ثبوت رواية الفتح فاحيال الامرين يسقبط دلالنه ©١(‏ 
على المع . 

( ولابد فها (؟) من ايجاب وقبول على الاقرب ) ء لعموم قوله 
تعالى : « أوفو بالعقود » » « والمؤمنون عند شروطهم © وكل من جمله 

لازم حك بافتقاره الى ايجاب وقبول . 

وقيل : هو جمعالة لوجود بعض خواصها فيه, وهي (7): أن بذل 
العوض فيه على (5) ما لا يوثق محصوله (ه) وعدم تعيين العامل (5) » 
فان قوله : من سبق فله كذا غير متغين عند العقد » ولاصالة عدم اللزوم 
وعدم اشتراط القبول (/) ؛ والامر بالوفاء بالعقد مشروط بتحققه » وهو 
موضع التزاع . سلمنا لكن الواء؛ة هوي العمل بمقتضاه لزوماً وجوازا » 
وإلا" أوجب الوفاء بالمقود.الجائرة » وَكيْهِ [) لظر » لأن وجود بعض 


() اي الخير, 

(1) اي في المسابقة . 

) اي تلك الخخاصنية . 

(4) الجار والحرور مرفوع محلا خبر ( أن ) . 

(0) وهو السسبّق , فإنه غير مضمون الشصول . 

() اي السابق منها لم يتعين ني العقد » تلجهل به وهاتان الخاصتان وهما : 
( بذل العوض على ما لا يوثق بحصوله ) ؛ و ( عدم تعيين العامسل ) من شخواص 
الجعالة . فإن قول القاثل : ه من رد علي عبدى فله كذا » قد بذل المال ازاء شيء 
غير مضمون الحصول ٠‏ والعامل ايضا غير معلوم . 

(0) أي والاصل عدم اشتراط القيول ٠‏ 

() اي ني هذا الاستدلال . 





0 ( اللمعة الدمشقية ) ج14 
الحواص لا يّتضي الاتحاد (1) في الحكم مطلقا () . وأصالة عدم اللزوم 
ارتفعت بما دل عليه (م) » والاصل ني الوفاء العمل مقتضاه (4) دائما (0» 
وخروج العقد الجائر (0) تخصيص للعام فيبتى (/) حجة في البافي (8) . 
نعم الثشك بي في كونه (1) عقداً . 

( وتعبين العوض ) وهو المال الذي يذل للسابق منها قدارا » 
وجساً » ووضفاً . 

وظاهر العبارة ككثير : أنه )1١(‏ شرط في صمة العقد ؛ وني التذكرة 
أنه ليس بشرط », وإنما المعتبر تعبينه لو شرط . وهو حسن . 

( ويجرز كونه )1١(‏ منها «مآ  )‏ ومن احدهما وفائدته )١1(‏ حيكثل 

(1) اي امحاد الجعالة والسبق والوماية , 

(1) أي في جميع الؤواص حتى في الوم والجواز. 

(0) اي على اللزوموهوةوأوفزل؟ألسقئُود» .و « المؤمنون عند شروطهم» . 

(4) اي فت ىالعفد, 

ره) لاح افادمالْكدلَ وين الوقاء بالمقدهَو العمل عقتضاه لزوما وجوازا 
فإن كان لازما وجب الوفاء به وان كان جائراً لم يلزم الوفاء به . 

. كالجعالة ؛ والوكالة » والوصية‎ )١( 

(0) اي العام بعد خروج العقود الجائزة باق على عمومه فيشمل الباقي . 

(8) ومن جملة الباقي ( السبق والرماية ) 

(4) اي الشاث في كونالسبق والرماية عقدا مستقلا حتى يحتاج الى الايماب 
والقبول . 

. اي العوض‎ )٠( 

(11) اي العوض من المثراميين والمتسابقين ٠‏ 

(11) اي العوض اذا كان من احدهما . 














ج14 ( كتاب السبق والرماية ). 
أن البباذل ان كان هو المابق احرز ماله » وان كان غيرة أحرزه 
( ومن بدت المال ) لأنه معد للمصالح وهذا منها ء لما فيه من البعث 
على القرن على العمل المْرتب )١(‏ عليه اقامة نظام الجهاد » ( ومن اجننبي ) 
سواء كان الامام ام غيره » وعلى كل تقسدير فيجوز كونه عينا » ودينا 
حالا" » ومؤجلا . 

( ولا يشترط اغدّل ) وهو الذي يدل بين المتراهنين بالشرط 
في عقده (1) فيتسابق معها من غير عرض ببذله ليعتير (7) السابق منها 
ثم ان سبق (4) أخمّذ العرض ء وان لم يسبق لم يغرم » وهر بينها 
كالأمين وإما لم يشترظ (ه) للاصل:#ؤتناول ما دل على الجواز للعقد (5). 
الحالي منه » وعند بعض العامة وبعض (7) اصمابنا هر شرط ؛وبه (م) 
سمي عللا » لتحريم العقند بدؤنه عنده ء) وجيث شرط لزم » فيتجري 
دابته بينها » او الى احد الجانبين مم الآطلاق ؛ والى ما شرط مع التعيين 





)0 وفي النسخ المطبوعة واغغطوطة عندنا : ( المرتب ) ٠‏ 

(0) اي في عقد السبق . 

(©) اي ليخير . 

(4) اي اخلل , 

(ه) اي اي الل . 

(5) الجار والنجرور متعلق بقوله : وتناول اي لتناول الادلة التي دلت 
على جواز السبق والرماية ( العقد الذاني ) من المحلل . 

(0) هو( ابن الجنيد ) . والمراد من بعض العامة ( الشافعي ) . 

(48) اي وبهذا الشرط وهو ( دخول الشخص الثالث بينها ) . 





4175 اسه ( اللمعة الدمشقية ) ج؛ 
لأنها )١(‏ باخراج السبتى (1) متنافران » فيدخل بينها » لقعام تنافرها . 

( ويشترط في السبق تقدير المسافة ) التي يستبقان فها. ( ابداء » 
وغاية ) لثلا بودي الى التنازع » ولاختلاف الاغراض في ذلك اختلانا 
ظاهراً , لأن من الخيل مما يكون سريغاً في اول عدوه » دون آآخره » 
فصاحبه يطلب أصر المسافة » ومنبا ما هو بالمكس 59) » فيتمكس الم 
( وتقذى” النطر ) وهو العوض أن شرطاه » او مطلق؟ © . 

( ونعيين ما يسايق عليه (5) ) بالمشاهدة ولا يكني الاطلاق (0 > 
ولا التعيين بالوصف ٠‏ لاخهلاف الاغراض بذلك كثيراً ( واحيّال السبق 
بالعينين ) بمعنى احتّال كون كل! واحد بسبق صاحبه ( فلو علم قصور 
احدهما بطل ) ٠‏ لانتفاء إلقائدة حينيذ 6 لأن الغرض منه استعلام السابق» 
ولا يقدح رجحان سبق اجدهيا_اذا امكن | سبق الاخر ء الحصول الغرض معه 

( وان يجعل سيق ) بِقَتَ” الباء وهو الموض ( لاحدهما ) وهو 
السابق منها ٠‏ لا مظلقتك» 37و 'للتكلل" أن سبق » لا لاجنبي ) »2 

(1) أي المتسابقين وهو تعليل لقوله : يجري دابتته بينها . 

() بالتحريلك ‏ والمراد منه الموض المعين : فالمعنى : أن المتسابقين ينافر 
كل منها الآخر لاجل المدصول على العوض المعين:فجينئذ يحرى لمحلل دابتعه بينها. 

(0) بأن يكو نالخيل فيبادىء العدو بطيئا ء وفي آخرالمدو يسرع فصاحبها 
يطلب طول المسافة . فهذا معتى اتعكاس الم . 

(؛) شرطا العوض ء أو لم يشترطا . 

() من فرس »ء أو بعسير» أو فيل » أو سيارة » أو غيره! من المترعات 
الجديدة . 

(0) بأن يقولا : على البعير » أو على الفرس » بل لابد من القول :على هذا 
البعير مثلا . 








3 ( كتاب السبق والرماية ) 0م 
ولا للمسبوق منها ومن انخلل ٠‏ ولا جعل القسط الاوفر للمتأخخر » 
او للمصلي )١(‏ » والاقل لاسابق » لمنافاة ذلك كله للغرض الاقصى 
من شرعيته وهو الحث على السبق » والقرن عليه » ( ولا يشترط التساوي 
في لوقف )١(‏ ) للاصل ء وحصول الغرض مع ثعيين المبدأ والغاية . 

وقيل : يشترط (7) » لانتفاء «عرفة جودة عدو الفرس © وفروسية 
الفارس مع عدم التساوي » لان عدم السب قد يكون مستندا اليه » فيخل 
بمقصوده ومثله (4) ارسال احدى الدابتين قبل الاخرى . 

( والسابق هو الذي يتقدم على الاخخر بالعنق ) ظاهره اعتبار التقدم 
مجميعه وقيل : يكني بعضه وهو حسين . ثم أن اتفقا في طول العنق » 
أو قصره وسبق الاقصر عنق؟ _بِنقض»> فَوَاضِح » وإلا اعتبر سبق الطوبل 
باكثر من القدر الزائد ولو شق بأقل مي قدر الزائد فالقصير هو السابق 

وني عبارة كثير أن السبيَ صل ,القت والكتد مها » وهو بفتح 
الفوقانية اشهر من كسرهًا :“مسح «الكتفين بين_إتببل العنق والظهر » وعليه 
يسقط اعتبار بعضن العنق » وقد يتفق السب بالكتد وحده كا لو قصر 
عنق السابق به (0) , او رفع اححد الفرسين عنقه بحيث لم يمكن 


(1) وهو الذي يكون فرسه عقيب الفرس الاول > 

(1) اي لا يشترط ني أبتداء الحركة ان يكونا متساوبين في الموقف . 

(”) اي النساوي في الموقف . 

(4) أي ومثل عدم النساوي ني الموقف ارسال الدابتين » في أله لا يشترط 
أن ترسلا معا ‏ 

(ه) اي بالكتد + 





-48- ( اللمعة الدمشقية) اج 
اعتباره (1) به » وبالقوائم فالمتقدم بيديه عند الغاية سابق » لأن السبق 
محصل بها والجري عليها . 

والاولى حرنئذ تعيين السبق باحد الاربءة (1) وسع الاطلاق () 
يتجه الاكتفاء باحدها » ادلالة العرف عليه » ويطلق على السابق مهلي 2 
( والمصلي هو الذي يحاذي رأسه صاوى السابق وهما : العظان الناب 
عن بمين الذنب وشماله ) والتالي هو الثالث » والبارع الرابيع » والمرتاح 
الخامس » والحظي السادس » والعاطف السايع » والمؤمل +بنيا لتفاعل الثامن 
واللطم بفتح أوله وكسسرثانيه التاسع » والسكيت بهم السين ففتح الكاف 
العاشر » والفسكل بكسر الفاءيفؤسكون السين فكسر الكاف » او يضضمها 
كقنفل الآخير ٠,‏ 
وتظهر الفائدة فيا لو شرط لمجي مالا » وللمصلي اقل منه » وهكذا 
الى العاشر . 
( وبشترط ف التي يعرف بالررشق بي /يكسر الراء وهو عده الرمي 
الذي يتفقان عليه ( كعشرين > رعدد” الاضابة ) كعشرة منهسا (4) 
وصفتها (5) من المارق ) وهو الذي بمخرج من الغرض نانذاً ويقع 
من ورائه » ( والحاسق ) بالمهجمة والمهملة » وهو الذي يتب الغرض 
ويقف فيه ٠‏ ( والخازق ) بالمعجمة والزاي . وهو ما خدشه ولم يثقبه 
فيه , ( والحاصل ) باللخحاء المعجمة والصاد 















(1) اي اعتبار السبق بالعتق . 

(1) وهي ( العنق ) و (الكسّد) و (العنقوالكتد) معاء و (الفوائم الاريع) ٠‏ 
(5) أي مع عدم تعيين السبق باحد الاربعة . 

(4) اي يرمي العشرين . ولكن يصيب الهف منها عشرة . 

(ه) اي وصفة الاصابة . 





ج11 ( كتاب السبق والرماية ) -414 - 
المهملة وهو يطلق على القارع وهو ءا اصاب الغرض ولم يؤثر فيسه » 
وعلى الحارق » وعلى الحاسق )١(‏ وقد عرفتها (1) ؛ وعلى المصيب 00 له 
كيف كان » ( وغيرها (4) ) من الاوصاف كاللحاصر وهو ما اصاب 
احد جانبيه » والخارم وهو الذي مخرم حاشينه » والخانلي وهو الواقيع 
دونه (0) ثم بحبو اليه مأخوذ () من حبو الصبي » وبقال © : 
على ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب (8) اليه فاصابه وهو المزدليف » 
والفارع وهو الذي يصيبه بلا دش » 

ومقتشضى اشتراطه (4) تعبين الصفة بطلان العقد بدوثه » وهو احد 
القولبين » لاختلاف النوع الموجب لاغرر # 


(1) اي وليطلق الحاصل عل تارق اتخاتتق كا “يطلق على القارع . 

(5 اي الخارق والخاسقَ”+ 

(0) اي ويطلق الفاصل على المصيب لَه آلى الهدف كيف اتفق اثر" فيه ام 
اا . 

(4) اي وغيرهذءالأوصافالملكورةمنالمارق والخاسق والخازق واخاصل , 

(ه) اي دون الهدف . 

(5) أي مشتق من حبو الصبي وهو الزحف على يديه وبطنه أي بداية مشيه 
وكذا السهم حين خطائه يكون كزحف الصبي . 

0 اي ويطلق الجالي . 

(8) اي قفز وطفر . 

(4) أي ومقتفى اشتراط المصنف رحمه الله ( تعين صفغة الرشق ) بطلان 
العقد بدون تعيين الصفة , 








قد ( اللمعة الدمشقية ) ج1 


قل : حمل على أخير )١(‏ ما ذكره بمعناه الاخير . وهو الاقوى * 
لأنه القدر الشترك بين .الجميع فيحمل الاطلاق عليه ؛ ولأصالة البراءة 
من وجوب التعيين » ولأن اسم الاصابة واقع على الجميع فيكني اشتراطه 
ولا غرر حيث يعلم من الاطلاق الدلالة على المشترك . 

( وقدر (1) المسافة ) إما بالمشاهدة » او بالتقدير كائة ذراع » 
لاختلاف الاصابة بالقرب والبعد » ( و ) قدر ( الغرض ) وهو ما يقصد 
اصابته من قرطاس » أو جلد ء او غيرهما » لاختلافه بالسعة والضرق . 

ويشترط العلم بوضعه () من المدف وهو ما مجعل فيسه الغرض 
من تراب » وغيره ء لاختلافه .في الرفعة » والاتحطاط الموجب لاختلاث 
الاصابة » ( والسسبق (4ي4)” وهو ةالعوض ؛ ( وتائل (ه) جنس الآلة ) 
اي نوعها الخاص كالقواص العرني ‏ إأو| المنسوب الى وضع خاص (0) » 
لاختلاف الرمي باختلانها”7لاشتكقتها (/) ) , لعدم القائدة بعد تعيين 
التوع ولادائه الى الْتَضَيبَى عرض مائع_من/البعين يحوج الى ابداله . 





(1) وهو الحاصل وهو آخر ما ذكره المصئف من الصفات . 

ولكن بمعناه الاخير وهو ( ما أصاب الهدف كيف اتفق ) . 

(1) اي ويشترط في الرمي معرفة قدر المسافة التي يرمبان فيها : وهو 
(ما بين الموقف والهدف ) . 

5) اي بوضع الغرضن . 

(4) اي ويشترط معرفة البق بفتح الفاء والمين . 

(ه) اي ويشترط تمائل جفس الآلة في المثراميين من دون فرق بينها ٠‏ 

(5) اي الى هيئة خاصة . 

() أي لا يشترط معرفة شخص الآلة . 





ج14 ( كناب السبق والرماية ) -48- 
بل قيل : إنه لو عينه )١(‏ لم يتغين » وجاز الابدال » وفسد الشرط 
وشمل اطلاق الألة القرس » والسهم » وغيرهما . وقد ذكر جماعة أنه 
لا يشترط تعيين السهم » لعدم الاختلاف الفاحش الموجب لاختلاف الرمي » 
بخلاف القوس : وأنه لو لم بعين جنس الآلة انصرف الى الاغلب عادة 
لأنه جار مجرى التقبيد لفظا » فإن اضطربت فسد العقد » للغرر . 
( ولا يشترط ) تعيين ( المبادرة ) وهي اشتراط استحقاق العوض 
من بدر الى اصابة عدد معين من مقدار رشق معين مع تساويه| © 
في الرشق » كخمسة من عشرين ٠»‏ ( ولا المحاطة ) وهي اشتراط 
استحقاقه (0) لمن خلص له من الاباية عدد معلوم بعد مقابلة اصابات 
احدهما باصابات الآخر وطرح يما" اشترككا قير . 
( وحمل المطلق على الطاطة ) , لأنٍ أشتراط السّبتق إنما يكون 
لاصابة معينة من اصل المدد أَلكَمَرطَسَفالعمَد (4) » وذلك يقتضي اكال 
العدد كله تتكون الاصابةالمعيئة مث :وبالبادرة كد لا يفتقر الى الاكيال 
فإنها اذا اشترطا رشق عشرين واصابة حمسة فرمى كل واحد عشرة فاصاب 








(1) اي لو عين الرامي شخص الآلة , 

(1) اي المتراميين . وحاصل المعنى : أنه لا يشترط في الرمي إتهام العشرين 
مثلا . فإن بدر احدهما ورى وأصابت الهدف خمسة سهام من العشرين كنى » ولا 
يب على لمتراميين الاقام . 

بمخلاف ما اذا لم يصيبا فإنه واجب عليه] اكمال الغدد . 

وهذا لايناني ما افاده ( المصئف ) قدس سره من اشتراط معرفة الرشق 
الذي هو عدد الرمي . 

() أي السنبسى وهو (العوض) وهوالمراد منقوله : لأن اشتراط السَبتق . 

(4) كخمسة من عشرين ؛ أو عشرة من ثلاثين . 





د ( اللمعة الدمشقية ) ج14 
احدهما خسة » والآخر اربعة مثلا فقد نضله صاحب الخمسة » ولا يحب 
عليه الاكال . 

مخلاف ما أو شرطا انخاطة © فإنها يتحاطان اربعة باربعة وبيق 
الصاحب الحمسة واحد . ويجب الاكال » لاحثمال اختصاص كل واحد )١(‏ 
باصابة غسة فها ببق . 

وقبل : يحمل على المبادرة لأنه المتبسادر من اطلاق السّبق () 
من أصاب عدداً »ميناً, وعدم وجروب الاكال مشترك بينها فانه قد لايجحب 
الاكال ني المحاطة على يمض الوجره » كا اذا انتفت قائدته (© » العم 
باخخصاص المصيب بالمشروط على كل تقدير (4) » بان رمى احدهما 
في المثال خمسة عشر فاصابيا"© وَرَمَانًاء_الآخر قاصاب خمسة فاذا نحاطا (ه) 
خمسة مخمسة بني للآخر إعشرة ء وغَاية اما يتفق مسع الاكال أن يمخطىء 
صاحب العشرة اللحمسة وَيَصَبَبَءالآعرقينى له فضل خمسة وهي الشرط () 

وما اخداره () القتعك“اقرى »م لأنه التبادر » وما ادعي منه (8) 


() من المتراءيين ٠,‏ 

() بفتح الباء وهو (العرض ) . 

5 اي الاكالى 

(4) سواء اكل العدد ام لم يكل . 

(0) أي “يسقط المتراميان ما تساويا فيه من عد الإصابة . 

(5) وهو اصابة خخسة من عشرين مثلا. 

() وهو حمل المنطلتى على انخاطة التي “يسقط كل من المتراميين ما تساويا 
فيه في الاصابة ويأخذان بالرائد . لا على اللبادرة . 

(8) أي وما أدعي من التبادر في حمل المطلق على الميادرة : 





ج41 ( كتاب السبق والرماية ). -4- 
في المبادرة غير متبادر » ووجوب الاكال فيا )١(‏ اغلب ٠‏ فتكثر الفائدة 
الثي بسبيبا شرعت المعاملة » ولو عيئّنا احدهما (5) كان اولى . 

( فاذا تم" النضال ) وهو المراماة . وتمامه بتحقق الاصابة المشروطة 
لاحدهما » سواء أتم العدد اجع ام لا ( ملك الناضل ) وهو الذي غلب 
الآخر ( العوض ) » سواء جعلناه () لازم كالاجارة ام جمالة , 

أما الاول (4) فلأن العوض في الاجارة وان كان يملك بالعقد 
إلا أنه هنا لمَا كان للغالب وهو غير معلوم ٠‏ بل يمكن عدمه اصلا توقف 
اللك على ظهوره (0) » وجاز كرنه () لازماً برأسه يخالف الاجارة 
ني هذا الممنى (00 » وأما على الجعالةي.فلأن المال إنما يملك فيا بنام العمل . 

وجواز (6 الرهن عليه مَل ذَلك“وضمانه » نظراً الى وجود السبب 
المملك وهو العقد . 

(1) اي في المخاطت. 

9) اي اغاطة » أو الْاورَة ؛ 

©) اي العقد . 

(4) وهو جعل العقد لازما كالاجارة . 

(ه) اي ظهور الغالب . 

(5) اي عقد السبق . 

0 وهو أنه لاملك العوض بالعقد » بل بملكه بعد الظهور ٠‏ 

(8) دفع وهم »حاصل الوهم : أن جواز الرهن على العوض قب لتهام العمل 
وجواز الضمان عليه كذلك يقتضي ثبو الموض في الذمة فلو كانعقد السبق والرمي, 
جعالة لما جاز الرهن والضمان عليه . 

فاجاب الشارح رحمه الله بماحاصله : أن هذا التوجيه والاستدلال إنمسا يتم 
في الرهن أما في الضمان فلا يتم ٠‏ 3 





5500-8 ( اللمعة الدمشقية ) اج 
وهذا يتم ني الرهن ٠‏ أما ني الضمان فيشكل (1) بأن مجرد السبب 
غبر كاف () ء كيف ويمكن لتخلفه (0) بعدم الاصابة فليس (4) بقام . 

وهذا (ه) ما يرجح كونه (5) جمالة . 

( واذا نضل احدهم! صاحبه ) بشيء ( فصالحه على ترك النضل 
لم بصح ) » لانه مفوات للغرض من المناضلة (/0) عاو مخالف أوضعها (م) 
- ولا يخفى أنه مناقض لما صرح الشارح رحمه الله في ( كتاب الضمان ) منعدم 
الفرق بين الرهن والضمان حيث قالالممنف هناك : ( والمالالمضمون ما جاز اخذ 
الرهن عليه ) وقال الشارح : ( وهو امال الثابت في الذمة وان كان منزلزلا) , 

وكذا قول الشارح رحه الله: لا وهذا يم في الرهن ) مناقض لما صرح بسه 
في (كتاب الرهن) من قولالمصِنف قد نكتره : (وأما امدق فيشترط ثبوته في الذمة ) 
هذا ما أقاده سلطان العلياء هدس سره . 

(1) اي جواز الضمال”” 

)١(‏ لأن الغمان لبن أنايكون ,عل ذمة مفولة . ومجرد العقد لولا نفل 
احدها الآخر لا يكون سببا لاشتغال الذمة الفعلي وان كان ربما ينجر” الى اشتغال 
الذمة. 

(6) اي تخلف السبب بأنلم ينضل احدهما الآخر كا لو خرجا متساويين » 
أو لم يصيبا شيئاء أو اصابا اقل من المشروط . 

(4) اي الاستدلال المذكور ئيس بتام بعد ما عرفت من الاشكالات . 

(5) أي كون العوض لا بملك إلا بعد تمام النضال . 

(5) أي كون عقد السبق والرماية . 

() لأن الغرض من المناضلة : ابانسة حذق الرامي وظهوره اي ليظهر 
للئاس أن أيها احذق ني النضال . 

(8) اي المتاضلة . لأنها شرعت ووضعت لاظهار الغالب منها . 





ج14 ( كتاب السبق والرماية ) - هه - 
( ولو ظهر استحقاق العوض ) المعين في العقد ( وجب على الباذك مثله 
أو قيمته ) » لانها اقرب الى ما وقع التراضي عليه من العوض الفاسد 
كالصداق اذا ظهر نساده (19) . 

وبشكل بان استحقاق العوض المعين يقتضي فساد المعاملة كنظائره (9 
وذلك يوجب الرجوع الى أجرة المثل » لا العوض الآخر (0© . 

انعم لو زادت اجرة المثل عن مثل المعين » او قيمته أتججسه سقوط 
الزائد » لدخوله (4) على عدمه وهذا هو الاقوى . والمراد باجرة المثل 
هنا ها يبذل لذلك العمل الواقتع من المستحق له عادة » فان لم تستقر 
العادة عن شيء رجع الى الصلح . 

وربما قبل بأنه اجرة مثل*الرمنآنرالذي وقبع العمل فيه » نظرا 
الى أن ذلك اجرة مثل الحر إلو غصب لك /إلمدة . والاجود الاول . 


(1) كا لو ظهر أنه مستحق للغير + 

() اي يا يكل معاملة وقمت على عوض معين ثم ظهر استحقاقه للغير » 
فإن المعاملة تبطل من اصلها » دون ما اذا وقعت على العوض الكلى” » فإن المعاملة 
لا تبطل » بل له التبديل , 

(5) وهو مثل المي » أو قيمته . 

(4) اي لدخول الناضل واقدامه . 





0 
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كتاب الجماء 20 


( الجعالة ) أغة مال يمغل على فعل » وشرعاً (' صيفة ثمرتهسا 
تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العم فيها ) أي في العمل والعوض 
كن رد عبدي فله نصفه مع الجهالة به وبمكانه » وبهذا تعميز عن الاجارة 
على تحصيل منفعة معيئة » لأن التعيين (1) شرط في الاجارة » وكذا (00 
عوضها . أما عدم اشتراط العلم بالعمل هنا فوضع وفاق » وأما الموض 
ففيه لاف يأتي تحقيقه , 

( ومجوز على كل عمل دل متصكد ) قعقسلاء ( خير واجب 
على العامل ) فلا بصح على الأعمالالرمةكائزناء ولا على ما لا غاية له 
معندا بها عقلا كنزف (4) ثماء. ألبثرء والذهاب ليلا الى بعض المواضع 
الخطيرة ونحوها مما يقصده المابئون "نتم لو كان الغرض به القرن 
على الشجاعة وإضعاف الوهم ونحوه من الاغراض المقصودة للعقلاء صح » 
وكذا لا يصح على الواجب عليه كالصلاة . 

( ولا يفتقر الى قبول ) لظي » بل يكني فعل مقتنبى الاستدعاء به 
( ولا الى مخاطبة شخص معين فلو قال : من رد عبدي ».او غخاط ثوني) 

(1) الجعل بالفتح : المصدر . وبالضم : العوض وهو الذي "حمل اجرف 
في مقابل ما يفعله الانسان من العمل . ومنه ١‏ الجعالة » تستهمل مثلقة اجيم . 

. اي تعيين المنفعة‎ )١( 

(5) اي وكذا يشترط تعبين عوض المنفعة . 

[ف4 أي ترح الماء جميعا . 





-2< ( اللمغة الدمشقية ) اج 
بصيغة العموم ( فله كذا صح ء أو فله مال » أو شيء ) + ونحوهما 
من العوض المجهول ( صح » اذ العلم بالعرض غير شرط في تحقق الجعالة 
وإنما هر شرط في تشخصه ء ونعينه فان اراد ) ذلك ( التعيين فليسذكر 
جنسه وقدره ء وإلا ) يذكره )١(‏ » أو ذكره ولم يعبنه ( تثبت بالرد 
اجرة المثل ) . 

ويشكل (1) بأن ثبوت اجرة المثل لا تقتضي صمة العقد » بل هي 
ظاهرة في فساده » وإتما اوجبها (0) الامر بعمل له اجرة عادة كم 
أو استدحاه ولم يعين عوضاً » إلا أن يقال : إن مثل ذلك (4) بعد جمالة 
ايضا فنا (ه) لا تنحصر في لفظ ء وبرشد اليه (5) انفاقهم على الحم 
من غير تعرض البطلان 2500 

وفيه (8) أن القالة مستلزمم نمل شيء » فاذا لم بذكره لابتحقق 
مفهرمها وان ترتب علها-التوض> 

وتيل : ان انت. الجمهالية, لا تمنع بين التسلم لزم بالعمل العوض 

(1) أي وإن لم يذكر جنس العرض . 

() أي ويشكل ثبوت اجرة المثل . 

) اي اجرة المثل . 

(4) أي الامر بعمل له اجرة عادة . 

(ه) اي الجعالة لا تتحصر في لفظ » بل تحصل يكل ما يفيدها كقوله: 
افعل هذا . 

() اي الى هذا القول وهو : (إلا أن يقال : إن مثل ذلك يعد" جعالة 
ايضا ) , 

01 اي بطلان عقد الجعالة . 

(8) اي في ما قاله هذا القائل . 








اج ( كتاب الجعالة )» -441- 
المعين ء لا اجرة المثل كن رد عبدي فله نصقه فرده من لا يعرفه (1) 
ولا بأس به (9) . وعلى هذا 0) فيصح جعله (4) صبرة مشاهدة مجهولة 
المقدار , وحصة من غماء ثجر على عمله » وزرع كذلك (ه) ونحوها + 

والفرق بينه » وبين الشيء والمال : مقوليتها (5) على القليل » والكثير 
المففي الى التدازع والتجاذب فلم يصح على هذا الوجه ٠‏ يخلاث 
ما لا بمنع من التسليم فإنه امر واحد لا يقبل الاختلاف ٠‏ ومسا تشخصه 
لا يقبل (00 التعدد » وقبوله للاختلاف قبمة بائزيادة والنقصان قد قندم 





(1) أي لا يعرف مقدار نصف العيق.. 

(1) اي بهذا الفرق ء لأن الجؤألة اذَا اكت بهذه الثاية لاانكون مانعة 
من التسليم » بجخلاف ما لو قال له 

(من رد" عبدي فله شيءء أومآن فزن آلجهالة ني هله الصورة تمنع من 
تق احعالة » مهالة العوض فيه ]سا 

(5) أي وعلى هذا القول من ( أن الجهالة اذاكانت بهذه المدابة لا تمنيع 
من التسلم ) صح جعل العوض . 

(4) اي جعل العوض ٠‏ 

(0) اي وحصة من الزرع مجهولة اللقدار . 

(5) بالرفع خبر للمبتداء وهو ( والفرق ) . والمعنى : أن الفرق بين صصة 
جعل الجغالة صيرة مجهولة المقدار » وعدم سصمة جعل الشيء أو المال جعالة اطلاق 
المال والشيء على القليل والكثير . 

(0) الجملة مرفوعة ممالا خبر للمبتداء وهو ( مسماه ) , 

اي ومسمى العوض - لاج ل نشخصه في الخارجبقوله : كنصف العبد وغير 
ذلك - لا يقبل التعدد . 





4 - ( القمعة الدمشقية ) ج1 
عليه العامل كيف كات . ويمكن التبرع به » فاذا قدم على العوض اللداص 
ائتنى الغرر » لأنه معين في حد ذاته . 

( ويشترط في الجاعل الكمال ) بالبلوغ » والعقل » ( وعدم الحجر) 
لأنه باذل امال فيعتبر رفع الحجر عنه ء مخلاف العامل فإنه يستحق الجعل 
وان كان صبيآ ممبزآ بغير اذن وليه » وفي غير المميز » والمجنون وجهان . 
من )١(‏ وقوع العمل المبذول عليه » ومن (7) عدم القصد , 

( ولو عبن الجمالة لواحد ورد غيره فهو مشبرع ) بالعمل 
( لا شيء له ) » لامتبرع » ولاللمعين ؛ لعدم الفعل » ( ولو شارك المين 
فان قصد التبرع عليه فالجميع _للمعين ) لوقوع الفعل بامعه له » (وإلا) 
يقصد التبرع علبه بأن اطلتي*” أو ميد العمل لنفسه » أو التبرع على المالك 
( فالتصف ) لامعين خأصة. لحصولم بقعلين : احدها مجعول له والآخر 
متبرع فيستحق النصف أإتاء على قتعة“العوض على الرؤس + 

والاقوى بسلتة عق ععلها. ب فيستيق المعين بنسبة عمله ٠‏ قصر 
عن النصف ام زاد . وهو خبيرة لصتف في الدروس ومثله (5) ما لو عمل 
معه المالك . 

( ولا شيء للمتبرع » وتجوز الجعالة من الاجنبي ) فيلزمه امال » 
درن امالك إن لم يأمره به » ولو جعله من مال المالك بغير أذنه فهو 
فضولي » ( ويجب عليه ) اي على الجاعل مطلقآً (4) ( الجعل مع العمل 





(1) دليل لاستحقاق العوض . 

(1) دليل لعدم استحقاق العوض . 

() اي ومثل عمل المتبرع عمل” الماللك مع العامل . 
(5) سواء كان الجاعل هو الاجنبي ام الماللك . 





اج (كتاب الجعالة ) 2 
المشروط ) حبث يتعين» وإلا (1) فا ذكر بدله ( وهي جائزة من طرف 
العامل مطلقا ) قبل التليس بالعمل وبعدهء فله الرجوع متى شاء » 
ولا يستحق شيئا لا حصل «نه من العمل قبل تمامه مطلقا (8) . 

( وأما الجاعل فجائرة ) من طرفه ( قبل التلبس ) بالعمل » 
( وأما بعده فجائرة بالنسبة الى ما بتي من العمل ) فاذا فسخ فيه انتقى 
عنه بنسبته من العوض ( أما الماضي عليه اجرته ) وها في الحقيقة 
لا يخرج عن كونها جائزة من قبله مطاقاً (7) فان المراد بالمقد الجائر » 
او الايقاع ما يصح فسخه لمن جاز من طرفه » وثبوت الغوض لا يناي 
جوازه كا أنبا بعد تمام الغمل يلزمها جميع العوض ء مع أمْسا من المقود 
الجائرة » وكذا الوكالة يمعل (4)) بعد نمأت رالعمل 5 

واستحقاق الجعل لا يخرنجها عن كوكها قدا جائرا» فنبغي ان يقال: 
إنها جائرة مطلقا (ه) لكن اذاكان_الفتسخ “من امالك ثبت للعامل بنسبة. 
ما سبق من العمل الى الى حلق؛ الاقوي ... 

وقيل : اجرة مثله (5) . 
أن قال : شيء » أو مال فُيعطى للعامسل ما ذكره 
( المصئف ) رحمه الله من اجرة المثل بدل ما عينه الجاعل بصورة غير مشخصة كم 
علمث . 

(1) سواء عين الجاعل جعلا ام لا.. 

(5) اي في جميع الصور قبل التلبس بالعمل . وبعد التليس . 

2( كأن يقول الموكل لوكيله : انت وكيلي ني بيع داري » أوشراء دار لي 








(0) اي الجعالة جائرة مطلقا من الطر فين قبل التليس وبعده , 
(0) اي يثبت للعامل على الجاعلاجرة مثل ما عمل من العمل قبل الفسخ . 





-8444- ( اللمعة الدمشفية ) ج11 

وربما اشكل ذلك (1) فيا لو كانت على رد ضالة مفلا ثم فسخ 
وقد صارت بيده » فإنه لايكاد يتحقق لافسخ معنى حينئل » اذ لايجوز له 
تركها » بل يجب تسليمها الى المالك » أو من يقوم مقاءه فلا يتحقق 
فائدة للفسخ حي 

ويمكن دفعه بأن فائدة البطلان عدم سلامة جميع العوض له على هذا 
التقدير » بل يستحق لما سبق بنسبته وييق له فيا بعد ذلك اجرة المثل 
على ما يعمله الى ان يتسلمه المللك وهو حفظه عنده , ونحره » اذ لايجب 
عليه حينئذ رده على الالك » بل تمكينه منه ان كان قد عم بوصوله 
الى يده » وان لم يعلم وجب اعلامه . 

( ولو رجع ) الاللشءفنها (5 ,قبل العمل ١‏ أو في اثنائه ( ولم بعل 
العامل رجوعه حتى ا كلإ العمل فله/ما الاجرة ) ٠‏ ولو علم في الاثثاء 
فله بنسبة ما سلف قبل العلتوينبغيتأن ايراد بالعلم ما ثبت به ذلك شرع 
ليشمل المماع من المالك و والشياع المفيد_للعلب» وخبر العدئين ء لا الواحد 
وان حم به (0) في عزل الوكالة بَتضْ خاص 00 

( وو اوقع المالك صبغتين ) للجعالة مختلفتين في مقدار العوض (ه) 








(1) اي ثبوت اجرة المثل . 

(؟) أي في الجعالة . 

(7) اي بالخبر الواحد ‏ 

(4) في خصوص الوكالة ج 

() بأن قال اولا : من رد عبدي فله مائة دينار عراتي » ثم قال ثائيا : 
من رد عبدي فله تمانو ديتاراً عراقيا . 





ج14 ( كتاب الجعالة )) -448 سس 
أو في بعض اوصافها )١(‏ ( عمل بالاخيرة اذا سمعها ) العامل » لآن 
الجعمالة جائرة » والثانية رجوع عن الاولل. » سواء زادت ام نقصت 
( وإلا ) يسمعها (؟) ( فالمتبر ما سمع ) من الاولى والاخيرة © » 
ولو سمع الثانية بعد الشروع في العمل فله من الاولى بنسبة ما عمل الى الجميع 
ومن الثانية بنسبة الباقي . 
زوإنا يستحيق الجعل على الرد بتسليم المردود) الى مالكه مع الاطلاق 
او التصر بالجعل على ايصاله الى يده » ( فلو جاء به الى باب منزل 
امالك فهرب فلا شيء لله.امل ) » لعدم اتمامه العمل الذي هو شرط 
الاستحقاق . 
ومثله (4) ما لو ساتي“قبل وَضوَلِهِ الى يده وان كان بداره + * 
مع احتال الاستحقاق هنا » لأن المانع من قبل الله تعالى » لا من قبل 
العامل » ولو كان اللسعل عل”ابَصَنَاِتاق" اليلد » او الى منزل المالك 
استدق المي بالامتدال م :[-ولا .تستجق..الاجرة/ إلا ببذل الجاعل ) اي 
استدعاته الرد » سواء كان مع بِذَّلَ عوض ام لا ( فلو رد بغيره (ه») 
كان متبرعا ) لا عوض له مطلقا (5) ءوكذا لو رد من لم يسمع اللبعالة 
على قصد التبرع » او بقصد يغاير ما بذله المالك جنا ء ار وصفاً » 
(1) بأن قال اولا لي دارا من آجر فله حخسماثة دينارعراني» ثم قال 
ن بنا لي بيت من الاسمنت فله آلف دينار عراقي ٠‏ 
(9) أي لم يسمع الصيغتين » بل سمع واحدة” منها . 
() اي للصيغة الاولى والثانية . 
(4) اي ومثل الهرب . 
(0) اي بغير بذل الجاعل واستدعائه . 
(5) قصد التبرع ام لا . 











2 ( اللمعة الدمشقية) اج 
ولو رد بنيمة العوض مطلقآ )١(‏ وكان ممن يدخل في عموم الصيغة » 
أو اطلاقها فني استحقاقه قولان » منشأهما : فمله (9) متعلّق” ابعل 
مطابق] لصدوره من المالك على وجه يشمله . وأنه (©) عمل محترم 
لم يتقصد به فاعله التبرع وقد وقع باذن الجاع فقد “وجدد المتتضي (4) 
ولمائع ليس إلا عدم علمه بصدور الجتعل » ومثله (ه) يشك في مانعيته » 
لعدم الدليل عليه فيعمل المقتضي (5) حمله » ومن 00 أنه بالنسبة 
الى اعتفاده متبرع » اذ لا عبرة بقصده من دون جتمل المالك » وصدم” 
سماعه (8) ني قوة عدمه (4) عنده . 

وفص ثالث ففرق بين بمن رد كذلك )1١0(‏ عالا بأن العمل بدون 

(1) أي من غير تعييناني» ٠‏ 

(1) دليل لاستحقاقالعوض : دمجم الضميرني فعله : (العامل ) فالمصدر 
اضيف الى الفاعل » ومفعوله : مَتََق" ابعل لي اتيان العامل بمتعلق الجمل مطايقا 
إراده الجاعل , 

(©) وجه ثان:.لاستحقاق الدوض : 

(4) اي المقنضى للاستحقاق » وهو أتيان الفعل من ناحية العامل ثامآ » لأن 
فعل المسلم ترم . 9 / 

(6) اي ومثل هذا النوع من المانع وهوعدم عل العامل بصدور العمل يشلك 
في مانعيته . 
(0) وهو عمل المسم وأنه مخترم ولم يقصد ب التبرع . 
0 دليل تعدم استحقاق العوض . 

(4) اي عدم سماع العامل صدور المعل من المالك 2 
(5) اي في قوة عدم الجعل من قيل المالك عند العامل . 
)٠١(‏ ان ناويا للأجر ولم يكن في قصده التبرع ‏ 











اج ( كتاب الجعالة ) -آ 
الجعل تبرع وان قصد العامل العوض » وبين غيره (1) » لأن الاول () 
متبرع محضآا ء مخلاف الثاني (7) . واستقرب المصئف الاول (4) . 
والتفصيل (0) متجه . 


مسائل 


( كلا لم يُيئّن (© جتعل ) إما لتركه اصلا بأن استذعى الره 
واطلق , أو لذكره مبها كا سلف (/) ( فأجرة المثل ) لمن عمل مقتضناه 
ساءما للصيغة غير متبرع بالعمل ٠‏ إلا أن يصرح بالاستدعاء مجان فلاشنيء 

وقيل : لا اجرة مع اطلاق«الاستدعاء”ب والاول (8) اجود : 
لو كان العمل مما لا اجرة له بمادة لقلته فلا مِيء للعامل كن أمر غيره 


(1) وهو الذي لا بعلم أن الرد من دون جغل امالك يقع تبرعاً ء بل كان 
يتخيل ثبوت العوض : 

(1) وهو عل العامل بأن العمل بدون الممعل برع . 

() وهو عدم عل العامل بأن العمل بدون الجعل تبررع , 

ك4 وهو استحقاق العامل الخوض مطلقا ‏ سواء علم أنالعمل بدون الجتفل 
تبرع ام لم يعلم بذلك . 

(5) بين عم العامل بأئه لا يستحق » وبين عدم علمه بذلك : 

(5) بصيغة المبني للمفعول , 

0 في قول المصنف : ( كن رد عبدي فله شيء > أو مال ) . 

(8) وهو استحقاق الاجرة مع الاطلاق : 





-448 - ( اللمعة الدمشقية ) ج14 
بعمل من غير أن بذكر له اجرة (1) ( إلا في رد الآبق من المصر ) 
الذي فيه مالكه اليه ( فدينارء وني رده من غيره ) » سواء كان من مصر 
آخر ام لا (1) ( اربعة دنانير ) في المشهور ومستنده ضعيف 00 . 

ولو قبل بثبوت اجرة المثل فيه (5) كقيره كان حسنا . والمراد 
بالدينار على القول به : الشرعي (0) وهو المثقال الذي كانت قيمته عشرة 
درام 





( والبعبر كذا ) اي كالآبق فى المكم الذكور ؛ ولا نص عليه 
مخصوصه » ولئما ذكره الشيخان (5) وتبعها عليه جماعة : 











(1) فإن كان العمل جينئف بما له اجرة عادة فللعامل اجرة الملل » وإن ل 
.يكن له اجرة عادة فلا يتشحق” 
0 بأن ياني به من الب" أو من القرية . 
(”) والمستند رواية مسسمَعْ"بنْعبد املك عن ابي عبد الله عليه السلام قال ١‏ 
ن الني صلى ال عليه وآل حمل في زك” الأب فينار اذا وجد في مصره وأن وجد 
في غيره فاريعة دثائير » . 
وعمل بها اكثر الاصماب عع ضعف عظم في طريق احير لجياعة منهم ( محمد 
أبن الحسن بن ميمون ) وهو ضعيف جما غال وضّاع . ومنهم ( عبد الله بن عبد 
الرحعن الاصم” ) وحاله كذلك او زيادة . ومنهم (سهل بن زياد ) وحاله مشهور. 
انتهى ثقلا” عن الشهيد نفسه رحه الله . 
(4) اي في رد العهد الاق . 
(0) قد سبق في الجزء الثاني من طبعتنا الحديشة كتاب الزكاة ص ( 70) 
رقم (/) شرح الدينار الشرعي والصيرني مفصلا فراجع . 
() المراد بها (الشبخ المفيد والشيخ الطومي ) قدس الله روحهاء والاول 
هو: ابوعبدالله (محمدب ن محمد بن النعران بن عبد السلام البغدادي) طيب الله روحه>- 











ج؛ ( كتاب الجعالة ) 45م 
> ولد ميئة 875 . أشغل مكانة الرءاسة العامة للشيعة , كان رئيساً متكا » وشيخا 
عظيما » أحبى الشريعة وعحى البدع . وجاهد في سبيل اعلاء كلمة الحق » اعظم 
جهاد . واتفق الكل علىعلمه وفضله ونبوغه وجلالته .كان رحمه الله كثير المحاسن » 
جم" المثاقب » حديد النظر » حاضر الجواب واسع الرواية 2 كثير الصدقات عظم 
المشوع » كثير الصلاة والصوم ء متقشف الحياة . والحلاصة أنه جمم العلم والزهد 
والوقار وم يوفق احد بمثل ما وفقهذا الرجل العظمعطر القممرقده توفى عام411 
في بغداد وشيغه ما ينيف على ثمانين الفسآ . ودفن نجوار الامامين الكاظمين عرو 
افضل السلام والصلاة . وقبره هناك معروفتبومشهور يزوره الخواص والعوام . 

والثاني ‏ «الشبخ الطومي» - هؤ"أبو جعم يمد بن الحسن بن علي بن الحسن) 
ولد بطوس ( خراسان ) عام 88! وماجر الى العزاق فنزل بغداد سئة 40 وهو 
في الثالثة والمشرين من عمرم. 

تققت أه الزعامة الجعفرية بعد وؤاة نشل الحدى اليد المرتضى رحمه الله . 
واصبج علماً من اعلام الشيعة وزعبما بارعاً . وكانت داره في كرخ بغداد مأوى 
الامة ومقصد الوفتّاد يأمونها لحل مشاكلهم وايضاح مسائلهم . وجمل له الخليفة 
العباسي ( القائم بامرالله ) كرسباً للكلام والافادة ولم يكن ني يغسداد يومذاك من 
يفوقه قدراً وعلماً وشرفاً . 

ثم هاجر الى النجف الاشرف للها دتسيئة وقعت في بغداد احترقت على اثرها 
مكتبة الشيعة في الكرخ وكانت نحوي على اكثر من عشرة آلاف كتاب ثمين بين 
كتب فارس والعراق وما جلب منالهند والصين والروم ع واكثرهامخطوط مؤلفيها 
فاحرقتها يد التعسّف والتعصب البذيء . 

ولما رأى الشيخ الخطرعحدقا به هاجر الى النجف الاشرف لائذا جوار الامام 
اميرالمؤمنينعليهالصلاة والسلام سنة4 4 ومن ذلك اليوم صارثالنجف الاشر ف- 





5-0-5-5 ( اللمغة الدمشقية )) اج 
0 ويظهر من المفيد أن به رواية » لأنه قال : بذفك ثبنت السئة » 
وني الحاقه على نقدير ثيوت الهم في لابن إشكال . ويقوى الاشكال 
أو قصرت قيمته) )١(‏ عن الديشار والاربعة . وينبغي -يد ان يثبت 
على المالك اقل الامرين من قرمته » والمقدر شرعاً » ومبنى الرواية على الغالب 
من زيادة قيمته (1) عن ذلك كثيراً . 
( ولو بذل جتعلا ) لمن رده واحداً كان أم اكثر ( فرده جماعة 
استحقوه بيهم بالسوية (6) ) ولو كان العمل غير الرد من الاعمال الني 
يمكن وقوعها اجمع من كل واحد منهم كدخول داره مع الغرض الصحيح 
فشكل ماعين . 
( واو جعل لكليث" الكلالة/ينملا مغايراً ) الآخرين كأن جعل 
لاحدهما ديناراً » وللآنطر دينارين / وللثالث ثلاثة ( فردوه فلكل ثلث 
ما جعل له ) ء ولو ردة"آتَتقي“فلة"ما عين له اجمع ع ولو رده الشان 
منهم فلكل منها نك مله بين له.. (ولو لم يسم لبعضهم ) جلا 
مخصوصآ ( فله ثلث اجرة اأثل) ولكل واحد من الآخربن ثلث ماعين له 
ولو رده من لم ينسم له وأحدهما (4) فله نصف اجرة مثله » وللآخر 
> مر كزاً حيا لبّث الثقافة الاسلامية وعاصمة للدين الاسلامي والمذهب الجعفري 
بالمخصوص عل اثر جهود هذا الشيخ الجليل . 
توفي رحمه الله وتغمده برحمته الواسعة سسئة 47٠‏ ودف يجامعه المعروف (بجامع 
الطومي شمالي الحرم الشريف ) ٠‏ 
(1) أي العبد الآبق والبعير الشارد . 
)١(‏ اي قيمة العيد والبعير عن المقدار الشرعي . 
() أي يقسّم ابعل على رؤسهم . 
(4) اي رده احد الذين سمي له مع من لم يسم له . 





ج1 ( كتاب الجمالة )) له - 
انصف ٠١‏ سمي 'ه » وهكذا » ( ولو كانوا ازيد ) من ثلاثة ( فبالنسبة ) 
اي لو ردوه اجمع فلكل واحد بنسبة عمله الى المجموع من اجرة المثل » 
أو السمى . 

( ولو اختلفا في اصل الحعالة ) بان ادعى العامل الجعل وانكره 
امالك وادعى التبرع ( حلف امالك ) ؛ لأصالة عدم الحعل » ( وكذا ) 
يحلف امالك لو اختلفا ( في تعبين الآبن ) مم اتفاقها على الحمسالة » 
بأن قال المالك : إن المردود ليس هو المجمول وادعاه العامل » لأصالة 
براءة ذمته من المال الذي يدعي العامل استحقاقه . 

( ولو اختلفا في السعي بأن قال#المالك : حصل في يدك قبل الجعل ) 
بفتح اليم » وقال الرتاد : بل«قده [خَلٍ ) المالك ( ايضآ» الأصل » 
ذنته من حق الحفالة » أو لم |إتقدم التعل على حصوله 
في يده » وان كان الأصل_ايضا عَلمَ“تقدم وصوله الى يده على المشعل » 

إلا أنه بتعارض الاصلين لا يقبت “في :ؤضّة- امالك شيء )١(‏ ومثله (29 
ما لو قال الماك : حصل في يدك قبل علمك بالمتعل » او من غير سمي 
وان كان بعد صدوره . 

ر وني قدر ©) المتمل كذلك ) بحلف المالك » لأصالة براءثه 
من الزائد » ولآن العامل مداع للزيادة » والالك منكر ( فيثبت للعامل ) 
بيمين امالك ( اقل الامرين من اجرة المثل » وما ادعاه ) ٠‏ لآن الافل 
ان كان الاجرة فقسد انق ما يدعيه العامل بيمين الالك » وإن كان 

ما يدعيه العامل , فلاعترافه بعدم استحقاقه للزائدء وبراعة ذمة امالك منه » 

. تنساقط الاصلين بالتعارض‎ )1١( 
. (؟) اي ومثل اخختلاف الجاعل والعامل في السعي‎ 
. اي لى اخطف الجاعل والعامل في مقدار التثهل‎ )( 








50-08 ( اللمعة الدمشقية ) جك 
والحال أنهها معترفان بأن عمله يجمعل في الحملة » وأنه عمل عترم فتثبت له 
الاجرة ان ل ينتف بءضها )١(‏ بانكاره » (إلا ان يزيد ما ادعاه امالك ) 
عن اجرة المثل فتثبت الزيادة » لاعترافه باستحتقاق العامل اياها » والعامل 
لا يتكرها . 

( وقال ) الشيخ نجيب الدين ( ابن نما رحمه الله : اذا حلف المالك 
على نني ما ادعاه ) العامل ( ثيت ما ادعاه ) هو » لاصالة عدم الزائد» 
واتفاقها على العقد المشختص بالعوض المعين ٠‏ واتحصاره في دعواا » 
فاذا حلف امالك على نني ما ادعاه العامل ثبت مداعاه » لقضية (0) 
الحصر ( وهو قوي كال الاجارة ) اذا اختلفا في قددره 9) . 

وقبل : بتحالفان (4), لأن كلارمنها مدع ومدآعى عليه فلا ترجيح 
لاحدهما فيحلف كل منهلا على نني مأإيدئيه الآخر وبثبت الاقل كر مر (5) 

والتحقيق أن اعدلاها ينالقدرَ"آنْ كان مجرداً عن التسمية بأن قال 
العامل : إني استحق/ عآئة مق جهة.,ابسل_لأفلاني فانكر المالك وادعى أنه 
حسون ٠»‏ فالقول قول المالك : لأنه منكر محض والاصل براءنه 
من الزائد , كا يقدم قوله لو انكر اصل المتعل . ولا بتوجه البين 
هنا من طرف العامل اصلا . 

. أي بعضن الاجرة بانكار العامل الزائد‎ )١( 

(1) أي لمقتضى الحصر في الدعوى فإنها حصورة في الثاتين وهما : 

ما ادعاه الملك . وما ادعاه العامل . 

() تقدم ني الجزء الرابع من طبعتنا النديثة في (كتاب الاججارة)ص 58# 

(4) القائل ( العلامة ) قدس الله سره في القواعد . 

(0) من المصنف رحمه الله قوله آنا : ( فيثبت للعامل اقل الاءرين من 
اجرة المثل . ومما ادعاه ) . 





ج14 ( كتاب الجفالة )) 16# 

وان قال : جعلت لي ماثة فقال امالك : بل خمسين قفيه الوجهان 
الماضيان )١(‏ في الاجارة . 

والأقرى تقديم قول امالك ايضاً 90) » لاتفاقها على صدور الفمل 
بعوض » واختلافها في مقداره خاصة » فليس كل منه| عدعياً لا ينفيه الآخر , 

وان كان اختلافها في جنس المجعول مع اختلافه بالقيمسة فادعى 
امالك جعل شنيء مغين يساوي سين » وادعى العامل جعل غيره بما يساوي 
ماثتين فالتحالف هنا متعين » لأن كلا منهما يدعي ما يتكره الاخر » 
إلا أن ذلك (7) نشأ من اختلاف الجّعل جنسا ؛ او وصفاً ء لا من اختلافه 
فتدترا واذا فرض اختلاف (4) الجنس_فالقول بالتحالف اولى وان تساويا 
قيمة . وإنما ذكرنا اخدلاف الجنس “قي هكارالقسم ء لأن جماعة كالحقق 
والعلامة شركوا بينه وبين الاخلاف قدرا/ني الحم » وليس بواضح ٠.‏ 

ويبق في القول بالتحالف مطلقاً-(ه)-اشكال آخر وهو فيا اذا نساوثت 
الاجرة (5) وما يدعيه امالافي. .أ بزاد. ما يدعيه (0) عنها » فإنه لا وجه 

. ) وهما : ( القول قول المالك والقول بالتحالف‎ )1١( 

(؟) أي يقدم هنا قول المالك ا يدم قوله لو كان اخعلاف الماك والعامل 
في القدر مجردا عن التسمية . 

() أي ادعاءكل منها ما ينكر, الآخخر. 

(4) اي اخختلاف الجاعل والعامل في جنس المجعول بأن قال الجاعل : جعلت 











لك الحنطة عوضا , 
وقال العامل : بل جعلت” لي ذهياً . 
(0) سواء قبل بالتحالف في المتخالفينجنآء أم قيل به في المتفقين ايضا . 





(8) اي اجرة المثل . 
0 اي امالك . 





-غه4 - ( اللمعة الدمشقية ) ج44 
لتحليف العامل بعد حلف امالك على نني الزائد الذي يدعيه العامل » لثبوت 
ما حم به من مدعى امالك زائداً عن الاجرة » أو مساوياً باعترافه فتكليف 
العامل باليمين حينئذ لا وجه له » لاعتراف امالك به ٠‏ وإنما يتوجه لو زادت 





اجرة المثل عما يدعيه الماك فيتوقف اثبات الزائد من الاجرة عما يداعيه 


على مين المدعي وهو العامل . 


« انتهى الجزء الرابع ويليةب,الجزء الخامس ان شاء الله تعالى » 
وااو له “تاي الوصايا 


تمت التعاليق اَلْوْضحَة لهذا بهي “ليل الأحد ‏ الثامن من شهرالله 
الحرام سنة #1948 . 
في مكتبة د جامعة النجف الدينية » صانها الله عن الحدئان . 
فشكرا له على نعائه . ونسأله التوفيق لإتمامه ء إنه ولي" التوفيق . 
مغل كار 
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